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 أو هو تحت إجراءات النشر في أي مطبوعة أخرى أو مؤتمر. ،نشره
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 Microsoftامج )نر ى بلمطبوعة ع ،تقدم البحوث في صورتها النهائية كنسخة إلكترونية .2

Word)، بحجم A4  ،( بالإضافة إلي نسخةPDF.) 
، مع تعبئة A4يزيد عن صفحة  رته الذاتية بما لاييُرفق الباحث نسخة مختصرة من س .3
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 دورها القتصاديو  المعاصرة مؤسسات الزكاة
 مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول العربية

  جامعة مصراتة. –كلية القتصاد    أ. علي عبد السلام الجروشي
 جامعة مصراتة. –كلية القتصاد               الهام علي التوميأ. 

 المستخلص
تعتبر هذه الورقة دراسة وصفية لمؤسسات الزكاة ودورها الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية، 

 ،وتوزيعها ،تهدف إلى التعرف على الإطار المؤسسي والتشريعي المعاصر لنظام جمع الزكاة
ومدى أهميتها في المجتمعات الإسلامية من خلال عرض  ،والدور الاقتصادي لهذه المؤسسات

لبعض تجارب جمع وتوزيع الزكاة في بعض الدول العربية، كما تناولت الورقة تجربة الزكاة في 
والوضع الحالي  ،خلال الفترة السابقةأنظمة الزكاة وقوانينها ليبيا من خلال استعرض التغيرات في 

 لنظام الزكاة في ليبيا.
النتائج التي توصلت إليها الورقة أن وجود نظام للزكاة من أهم متطلبات تطبيق ومن أهم 

فريضة الزكاة وتحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن قصور هذه المؤسسات في عملية 
التطبيق المعاصر للزكاة  كما أنجمع وتوزيع الزكاة ينتج عنه عدم تحقيق فريضة الزكاة لأهدافها، 

توصلت الورقة  أيضاً وجود عدة أنظمة معاصرة لتطبيق فريضة الزكاة في الدول الإسلامية، بيتميز 
في الدول إلى أن التطبيق الكامل والصحيح للزكاة حسب ما نصت عليه الشريعة الاسلامية 

لعملية جباية الزكاة  الضعف المؤسسي والتشريعي يزال يعاني من القصور بسبب العربية ما
وا همالها لفترة  ،وعدم قيام الدول على جبايتها ،عدم الوعي بأهمية الزكاة ضافة إلىوتوزيعها، بالإ

طويلة، وهو ما جعل فاعلية مؤسسات الزكاة في تحصيلها وتوزيعها محدودة وضعيفة، وبالتالي 
 وفي ليبيا بشكل خاص. ،بشكل عام العربيةضعف الدور الاقتصادي لمؤسسات الزكاة في الدول 

 مقدمة: 1-1
ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة وعبادة لها طابعها المالي والاجتماعي  الزكاة

حيث تساهم اجتماعياً في سد حاجات المجتمع وتحقيق العدالة  ؛وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية
ومن أهم  .الاجتماعية في التوزيع، أما اقتصادياً فتساهم في تحقيق حد الكفاية في المجتمع

الاقتصادية للزكاة: منع تركز الثروة لدى قلة من الأفراد، والمساهمة في تخصيص الموارد الأهداف 
ومحاربة الاكتناز، وتحقيق الكفاءة والنمو والاستقرار الاقتصادي، وعلاج بعض المشكلات 
الاقتصادية كالفقر والبطالة، وهو ما يساهم في تحسين أداء اقتصاديات المجتمعات المسلمة 

يتمتع  ،ومحكم ،تتميز الزكاة في التشريع الاسلامي بأنها نظام مؤسسي مقنن .وتطويرها
ن كانت تخضع لإشراف  ،بالاستقلالية المالية والإدارية تعجز النظم الوضعية عن محاكاته، وا 
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، 2009فرحان، الدولة ورقابتها من خلال إفراد مصرف خاص من مصارفها للعاملين عليها )
17.) 

سسي للزكاة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرواً بعهد الخلفاء وقد تطور البعد المؤ 
الراشدين والدول الاسلامية المتلاحقة حتى وقتنا الراهن، ونتيجة لتغير الظروف من زمان إلى آخر 

لتنظيم المؤسسي المسؤول عن تطبيق هذه لمسميات الو  الأشكالومن مكان إلى آخر تعددت 
كذلك داخل البلد الواحد من فترة إلى أخرى، إلا أن أبرز ما يميز التطبيق و  ،الفريضة من بلد لآخر

حيث تجد مؤسسات  ؛الرسمي المعاصر للزكاة هو تفاوت درجة الاهتمام الرسمي في التطبيق
تطبق الزكاة وفق مبدأ الالزام القانوني، وأخرى تطبقها وفق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين، وبعضها 

 .(1998؛ الشيخ، 17، 2009)فرحان، ثنين يجمع ما بين الا
تهدف إلى التعرف على الإطار  ،إن هذه الورقة هي دراسة وصفية لمؤسسات الزكاة المعاصرة

ومدى  ،والدور الاقتصادي لهذه المؤسسات ،المؤسسي والتشريعي المعاصر لجمع الزكاة وتوزيعها
في وتوزيعها من خلال استعراض بعض تجارب جمع الزكاة  ،أهميتها في المجتمعات الإسلامية

والوضع  ،بعض الدول العربية، كما ستتناول هذه الورقة تجربة الزكاة في ليبيا خلال الفترة السابقة
 الحالي لنظام الزكاة في ليبيا.

 مفهوم الزكاة وآثارها القتصادية والجتماعية: 1-2
 مفهوم الزكاة وأنواعها ومصارفها: 1-2-1

الطهارة والنماء، أما اصطلاحاً  :وتعني في اللغة ،هي الركن الثالث من أركان الإسلامالزكاة 
يشترط فيه النصاب وبلوغ الحول، وهي فريضة ثابتة  ،فتعني إخراج جزء مخصوص من المال

وتعد الزكاة من أهم وسائل تحقيق العدالة  .بالكتاب والسنة، وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ
 (. 2012)الصديق،  والتكافل والعدل بين أفراد المجتمعالاجتماعية 

 :)محمد، بدون(ن يوتنقسم الزكاة إلى نوع
 شخاص.زكاة الفطر: وتسمى كذلك بزكاة الأ -أ

زكاة الأموال: وتشمل زكاة الأموال الظاهرة أو الباطنة، وتشمل الأصناف التالية: )زكاة 
زكاة الزروع والثمار، زكاة الأموال النقدية الحيوان، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، 

 وغيرها(. ،والأرباح، والرواتب ،والأجور ،الودائع :ومنها
حسب الترتيب :)الفقراء والمساكين، العاملين عليها،  :أما مصارف الزكاة الشرعية فهي كالآتي

 .(2007،  )أبو الفتوحالمؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل( 
 الآثار القتصادية والجتماعية للزكاة: 1-2-2
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فهي أخذ  ،الزكاة فريضة دينية مالية تتميز بأنها أداة توازن اجتماعي واقتصادي في المجتمع
من الأغنياء وا عطاء للمحتاجين، وهو ما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي حيث تتقارب الفوارق ما 

تماعية فيه، وتساهم اقتصادياً بما تحققه من حد الكفاف بين أفراد المجتمع وتسود العدالة الاج
(، وفيما يلي عرض لأهم آثار الزكاة الاقتصادية 1999حردان، لجميع أفراد المجتمع، )

 والاجتماعية:
 أثر الزكاة على الستهلاك والستثمار وعلاج مشكلة الركود القتصادي: 1-2-2-1

فقراء، وكما هو معروف في النظرية الزكاة مدفوعات تحويلية من الأغنياء إلى التعتبر 
الاقتصادية بأن الميل الحدي للاستهلاك ينخفض لدى أصحاب الدخول المرتفعة )الأغنياء( ويرتفع 
لدى أصحاب الدخول المنخفضة )الفقراء(، وبالتالي فإن حصيلة الزكاة التي ستوجه إلى أصحاب 

بسبب ارتفاع )زيادة الاستهلاك من خلال  ،الدخول المنخفضة ستعمل على زيادة الطلب الكلي
وزيادة الاستهلاك ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، كما أن  (هذه الفئة ىالميل الحدي للاستهلاك لد

الزكاة تفرض على الأموال المدخرة والموارد الاقتصادية غير المستغلة في العملية الإنتاجية، وهو 
 ؛ه الموارد كالأرصدة النقدية والأراضيأو بيع هذ ،ما يدفع أصحاب هذه الأموال إلى استثمارها

بسبب سرعة دوران رأس  ؛ما يرفع من مستويات الاستثمار في الاقتصاد؛ للحصول على عائد منها
ونلاحظ مما سبق أن الزكاة من خلال رفعها لمستويات الاستهلاك والاستثمار داخل  .المال

 (.2013وجوادي، اللاوي الاقتصاد تساهم في علاج مشكلة الركود الاقتصادي )
 أثر الزكاة على التضخم: 1-2-2-2

تؤدي الزكاة إلى تخفيف حدة التضخم في حالة زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي من 
 (:2013اللاوي وآخر، خلال ما يلي )

ن جمع الزكاة بشكل نقدي وا عادة توزيعها بشكل عيني على شكل سلع وخدمات يقلل من إ -
 وهو ما ينعكس في انخفاض الأسعار. ،التداولحجم الكتلة النقدية الموجودة في 

دون الحاجة  ،انتظام تدفق حصيلة الزكاة عند موعد جبايتها يوفر الكميات اللازمة من النقود -
وما يترتب عليها من ارتفاع في عرض  ،إلى لجوء السلطات النقدية إلى عملية الإصدار النقدي

 وانعكاسه في ارتفاع الأسعار. د،النقو 
ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع  ؛ر حد الكفاية في المجتمع لجميع أفرادهالزكاة توف -

وانخفاضه على السلع الكمالية، كما أن توزيع حصيلتها بين السلع الاستهلاكية والسلع  ،الأساسية
ما يساهم في انخفاض الضغوط  ؛الإنتاجية لصالح الأخيرة يؤدي إلى زيادة العرض الكلي

 التضخمية.
لاستثمارها في أصول منتجة لا  ؛فإن الزكاة تحفز أصحاب الأموال ؛سلام يحرم الربالأن الإ -

 تتناقص قيمتها مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود. 
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 أثر الزكاة على البطالة والفقر في المجتمع: 1-2-2-3
 (:دون البشير، بتساهم الزكاة في التخفيف من البطالة ومشكلة الفقر من خلال ما يلي )

تعمل الزكاة على تقليص البطالة بشكل مباشر من خلال تعيين بعض العاملين لجمعها  -
وفي مختلف المناطق  ،وتوزيعها، حيث تحتاج عملية جمعها وتوزيعها إلى مؤسسات وأفراد

 والأقاليم.
تعمل على المحافظة على الأيدي العاملة من خلال توزيعها على الغارمين )أصحاب  -

من أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم أفراد يعملون  ن صاً عندما يكونو وخصو  ،الديون(
وتسريح العاملين في حالة إفلاس أصحاب  ،لحسابهم، وبالتالي تحول الزكاة دون توقف العمل

 رؤوس الأموال.
ن الزكاة من خلال رفعها لمستويات الاستهلاك والاستثمار وما ينتج عنه من ارتفاع مستوى إ -

 لفعال داخل الاقتصاد الذي يعمل على زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة التوظيفالطلب الكلي ا
 . ومستوى الاستخدام

نشاء المشروعات الإنتاجية والخدميةإ - يعمل على رفع  وا عانتها ن توجيه أموال الزكاة في وا 
 من خلال توظيف اليد العاملة في هذه المشروعات. ،مستوى التوظف داخل الاقتصاد

أما دور الزكاة في مكافحة الفقر فإن أول مصارفها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي: 
والمساكين، وهو ما يدل على أن الهدف الأساسي لها هو القضاء على الفقر، كما أنه من  الفقراء

المعلوم أن من أهم أسباب الفقر هو البطالة، وبالتالي فإنها تعمل بشكل مباشر في تخفيف حدة 
 (.البشير، بدون الفقر من خلال تأثيرها في خفض البطالة داخل المجتمع )

 الإطار التشريعي والمؤسسي لأنظمة الزكاة المعاصرة: 1-3
لكي يتحقق الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة في المجتمعات الإسلامية فإنه يتطلب وجود 

عة القوانين والتشريعات نظام لعملية جمع الزكاة وتوزيعها، ويتمثل هذا النظام في مجمو 
والمؤسسات التي تنظم وتقوم بعملية تحصيل الزكاة وتوزيعها، وفي هذا الجزء من الورقة سيتم 
تناول المبادئ العامة الرئيسية التي يقوم عليها الإطار المؤسسي والتشريعي لمؤسسات الزكاة في 

ية والمؤسسية لمؤسسات الزكاة الأنظمة المعاصرة للزكاة، كما سيتم التطرق إلى البنية التشريع
 . وتوزيعها الزكاة جمعودورها الاقتصادي في بعض الدول الإسلامية التي تطبق نظام 

 خلفية تاريخية لتطور أنظمة الزكاة في المجتمعات الإسلامية: 1-3-1
شهد نظام الزكاة تطوراً متلاحقاً عبر الفترات الزمنية منذ ظهور الإسلام وتشريع الزكاة 

صلى الله عليه  -حيث وجدت بدايات أولية لما يعرف بديوان الزكاة في عهد النبي ؛كفريضة
من يكتب أموال  -صلى الله عليه وسلم  -فكانت الأموال تقسم أولا بأول، وجعل رسول الله  -وسلم

أمراء على الأقاليم، وكان من ضمن مهامهم  -صلى الله عليه وسلم -الزكاة، كما عين الرسول 
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ويشرف  ومصارفها، جمع الزكاة، وكان يحاسب العمال بنفسه على مقبوضات الزكاة في الإمارة
بكتابة  -عنهم رضوان الله  - على إنفاقها بنفسه، وقد كلف عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة

 .(20، 2010)عماوي، أموال الصدقات 
مع  )*(المال وهكذا كان الحال في عهد أبي بكر الصديق والذي ظهرت في عهده نواة بيت

وضبط  ،ما استوجب وجود نظام لحصر الإيرادات ،وزيادة مواردها ،توسع الدولة الإسلامية
مع توسع الدولة  ،وفي عهد عمر بن الخطاب تطور نظام الزكاة بشكل ملحوظ .المصروفات

الإسلامية وزيادة مواردها في ذلك الوقت، حيث تم استخدام بعض الأساليب الإدارية الجديدة التي 
كإعطاء العطايا حسب السبق، والفصل بين السلطة القضائية  ،تم اقتباسها من الدولة الفارسية

في  ئأول ديوان أنشوالتنفيذية، حيث كان الجباة يعينون بشكل مستقل عن الأمراء والقضاة، و 
، ويتم في هذا الديوان "ديوان العطاء"ويسمى  ،الإسلام هو ديوان الجند في عهد عمر بن الخطاب

كالزكاة والجزية والعشور وغيرها، كما يتم  ،التي ترد بيت مال المسلمين ،تسجيل الأموال الفائضة
لإسلامي في ذلك الوقت على فيه تسجيل أسماء الجند لصرف العطايا لهم، ويقوم النظام المالي ا

حيث ينقسم  .وتقسم الأموال العامة حسب الحاجات العامة ،أساس التخصيص في الإيرادات العامة
)العمر)أ(، ، والموارد الأخرى يءبيت مال المسلمين إلى أربعة أقسام وهي: الزكاة، والخمس، والف

2001). 
مع وجود  ،قبل الحكام المسلمين وقد استمرت عملية جمع الزكاة وتوزيعها عبر الزمن من 

اختلاف في درجة التطبيق العملي لجمعها حتى وقتنا الحاضر، مع ضعف تطبيقها في العصور 
حتى كادت تصبح في بعض البلدان الإسلامية الفريضة الغائبة، إلا أن الاهتمام بها بدأ  ،المتأخرة

 ،لأخيرة، وارتفعت الدعوة لهاوخصوصاً في السنوات ا ،من جديد في كثير من الدول الإسلامية
ودورها الاجتماعي والاقتصادي، وصدرت فيها الأنظمة  ،والتوعية إلى أهميتها ،والتذكير بها

)الزحيلي،  واللوائح والقوانين، وأقيمت لها المؤسسات والأجهزة  في العديد من البلاد الإسلامية
 .(2001بدون؛ العمر)أ(، 

 في المجالت التشريعية: وقوانينها الزكاة المعاصرة لأنظمةالمبادئ العامة الرئيسية  1-3-2
 
 

                                                           
تخدم مصطلح بيت المال أول الأمر للدللة على المكان أو المبنى الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية سا (*)

ء والغنائم والصدقات وغيرها، ثم أطلق بعد ذلك على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين كما يقول يالف :مثل
". ويرتبط ببيت المال ما يسمى )ديوان بيت المال(، والديوان هو الماوردي:"بيت المال عبارة عن الجهة ل عن المكان

، 2010وسائر متعلقات الأموال العامة، انظر: )عماوي،  ،الإدارة أو الجهة المختصة بتسجيل الداخل والخارج :السجل أي
19.) 
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 الهيكل العام للقوانين وكيفية صدورها: 1-3-2-1
ينقسم الهيكل العام لقوانين الزكاة في الأنظمة المعاصرة حسب الإلزامية في دفعها إلى الدولة، 

وأبواب  ،فالمؤسسات التي تجمع الزكاة بقوة القانون يتكون الهيكل العام للقوانين من عدة فصول
 ،واليمني ،والماليزي  ،والباكستاني ،والسوداني ،كما في القانون الليبي ،تحتوي مواد محددة

والسعودي، وهذه الأبواب هي: باب أحكام الزكاة، باب إجراءات تحديد الزكاة وطرق جبايتها، باب 
ج ،إنشاء المؤسسة راءات وتحديد الاختصاصات والسلطات لها، باب المخالفات والعقوبات وا 

 التظلم، باب الأحكام عامة(.
أما المؤسسات التي تجمع الزكاة طواعية دون وجود الإلزام في دفعها إلى الدولة فإن هيكل  

 ،ومواد تحتوي على اسم المؤسسة ،هو عبارة عن مواد متسلسلة ،القوانين في هذه المؤسسات
كما في الكويت والأردن، ومعظم هذه القوانين تستند  ،وتوزيعها ،وكيفية جمع الزكاة ،واختصاصاتها

 بشكل رئيسي على أحكام الزكاة في الشريعة الاسلامية.
 الإلزام القانوني بدفع الزكاة إلى الدولة من عدمه: 1-3-2-2

 وفقاً لمبدأ الإلزام والطواعية في دفع الزكاة إلى الدولة فإن قوانين جمعها تنقسم إلى ما يلي:
تي تقوم على جمع الزكاة بقوة القانون: حيث تحتوي هذه القوانين في قوانين المؤسسات ال -أ

بجمعها بمختلف أنواعها أو  ،تعطي صلاحية لمؤسسة الزكاة ،بعض الدول على مواد معينة
والقانون السعودي،  ،والقانون السوداني ،ومن أمثلتها: القانون الليبي ،أنواع محددة بقوة القانون 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن أموال الزكاة في الدول التي تلزم بدفعها إلى الدولة تتمتع بالحماية 
إعفاء معاملات مؤسسات الزكاة من الرسوم والضرائب  :من حيث ،المقررة للأموال العامة

بعض الدول في  ويعتبر في ،وغيرها، كما أنه يكون لدين الزكاة امتياز على الديون الأخرى 
 مرتبة الديون الحكومية. 

قوانين المؤسسات التي تقوم على جمع الزكاة طواعية: جميع القوانين التي تنظم عمل هذه  -ب
للدولة يكون  وتسليمها تنص على أن دفعها ،وتحدد كيفية جمع الزكاة وتوزيعها، المؤسسات

الجمعيات  :المؤسساتكما في الكويت والبحرين ومصر والأردن، ومن هذه  ،بشكل طوعي
وبعض  .مصرف ناصر الاجتماعي في مصر :مثل ،الخيرية، وبعض المصارف المتخصصة
داري  ،ذات استقلال مالي ،الدول يوجد فيها أجهزة حكومية مستقلة تقوم بجمع أموال الزكاة  ،وا 

 وتقوم بتوزيعها. ،من الأفراد بشكل طوعي
 ة وطرق تحصيلها:المبادئ العامة الرئيسية لقوانين جباية الزكا 1-3-3
 أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة: 1-3-3-1

تختلف القوانين المنظمة لجباية الزكاة من حيث الأصناف التي تجب فيها من بلد إلى آخر، 
ليبيا،  :مثل ،أو نقداً  ،فقط ودفعها عيناً  ،والأنعام ،والثمار ،فبعضها ينص على جبايتها على الزروع
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الآخر ينص على  وبعضهاكالأموال الباطنة،  ،الأصناف الأخرى بينما تترك حرية دفعها على 
جباية الزكاة بجميع أنواعها من الزروع والثمار والأنعام والأموال الباطنة كالسودان والباكستان 
 ،وماليزيا والسعودية، أما الأموال الباطنة الأخرى التي تجب عليها الزكاة فهي تختلف في الأنواع

رفية والودائع الآجلة والثابتة وشهادات التوفير والإيداع، والأوراق المالية مثل: )الحسابات المص
 كالسندات والأسهم وغيرها(، وكذلك المعادن كالذهب والفضة والأحجار الكريمة.

وزكاة الفطر، وتنفرد  ،وتتفق الكثير من قوانين جباية الزكاة على جواز قبول صدقات التطوع 
كالعقارات المؤجرة والمصانع والمزارع  ،أنواع أخرى من الأموالبعض القوانين بجبايتها على 

والفنادق وشركات الإنتاج الخدمي وسيارات الأجرة والمكاتب العقارية والرواتب وأصحاب المهن 
كما في القانون السوداني والسعودي، كما تتفق بعض هذه القوانين في مقدار النصاب  ،الحرة

 اف المختلفة في حين تختلف بعض القوانين الأخرى في ذلك.الواجب دفع الزكاة عنده للأصن
جراءات تحديد 1-3-3-2  :هاطرق تحصيل الزكاة وا 

يتم جمع الزكاة بعدة طرق مختلفة منها )مكاتب وفروع وهيئات لتحصيل الزكاة، تشكيل لجان 
أهلية تطوعية، البنوك الإسلامية وفروعها المختلفة، مراكز الادخار وشركات التأمين، مكاتب 

 وأي مؤسسات أخرى لديها أصول مالية للناس(. ،لمحاسبة العامةا
أما فيما يخص إجراءات تحديد الزكاة فإن جميع القوانين التي تقوم على أساس الدفع الإلزامي 

خاصة بالأموال التي تجب فيها، ويجوز ال الإقراراتتتفق على وجود إجراءات لتحديد الزكاة وبيان 
من خلال تقديم  ،لى قرار المؤسسة بخصوص القيمة الواجب دفعهاللمكلف بدفعها الاعتراض ع

لتحديد  ،في حين لا توجد إجراءات محددة ؛تظلم إلى لجان مخصصة للنظر في هذه التظلمات
 التي تقوم بجمعها على أساس الدفع الطوعي. ،الزكاة في المؤسسات

 ضمانات تحصيل الزكاة والعقوبات للمخالفين والحوافز: 1-3-3-3
الضمانات والعقوبات تبعاً لاختلاف نظام الزكاة المتبع على أساس طوعي أو  تختلف هذه

فالمؤسسات التي تقوم على جمع الزكاة على أساس طوعي لا توجد فيها أي عقوبات لمن  ؛إلزامي
يمتنع عن دفعها، في حين توجد عقوبات على من يمتنع عن دفع الزكاة للمؤسسات التي تقوم 

إلزامي، وبالإضافة إلى العقوبات فإنه توجد حوافز في المؤسسات الزكوية على جبايتها على أساس 
 تختلف باختلاف نظام الزكاة المتبع على أساس طوعي أو إلزامي كالتالي:

المؤسسات التي تجمع الزكاة على أساس الإلزام: بعض القوانين تجيز تخفيض قيمة الزكاة  -أ
أخذ أي  يمنع أحياناً  اخاضع للضريبة، كم المحصلة عن المكلف إذا كان الصنف الواجبة فيه

 خاضع لجباية الزكاة. (عقار)ضريبة على أرض أو 
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المؤسسات التي تجمع الزكاة على أساس طوعي: تجيز بعض القوانين تخفيض كامل مبلغ  -ب
وبعض  ،كما في الكويت ،الزكاة الذي تم دفعه من قبل المكلف من دخله الخاضع للضريبة

 رى.الدول الإسلامية الأخ
 المبادئ العامة الرئيسية لقوانين توزيع الزكاة: 1-3-4
 مصارف الزكاة وأدوات توزيعها: 1-3-4-1

بالنسبة لمؤسسات الزكاة التي تقوم بجمعها على أساس طوعي فإنها تقوم بتوزيع الزكاة على 
وتشرف  ،مصارفها الشرعية الثمانية، أما مؤسسات الزكاة التي تقوم بجمعها على أساس إلزامي

، حيث تصرف بعض من أموال الزكاة حسب بشأنها هناك بعض الاستثناءاتف الدولة على جمعها
وفق احتياجات البلاد وما تقتضيه المصلحة العامة، ويتم توزيعها من خلال  ،الجهة القادمة منها

بنوك عدة طرق منها: الميزانية العامة للدولة، تشكيل بعض اللجان والمجالس الأهلية، فروع ال
بنك ناصر الاجتماعي في مصر، والمؤسسات الدينية والاجتماعية  :مثل ،المتخصصة بالزكاة
 كالمؤسسات الخيرية.

 حدود توزيع الزكاة وضوابط نقلها: 1-3-4-2
ما لم  ،معظم القوانين تنص على صرف الزكاة في المكان أو الإقليم الذي تمت جبايتها منه

 عملية نقل الزكاة بقرارات من السلطة التنفيذية.يكن هناك ضرورة لنقلها، وغالباً ما تتم 
 الهيكل الإداري والتنظيمي لمؤسسات الزكاة: 1-3-5
 الستقلالية والرتباط الإداري لمؤسسات الزكاة: 1-3-5-1

الإدارات التابعة  إحدىفي بعض الدول ترتبط مؤسسة الزكاة بوزارة المالية والخزانة العامة ك
والمراقبة على  ،والإشراف ،جهاز مركزي يقوم على رسم السياسات - أحيانا – للوزارة، وقد يوجد

والذي يتبع وزارة  ،كل ما يتعلق بشؤون الزكاة، كما يوجد ديوان الزكاة والضرائب في بعض الدول
ولكنها  ،ويكون لها حق التعاقد والتملك ،المالية، وقد تكون مؤسسات الزكاة مستقلة إدارياً ومالياً 

 صناديق الزكاة. :مثل ،ة الأوقاف والشؤون الإسلاميةتخضع لإشراف وزار 
 الهيكل التنظيمي لمؤسسات الزكاة: 1-3-5-2

في بعض الدول توجد إدارة مركزية فقط لها مكاتب وفروع تابعة لها، وقد يكون هناك إدارة 
قليمية ومحلية مع الاختلاف والتفاوت في حجم الصلاحيات فيما بينها، وقد توجد عدة إدارات  وا 

منها بنوع معين من الزكاة كما في السعودية، وبشكل عام فإن الهياكل التنظيمية  يختص كل
لمؤسسات الزكاة التي تقوم بجمعها على أساس طوعي هي هياكل بسيطة وغير معقدة، في حين 

، متعددة - غالباً  – تكون الهياكل التنظيمية لمؤسسات الزكاة التي تقوم بجمعها على أساس إلزامي
دارات متعددة لتحصيلها وتوزيعها. ،يكلية معقدةوتكون ذات ه  وا 

 



14 
 

 عملية التمويل والرقابة في مؤسسات الزكاة: 1-3-5-3
تتم عملية تمويل النفقات الإدارية في هذه المؤسسات من حصيلة الزكاة بنسبة معينة، وقد تقدم 
اء الحكومة بعض المساعدات المالية، أما نظام الرقابة فهي رقابة شرعية من خلال وجود فقه

فقد توجد هيئة  ؛ومختصين على شكل هيئات ولجان شرعية في مجلس إدارة مؤسسات الزكاة
للرقابة على أعمال مؤسسات  ؛أو مجلس إسلامي أعلى كمجلس الإفتاء أو هيئة القضاة ،شرعية
 الزكاة.

اللوائح الداخلية لنظم العمل بمؤسسات الزكاة، والعلاقة بين مؤسسات الزكاة  1-3-5-4
 الحكومية الأخرى:والأجهزة 

وطريقة تنظيم العمل بهذه  ،معظم مؤسسات الزكاة لديها لوائح داخلية تتضمن النظام الأساسي
وطرق عمل هذه  ،المؤسسات كتحديد اختصاصات الإدارات المختلفة، وتشكيل لجان الزكاة

جراءات تحويل أموال الزكاة، وكذلك التفاصيل والجزيئات التي لم تتضمنها بشكل  - اللجان، وا 
التي تقوم على الدفع  - القوانين الصادرة من الجهات العليا، كما توجد في قوانين الزكاة - واضح

والإجراءات اللازمة لتطبيق  كافة بعض الأحكام الخاصة بتوفير التسهيلات - الإلزامي إلى الدولة
وراق لدى الجهات من خلال السماح لمؤسسات الزكاة بالاطلاع على الوثائق والأ ؛قوانين الزكاة

 الحكومية الأخرى.
 التوعية والتعريف بالزكاة وأحكامها المختلفة: 1-3-5-5

تقوم مؤسسات الزكاة بحملات توعية عن الزكاة وأحكامها، وتهدف هذه الحملات إلى توعية 
من خلال  ؛وبمقدار الزكاة الواجبة على أموالهم ،دافعي الزكاة وأفراد المجتمع بصفة عامة بأهميتها

 وعبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها. ،الكتب والمطويات والإعلانات في الأماكن المختلفةتوزيع 
؛ العمر)ب(، 2001؛ العمر)أ(، 2001؛ قحف، 2001)لمزيد من التوسع ينظر: خان، 

2001.) 
 عرض لبعض التجارب التطبيقية لمؤسسات الزكاة في بعض البلدان الإسلامية: 1-4

في الإطار التشريعي والمؤسسي لأنظمة الزكاة المعاصرة أن يمكن من خلال ما تم استعراضه 
 نلاحظ أن أنظمة الزكاة المعاصرة تنقسم إلى:

 القسم الأول: نظام جمع الزكاة على أساس إلزامي. -
 القسم الثاني: نظام جمع الزكاة على أساس طوعي. -

 ،الزكاةوقد أدى هذا الاختلاف إلى وجود تفاوت في مدى قدرة هذه المؤسسات على جمع 
والذي يتحدد بمدى الكفاءة في عملية جمع  ،وبالتالي التأثير في الدور الاقتصادي لها ،وتوزيعها
بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق آثار اقتصادية إيجابية داخل  ،وأوجه إنفاق حصيلتها، الزكاة

الاقتصاد المحلي، وفيما يلي عرض لبعض التجارب التطبيقية لمؤسسات الزكاة في العصر 
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بعض المؤسسات التي تم اختيارها في بعض الدول الإسلامية، على  من خلال التركيز ،الحاضر
 وهذه المؤسسات هي: 

 ية السودان .ديوان الزكاة في جمهور   -أ
 بيت الزكاة الكويتي.  -ب

ن الديوان السوداني للزكاة من المؤسسات التي تطبق مبدأ الالزام القانوني للمكلفين في إحيث 
 نظام الدفع الطوعي والإلزام الجزئي. دفع الزكاة إلى الدولة، فيما يطبق بيت الزكاة بالكويت

 غيرات التي شهدها خلال العقود السابقة.كما سيتم استعراض تطور نظام الزكاة في ليبيا والت 
 ديوان الزكاة في السودان:  1-4-1

طبقت الزكاة في السودان في العصر الحديث بصورة رسمية إلزامية في فترات محددة، الأولى 
حتى عام  ،وتوزع تحت ولاية الدولة ،حيث كانت تؤخذ الزكاة ،منها كانت في عهد الدولة المهدية

تلت الثورة المهدية فقد كانت الزكاة تمارس كفريضة دينية من قبل الأفراد، م، أما الفترة التي 1898
صدار قانون إهذا القانون  تلاتم صدور قانون صندوق الزكاة في السودان،  1980وفي سنة 

، وبصدور هذه القوانين أصبحت جباية الزكاة وتوزيعها تخضع 1984الزكاة والضرائب في عام 
( والتي فصلت فيها الزكاة عن 1990-1986مرحلة الثالثة من العام )لسلطة الدولة، تم جاءت ال

)القوصي، قائم بذاته  مستقل وجعل للزكاة ديوان ،وقرر فيها إلزامية دفع الزكاة للدولة ،الضرائب
2005). 

 الإطار التشريعي للزكاة في السودان:  1-4-1-1
زكاة والضرائب في ، ثم صدر قانون ال1980صدر قانون صندوق الزكاة في السودان في عام 

وظهور بعض المشاكل والسلبيات  ،ونتيجة للتجربة العملية لجباية الزكاة في السودان ؛1984عام 
، كما صدرت بعض اللوائح 1990صدار قانون الزكاة في السودان في عام إهذا القانون  فقد تلا

)المعهد ( مادة على النحو التالي 54فصول و ) 6ويتكون هذا القانون من  ،المفسرة لهذا القانون 
 :(1998العالي لعلوم الزكاة في السودان، بلا؛ كسبه، 

: اسم على اشتملت ،الفصل الأول: يتناول هذا الفصل الأحكام التمهيدية في ثلاث مواد -أ
 والتفاسير. ،والإلغاء ،وبدء العمل به ،القانون 

 ،من تجب ىوجوب الزكاة وعلعلى اشتملت  ،( مادة22يحتوي على )الفصل الثاني:  -ب
الأموال التي لا تجب فيها. وختم  - كذلك – وضحكما أحكامها، ، والشروط العامة لوجوبها

 والهبات. ،والتبرعات ،والصدقات ،الفصل هذا الفصل ببيان مصارف الزكاة
 ،والإشراف عليه ،يوان الزكاةالمواد التي تتحدث عن إنشاء دعلى  الفصل الثالث: اشتمل -ج

 وسلطاته. ،واختصاصاته ،وأهدافه



16 
 

 ،وميزانية الديوان ،الموارد المالية للديوان :مثل ،الأحكام الماليةعلى  الفصل الرابع: اشتمل -د
 والقيد المكاني لأموال الزكاة. ،والمراجعة ،والحسابات

 والعقوبات. ،المخالفات ىالفصل الخامس: يحتوي هذا الفصل عل -ه
 مصادر أموال ديوان الزكاة :الفصل السادس: تناول هذا الفصل الأحكام العامة للزكاة مثل -و

وشهادة  ،وخصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل ،وا عفائها من الضرائب والرسوم وطبيعتها،
المدينين بها على  أي أموال أخرى على  وامتياز أموال الزكاة ،وطلب الفتوى  ،أداء الزكاة
 وغيرها. 

 لإطار المؤسسي للزكاة في السودان: ا 1-4-1-2
على جمع هذا الصندوق ويقوم  ،1980صدر قانون صندوق الزكاة في السودان في سنة 

، وبصدور 1984صدار قانون الزكاة والضرائب في عام إهذا القانون  الزكاة بشكل طوعي، وتلا
من خلال  ؛في السودان وتخضع للدولة ،وتوزيعها بشكل إلزامي ،هذا القانون أصبحت جباية الزكاة

والتي فصلت فيها الزكاة عن  ، (1990-1986م جاءت المرحلة الثالثة )ثارتباطها بالضرائب، 
تحت مسمى  ،بذاته ديوان مستقل قائموجعل للزكاة  ،وقرر فيها إلزامية دفع الزكاة للدولة ،الضرائب

وأخرى إقليمية، ويشرف المجلس الأعلى  ،، ويتكون هذا الديوان من إدارات مركزية"ديوان الزكاة"
وهو الشخص التنفيذي الأول بعد  ،ضبط سياساته، ويرأس الديوان أمين عام ىلأمناء الزكاة عل

وعدة إدارات متخصصة مساعدة  ،ولجنة عليا للتظلمات ،الوزير المختص، وبالديوان لجنة للإفتاء
 .(50، 2009؛ فرحان، 2005)القوصي، 

أن البنية التنظيمية لديوان  :ل الحالي للبنية التنظيمية للديوان يمكن القولالشك ىوبالرجوع ال
 :(57، 2009)فرحان، وهي كما يلي  ،مستويات رئيسية ةالزكاة السوداني تتكون من أربع

  وزير الرعاية  - حالياً  – الوزير الاتحادي المسؤول عن الزكاة، ويمثلهالأول:  ى المستو
الاجتماعية وتنمية المرأة وشون الطفل، وقد منحه القانون عددا من الصلاحيات أهمها: التوصية 

توصية على  بناء)لرئيس الجمهورية بشأن تعيين أمين عام ديوان الزكاة، وتعيين لجنة الإفتاء 
داء الديوان والصادر عن اللوائح الخاصة بأعلى  ، وتعيين أمين الزكاة بالولاية، والموافقة(المجلس
 المجلس.

  ويعد المجلس الأعلى لأمناء الزكاة "المجلس الأعلى لأمناء الزكاة"ويسمى الثاني:  ى المستو ،
السلطة العليا التي تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف الديوان، وممارسة سلطاته 

العامة والموازنات  واختصاصاته، وأبرز اختصاصات هذا المجلس: إقرار السياسات والخطط
القيام  ىإضافة إل ،تحديد سياسات وتوجهات صرف أموال الزكاة حسب الظروف ،السنوية للديوان

 بأي عمل أو ممارسة أي سلطة لتحقيق أهداف ديوان الزكاة.
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  وهو الأمين العام، ويتولى المسئولية التنفيذية بالديوان، وتتلخص أبرز الثالث:  ى المستو
والتنسيق فيما بينها،  ،شراف العام على الأنشطة المختلفة للديوان العاماختصاصاته في: الإ

زكاة السودانيين العاملين  ىوالإشراف على دواوين الزكاة بالولايات، إضافة إلى الإشراف عل
نشاء لجان الزكاة خارج السودان.  بالخارج، وا 

  على  2001زكاة لسنة مجالس أمناء الزكاة بالولايات، حيث نص قانون الالرابع:  ى المستو
إنشاء مجالس لأمناء الزكاة في كل ولاية من ولايات السودان، تكون خاضعة لإشراف المجلس 

وملتزمة بتنفيذ توجيهاته وقراراته، ومن أهم اختصاصاته: إقرار السياسات والخطط  ،الأعلى
قرارها، نة السنويةالتنفيذية لديوان الزكاة بالولاية على ضوء السياسات العامة، ومراجعة المواز   وا 

 الحساب الختامي لديوان الزكاة بالولاية.كذلك و 
 طرق تحصيل الزكاة وجبايتها في السودان: 1-4-1-3

شهد محور الجباية في ديوان الزكاة السوداني تطوراً هاما، حيث ارتفعت حصيلة الزكاة من 
( مليون 27)( إلى  مبلغ 1989- 1980( مليون دينار سوداني في المتوسط خلال الفترة )23)

( مليون 31.48) ىإل 2006، واستمرت في الارتفاع حيث وصلت في العام 1990دينار في عام 
مليون دينار )فرحان،  143.94( فقد بلغت 2006-2000دينار، أما حصيلة الزكاة خلال الفترة )

وطرق تحصيلها في السودان  ،(، وفيما يلي عرض موجز لموارد جباية الزكاة119-121، 2009
؛ موقع ديوان الزكاة السوداني 2005؛ القوصي، 2001؛ محمد، 70-65، 2009فرحان، )

 (:على النترنت
 :تتم جباية زكاة الزروع والثمار في السودان بعدة أساليب منها: الجباية  زكاة الزروع والثمار

يل، بالوكالة كما في المؤسسات الزراعية المروية كزراعة القطن، الجباية عبر أسواق المحاص
 من خلال تقدير الكمية التي يمكن إنتاجها من بعض المحاصيل كما التمور. ؛الجباية بالتقدير

 :بما فيها  ،وفقا للقانون فإنه يجب تحصيل الزكاة من عروض التجارة زكاة عروض التجارة
 وفقا للأسس الشرعية للزكاة. ،أموال الشركات

  :على وجوب الزكاة في الأنعام، ويجوز  1989لعام  16نص القانون في المادة زكاة الأنعام
 جبايتها بصفة عينية أو نقدية.

 :فتؤخذ الزكاة من دخل  ؛يدخل تحت هذا الوعاء كل ما يدر دخلا للمالك زكاة المستغلات
 وغيرها مما يدر دخلا للمالك. ،ودخل الورش ،ودخل المصانع ،ودخل الفنادق ،السيارات الناقلة

 :بالإضافة إلى  ،أو بيع وسائل النقل المختلفة ،عات الأفراد لمنازلهمكمبي زكاة المال المستفاد
 ومرتبات الموظفين بالدولة. ،ودخول المغتربين ،والهبات ،المكافآت

 :ويقصد بها الأعمال التي يزاولها الشخص لحسابه الخاص بصفة مستقلة  زكاة المهن الحرة
 وتشمل دخل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والحرفيين. ،دون تبعية لأحد
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 ينص قانون الزكاة في السودان بوجوب الزكاة على زكاة المعادن والنقود وما يقوم مقامها :
وما يقوم مقامها  ،المعادن )كالذهب والفضة وغيرها( بجميع أنواعها جامدة أو سائلة، وكذلك النقود

 ذات القيمة النقدية(. )كالودائع والأوراق المالية
 كفاءة التحصيل والإنفاق )توزيع الزكاة( في ديوان الزكاة السوداني:  1-4-1-4

يعد ديوان الزكاة في السودان من أفضل مؤسسات الزكاة المعاصرة في التطبيق الشرعي 
لمصارف الزكاة، ويتم صرف حصيلة الزكاة وفق لوائح محددة نص عليها قانون الزكاة في 

 :(71، 2009؛ فرحان، 2001)أحمد، السودان كما يلي 
ا يحدده المجلس الأعلى لأمناء وفقاً لم ،مصارفها الثمانيةعلى  اقتصار صرف أموال الزكاة -

 الزكاة.
 صرف أموال الزكاة والصدقات بصورة فورية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. -
 عدم جواز المساس بمخصصات مصرفي الفقراء والمساكين. -
 خصم المصروفات التشغيلية من جملة الأموال المحصلة قبل توزيعها. -
 هناك حاجة لذلك. جواز استثمار أموال الزكاة وتوظيفها إذا كانت -

وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه من أموال الزكاة من قبل ديوان الزكاة في السودان خلال الفترة 
موزعة على مصارفها الشرعية،  ،مليون دينار سوداني 129.97ما قيمته  2000-2006

لف المجالات نتاجية والاستثمارية في مختلإبالإضافة إلى مشاركة الديوان في العديد من المشاريع ا
 .(180-176، 2009)فرحان، الحرفية والتجارية والخدمية وغيرها 

ومن أهم المشروعات التي قام ديوان الزكاة بتنفيذها في بعض الولايات في السودان ما يلي 
 :(2005)القوصي، 

 مليون جنيه سوداني. 175مشروع قوارب الصيد في ولاية البحر الأحمر بتكلفة حوالي  -
 مليون جنيه سوداني. 85طبي بتكلفة إقامة مجمع  -
 مليون جنيه سوداني. 18مشروع التأمين الصحي للفقراء بقيمة  -
 إقامة العديد من مشاريع الري على نهر النيل لمساعدة المزارعين. -
 مليون جنيه سوداني.  500إقامة مصنع للملابس بقيمة قدرها   -
يد من الوحدات عدافة إلى إنشاء الإقامة عدة مشاريع للري والمياه على نهر النيل، بالإض -

 وتوزيعها على الأسر المحتاجة.، السكنية
من خلال رفع مستوى  ،وتدل هذه المشاريع على الدور الاقتصادي لديوان الزكاة في السودان

ودخول للعاملين بهذه المشاريع، كما  ،وتوفير فرص عمل ،واستغلال الموارد المحلية ،الاستثمار
 أن هذه المشاريع تساعد على توفير الكثير من السلع والخدمات للطبقات الفقيرة في المجتمع. 
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 بيت الزكاة الكويتي:  1-4-2
( 5تأسست بموجب القانون رقم ) ،بيت الزكاة الكويتي هو هيئة حكومية ذات ميزانية مستقلة

في مصارفها الشرعية، والقيام بالأعمال  وتوزيعهاكاة ، لأغراض جمع أموال الز 1982لسنة 
وبث روح التكافل  ،الخيرية كتجميع الصدقات وتوزيعها، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة
 .(2001)العجيل، والتراحم بين أفراد المجتمع من خلال الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البيت 

 كويت: الإطار التشريعي للزكاة في ال 1-4-2-1
التنفيذية التي  اللوائح من ومجموعة قوانين من الكويت دولة في للزكاة البنية التشريعية تتكون 
لتيسير تنفيذ  اللازمة التكميلية أو التفصيلية وتتضمن هذه اللوائح الأحكام وزارية، بقرارات صدرت

 .1982عام الزكاة في الكويت في  بيت بإنشاء الأول القانون  صدر ، وقدقوانين الزكاة
 :(121-82، 2013)اليافعي، وفيما يلي شرح موجز لقوانين الزكاة في الكويت 

 ( لسنة 5قانون رقم )1982: 
الزكاة،  بيت إنشاء ( بشأن5تحت قانون رقم ) 1982 في الكويت عام للزكاة تشريع أول صدر
وتخضع  ،الاعتبارية تكون لها الشخصية ،للزكاة مستقلة عامة مؤسسة أول إنشاء نص على والذي

أن على  وقد نص القانون  الزكاة الكويتي، بيت باسم ،الإسلامية والشؤون  الأوقاف وزير لإشراف
 ،موارد بيت الزكاة هي الأموال التي تقدم بشكل طوعي من الأفراد والهبات والتبرعات والصدقات

وكذلك الإعانات السنوية من  ،التي تقدم من الأفراد والمؤسسات والشركات العامة والخاصة
 الحكومة.

  2006لسنة  46قانون رقم: 
 الدولة. وهو ميزانية العامة في المساهمة الشركات ومساهمة الزكاة صدر هذا القانون بشأن

 يؤمن لا لمن وضريبة بها، لمن آمن زكاة قانون  فهو والضريبة، الزكاة يجمع بين قانون  عن عبارة
 أرباحها، من %1 نسبة العامة دفع المساهمة الكويتية الشركات على أوجب حيث الزكاة، بفريضة
ذا  الزكاة، بيت إلى المبالغ تحول فإذا كانت زكاة نية دفعها إما كزكاة أو ضريبة، تحديد لها وترك وا 
 الدولة. إلى ميزانية وتضاف المالية وزارة في الأموال تبقى الزكاة غير كانت

 الإطار المؤسسي للزكاة في الكويت:  1-4-2-2
 إدارات تنفيذية ثلاث يتكون من ،تنظيمي بهيكل 1982 عام أنشئ بيت الزكاة الكويتي في

نتيجة اتساع دائرة  ؛الهيكل هذا تطوير إلى الحاجة لبثت وما الإدارة، لمجلس يتبعانتبين ومك
وحدات إدارية جديدة  استحداث إلى أدى الذي الأمر ؛إنشائه من سنة بعد الزكاة بيت في العمل
لى الهيكل  على المستمرة التغيرات توالت وأفقياً، وقد رأسياً  التنظيمي الهيكل حجم اتساع وا 

أنشطة  اتساع لمواكبة الحاجة اقتضتها تنظيمية عديدة هياكل شهد حيث الزكاة، التنظيمي لبيت
 – 2002 - 1995 – 1994 – 1992 – 1985 - 1983السنوات:  في التي حدثت البيت
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والذي اعتمد  ،، وفيما يلي عرض موجز للهيكل التنظيمي الحالي لبيت الزكاة في الكويت2009
 : (2001، الحسين، 2001)العجيل، ، وهو يتكون من الآتي 2009في سنة 

 :لجنة العمل الخارجي ،ويتكون من مجموعة لجان هي: لجنة تنمية الموارد مجلس الإدارة، 
 الهيئة الشرعية. ،لجنة التوزيع المحلي ،لجنة الاستثمار

 :مكتب التدقيق ،مكتب التخطيط والتطوير ،وتتكون من: مكتب المدير العام الإدارة العامة، 
 مكتب ضبط الجودة.  ،مكتب الاستثمار ،مكتب الشؤون الشرعية

 طرق تحصيل الزكاة وجبايتها في الكويت: 1-4-2-3
ل، المرحلة الأولى كانت قبل اكتشاف النفط مرت عملية جباية الزكاة في الكويت بثلاث مراح

وزكاة  ،وزكاة السمك ،وهي الجباية الرسمية من قبل الدولة لبعض الأنواع من الزكاة، كزكاة الأنعام
وارتفاع مستويات  - الزروع، ولكن مع دخول النفط كمحرك رئيسي للحياة الاقتصادية في الكويت

ي ارتفاع مستوى الدخل ومستوى الخدمات العامة المعيشة لدى المواطن الكويتي والمتمثلة ف
واستمر هذا الوضع في الكويت ، توقفت الحكومة عن جباية زكاة الأنواع السالفة الذكر - المقدمة

، حيث بدأت المرحلة الثانية لجباية الزكاة عندما قامت مجموعة أفراد بتأسيس 1973حتى عام 
جمع أموال الزكاة التي إلى ؤون الزكاة، وتهدف بجميع ش ىتعن ،مؤسسة اجتماعية ثقافية دينية
والقيام بتوزيعها في مصارفها الشرعية، وعلى إثر النجاح الذي حققته  ،يتقدم بها المسلمون طواعية

بهدف جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها  ؛هذه اللجنة أسست العديد من اللجان الطوعية
التي تقوم بالإشراف  ،الشرعية، وكل مجموعة من هذه اللجان تتبع جمعية من جمعيات النفع العام

 والتنسيق للجان التابعة لها.
حيث كان أحد أهم أهداف  ؛1982أما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع إنشاء بيت الزكاة في عام 

مع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وقد هذا الصندوق هو ج
نصت إحدى مواد اللائحة الخاصة بإنشاء بيت الزكاة على أن موارد بيت الزكاة هي: أموال الزكاة 

والإعانات من الدولة، كما أسس صندوق  ،والتبرعات ،والهبات ،التي تقدم من الأفراد بشكل طوعي
 ،وهو يتبع بيت الزكاة، حيث يقوم هذا الصندوق بجمع أموال الزكاة، 1984ية عام الصدقة الجار 
 ؛وبما يحقق العائد الأفضل ،واستثمارها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ،والصدقات

، الحسين، 2001)العجيل، حيث يصرف هذا العائد في مجالات الأعمال الخيرية المختلفة 
2001). 

 حصيل والإنفاق )توزيع الزكاة( في بيت الزكاة الكويتي: كفاءة الت 1-4-1-5
تصرف الزكاة في الكويت حسب مصارف الزكاة الثمانية، ولا يقتصر توزيع الزكاة داخل 

نفاق الزكاة في الكويت إالكويت فقط بل يتم توزيع جزء من حصيلتها خارج البلاد، وتنقسم عملية 
 إلى:
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 :الشهرية  من أهم أوجه الإنفاق المحلي للزكاة في الكويت ما يلي: المساعدات الإنفاق المحلي
 زكاة ،العينية التبرعات ،المتعففة الأسر ،الحسن القرض ،المقطوعة للأسر المحتاجة. المساعدات

 والهيئات المحلية المؤسسات دعم ،الأضاحي ،فطارلإاولائم  ،اليتيم كسوة ،الطالب حقيبة ،الفطر
 . كرعاية السجناء والرعاية الطبية

 ،( أسرة1928بلغ عدد الأسر التي تلقت مساعدات شهرية في الكويت ) 2010وفي سنة 
من دينار كويتي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة بالقرض الحسن  606,249,0بقيمة مساعدات بلغت 

، في حين بلغ دينار كويتي 3,233,790بمبلغ إجمالي وصل إلى  ،( أسرة1387فوائد ) دون 
 دينار كويتي.  1,030,000إجمالي دعم المؤسسات والهيئات المحلية ما قيمته 

 :وكذلك إقامتها العديد من المشاريع الخيرية بدعميقوم بيت الزكاة الكويتي  النفاق الخارجي 
حاربة وم ،في الكثير من الدول الاسلامية الفقيرة، ومن أمثلة هذه المشاريع: مشاريع رعاية الأيتام

وا عانة تلك الدول عند حدوث الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى دعم هيئات الإغاثة  ،الأمية
 2010الإسلامية في تلك الدول، وقد بلغ حجم الإنفاق الخارجي لبيت الزكاة الكويتي في سنة 

 .(2012؛ رحال وآخر، 2001)العجيل، دينار كويتي  10,404,065وقدره  اً مبلغ
أن  - خلال مقارنة نظام جمع الزكاة وتوزيعها في كل من السودان والكويتمن  -ويلاحظ 

على شكل مساعدات لدول  ،نسبة كبيرة من الإنفاق لحصيلة الزكاة في الكويت هو إنفاق خارجي
وليس إقامة  ،فقيرة، كما أن معظم الإنفاق الداخلي عبارة عن مساعدات ودعم لأسر وهيئات

 للعاملين بها. مشاريع توفر فرص عمل ودخول
ويتوزع هذا الإنفاق ما بين  ،في حين يتركز إنفاق حصيلة الزكاة في السودان داخل البلاد 

قامة مشاريع استثمارية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى  ،مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة وا 
ظام الزكاة وهو ما انعكس في اختلاف ن ،الاختلاف في مستويات المعيشة والدخل في كلا البلدين

 المتبع في كل دولة.
فدولة الكويت من الدول الغنية المصدرة للنفط، كما أنها قليلة السكان، ويتمتع سكانها بارتفاع 

التي تقوم الدولة بتوفيرها وهو ما انعكس في ارتفاع مستويات  ،مستويات الدخول والخدمات العامة
حظ أن نظام جمع الزكاة في الكويت يقوم وانخفاض نسبة الفقراء بشكل كبير، وهنا نلا ،المعيشة

ومعظم الإنفاق هو إنفاق خارجي، في حين يعاني السودان من ارتفاع عدد  ،على الدفع الطوعي
المتمثلة  ؛وهو ما انعكس في انخفاض مستويات المعيشة ؛السكان وانخفاض موارد الدولة

السودان تقوم على جباية الزكاة بانخفاض الدخل وانتشار الفقر فيه، وهنا نلاحظ أن الدولة في 
والمساعدة في إقامة بعض  ،وهو ما يساعد في تحسين إيرادات الدولة ؛وتوزيعها بقوة القانون 

 المشاريع التي تعود بالنفع الاجتماعي العام على الطبقات الفقيرة من المجتمع. 
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 نظام الزكاة في ليبيا: 1-5
باستثناء بعض القوانين واللوائح  ،كاة في ليبيالا تتوفر بيانات أو دراسات سابقة عن تجربة الز 

التنفيذية التي صدرت بشأن الزكاة وأحكامها في ليبيا، ويمكن من خلال هذه القوانين توضيح 
وأهم التغيرات التي شهدها خلال الفترة السابقة،  ،الإطار التشريعي والمؤسسي لنظام الزكاة في ليبيا

 ي ليبيا.وكذلك الوضع الحالي لنظام الزكاة ف
 الإطار التشريعي للزكاة في ليبيا:  1-5-1

من مجلس رئاسة الوزراء تحت قانون رقم ، 28/10/1971صدر قانون الزكاة في ليبيا بتاريخ: 
هذا  ، ثم تلا15/02/1972( بشأن الزكاة، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 89)

، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذه القانون في 1998( لسنة 13القانون صدور قانون الزكاة رقم )
عن ما كان يعرف بمؤتمر الشعب العام، بالإضافة إلى بعض  1999( لسنة 5القرار رقم )

بشأن تحديد  ،2005( لسنة 30رقم ) (سابقاً )القرارات الأخرى مثل قرار اللجنة الشعبية العامة 
وبيان قواعد صرفها، وفيما يلي عرض موجز لأهم ما تضمنته قوانين الزكاة في  ،ستحقي الزكاةم

 ليبيا.
 واللائحة التنفيذية له: 1971( لسنة 89قانون الزكاة رقم ) 1-5-1-1

من مجلس رئاسة الوزراء،  ،28/10/1971( في ليبيا بتاريخ: 89صدر قانون الزكاة رقم )
( مادة، وهذه الأبواب هي: باب أحكام الزكاة، 47تتضمن ) ،ويتكون هذا القانون من أربعة أبواب

باب إجراءات تحديد الزكاة وجمعها، باب العقوبات، باب الأحكام العامة، وقد صدرت اللائحة 
ضمن تفصيل الأبواب تت ،( مادة30، وتتكون من )15/02/1972التنفيذية لهذا القانون في 

 ( واللائحة التنفيذية له:89وفيما يلي عرض موجز لأهم ما تضمنه قانون الزكاة رقم ) .السابقة
( مادة، تضمنت أهم الأحكام المتعلقة بالزكاة 24يتكون من ) الباب الأول: أحكام الزكاة: -

 ،لى جبايتها وصرفهاتقوم الدولة ع ،وجبايتها وتوزيعها، حيث اعتبرت الزكاة فريضة دينية واجبة
حسب ما تنص عليه الشريعة الاسلامية، وتجب في الأصناف التالية: الذهب والفضة والمعادن 

سواء كانت مدخرات أو ودائع  ،الزروع والثمار والأنعام، والأموال الوطنية أو الأجنبيةو الأخرى، 
وحصص الشركات وغيرها من الأوراق التي تحل  ،والسندات ،وكذلك الأسهم ،نقدية لدى المصارف

محل النقود، وكذلك عروض التجارة، ويجوز دفع الزكاة نقداً أو عيناً، ويستثنى من ذلك أموال 
الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وتصرف الزكاة حسب المصارف الثمانية التي نصت عليها 

على أن سلطة تفسير نصوص  - فقرة الأخيرةفي ال - ونص كذلك هذا الباب .سلاميةلإالشريعة ا
بناء على  ،هذا الباب والأحكام التفصيلية يكون عن طريق قرارات تصدر من مجلس رئاسة الوزراء

 سلامية والمستشارين القانونيين.لإمن خلال تشكيل لجنة من علماء الشريعة ا ،عرض وزير العدل
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( مادة، تضمنت كيفية 11تكون من )ي الباب الثاني: إجراءات تحديد الزكاة وجبايتها: -
حيث نصت على أن يكون للزكاة  ؛الإجراءات التي يتم عن طريقها تحديد الزكاة وجبايتها وتوزيعها

على مصارفها الشرعية،  توزعومنه  ،تودع فيه جميع الأموال التي تمت جبايتها ،حساب مستقل
الإدارة العامة " :العامة تحت مسمى رة الخزانةاكما نصت على إنشاء إدارة عامة للزكاة تتبع وز 

وهذه الفروع لها لجان  ،بالإضافة إلى إنشاء فروع للإدارة العامة في المحافظات "،لشؤون الزكاة
 أو لفروعها. ،سواء للإدارة العامة /وتم في هذه المواد تحديد المهام والاختصاصات .تابعة لها

ها تحصيل الزكاة من المكلفين، وكذلك كما تضمن هذا الباب الإجراءات التي يتم من خلال
وكيفية تحديد الزكاة على المكلفين والجهات التي تؤدي إليها، ويلاحظ أن الإلزام  ،إجراءات التظلم

في دفع الزكاة إلى الجهات المختصة المحددة في اللائحة التنفيذية للزكاة يكون على أنواع معينة 
ني لدفع الزكاة إلى الدولة في ليبيا الأموال الظاهرة دون من الأموال فقط، حيث يشمل الإلزام القانو 

الباطنة، وتشمل الأموال الظاهرة الزروع والثمار والأنعام، أما الأموال الباطنة التي لا يشملها 
 ،والحسابات المصرفية ،كالمدخرات ،والقيم المالية ،والنقود ،والفضة ،الإلزام القانوني فهي الذهب

إذا أراد دفع  فيماحراً فيها وكذلك زكاة الفطر، والتي يكون المكلف  ،وأموال التجار ،ودخل المباني
 .زكاة الأموال الباطنة إلى الدولة من عدمه

وتحصل بطريقة الحجز الإداري، وتختص  ،أما الزكاة على الأموال الظاهرة فتؤخذ بقوة القانون 
من حصيلة الزكاة، في  %10بنسبة  ،يهامؤسسة الزكاة في ليبيا بتوزيعها فقط على العاملين عل

 ،حين تتولى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية الدعوة الإسلامية توزيع باقي أموال الزكاة
وتقوم بتوزيعها على الفقراء  ،الهيئة العامة للضمان الاجتماعي %60  موزعة فيما بينها كما يلي:

وتقوم بتوزيعها على المؤلفة قلوبهم وفي  ،سلاميةجمعية الدعوة الإ %30والمساكين والغارمين، 
 وابن السبيل. ،سبيل الله

( مواد، تتضمن العقوبات والإجراءات التي يتم اتباعها 3يتكون من ) الباب الثالث: العقوبات: -
في حالة منعه للزكاة أو ارتكابه لأي مخالفة  ،ذه العقوبات التي تقع على المكلففي تنفيذ ه

ب مانع الزكاة بغرامة لا تتجاوز قيمتها ضعفي قيمة الزكاة المستحقة، وهذه للقوانين، ويعاق
 العقوبات هي ضمان للوفاء بالالتزام بدفعها.

تضمن هذا الباب كيفية تعامل مؤسسة ي( مواد، و 9يتكون من ) الباب الرابع: الأحكام العامة: -
ؤسسة الزكاة عن طريقها الزكاة مع باقي مؤسسات الدولة الأخرى، والصلاحيات التي يمكن لم

من  ،القيام بعملها على الوجه الأكمل، عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بإقرارات الزكاة
حيث يلزم هذا  ؛خلال الاطلاع على الوثائق والأوراق لدى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة

بما يتوفر لديها من بيانات تتعلق الباب الجهات الإدارية بإخطار الإدارة العامة لشؤون الزكاة 
وما يطرأ عليها من تغييرات. وتخول هذه الأحكام  ،وملاكها ،بالأموال التي تجب فيها الزكاة
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موظفي الإدارة العامة لشؤون الزكاة صفة رجال الضبط القضائي )النيابة( لإثبات ما يقع من 
 مخالفات.

، 15/02/1972( في ليبيا بتاريخ 89)وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 
 ،كيفية عمل الإدارة العامة لشؤون الزكاة - بشكل تفصيلي -توضح  ،( مادة30وتضمنت )

وكيفية  ،وأصنافها ،واللجان التابعة لها في كل ما يتعلق بشؤون الزكاة من جباية الزكاة ،والفروع
 توزيعها.

 (. 1998؛ كسبه، 2001؛ العمر)أ(، 60-29)انظر: عرفه والرابطي، بدون،  
 واللائحة التنفيذية له: 1998( لسنة 13قانون الزكاة رقم ) 1-5-1-2

عن مؤتمر الشعب العام سابقاً،  29/12/1998( في ليبيا بتاريخ: 13صدر قانون الزكاة رقم )
قانون الزكاة الصادر في سنة ( مادة، واعتمد بشكل خاص على 14ويتكون هذا القانون من )

من خلال إنشاء  ،وتوزيعها، وكيفية جبايتها ،، وتضمن هذا القانون الأحكام العامة بالزكاة1971
ونظام  ،وتحديد اختصاصاتها ،، ويصدر بتنظيم هذه الهيئة"الهيئة العامة للزكاة" :هيئة تسمى

تبين  ،لائحة تنفيذية لهذا القانون  صدارتم إ، وكذلك (سابقاً )عملها قرار من مؤتمر الشعب العام 
الشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بأداء الزكاة وتحصيلها وتوزيعها وغيرها من الأحكام 
التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رقم 

 ، وتضمنت هذه اللائحة خمسة فصول هي:(سابقاً )من مؤتمر الشعب العام  1999( لسنة 5)
 :( مواد، تضمنت بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة 10يتكون من ) الفصل الأول: أحكام عامة

 وجبايتها، وفي هذا الفصل تم تغيير حساب مدة النصاب من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي.
 :د، تضمنت الأصناف التي تجب ( موا7يتكون من ) الفصل الثاني: نصاب الزكاة ومقدارها

 فيها الزكاة، وكيفية تحديد النصاب في كل صنف منها. 
 :يحتوي هذا الفصل على مادتين، تبين كيفية الزكاة على  الفصل الثالث: زكاة الدين والوقف

 أموال الوقف والدين.
 :ريتكون هذا الفصل من مادتين بشأن كيفية أداء زكاة الفط الفصل الرابع: زكاة الفطر 

 . وصرفها
 :تضمن هذا الفصل مادتين عن كيفية توزيع الزكاة ومصارفها  الفصل الخامس: مصارف الزكاة

 . (سابقاً )بناء على قرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة  ،وتحديد نسبة كل مصرف ،الواجبة
 :تقديم تتضمن كيفية تعبئة و  ،( مواد4يتكون هذا الفصل من ) الفصل السادس: تقديم الإقرارات

إقرارات الزكاة من المكلفين إلى الفروع واللجان والمكاتب التابعة للهيئة العامة لشؤون الزكاة، 
 واعتمادها.  ومراجعتها وكذلك كيفية فحص ومراجعة هذه الإقرارات 
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 :جراءاته ( مادة، تبين كيفية تقديم طلبات 14يتكون هذا الفصل من ) الفصل السابع: التظلم وا 
المكلفين في حالة عدم رضاهم عن تحديد الزكاة الواجبة عليهم، وما هي  التظلم من قبل

الإجراءات التي يجب على الفروع والمكاتب التابعة للهيئة العامة لشؤون الزكاة اتباعها 
 بالخصوص.

 :تتضمن بعض الأحكام  ،( مواد05يتكون هذا الفصل من ) الفصل الثامن: أحكام ختامية
الخاصة ببعض الصلاحيات التي يمكن للهيئة العامة لشؤون الزكاة عن طريقها القيام بعملها على 

من خلال الاطلاع  ؛الوجه الأكمل، عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بإقرارات الزكاة
 على الوثائق والأوراق لدى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

 ام المؤسسي للزكاة في ليبيا: النظ 1-5-2
لسنة  ،89رقم  ،( من قانون الزكاة25أنشئت الإدارة العامة للزكاة في ليبيا بموجب المادة )

 ،ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس، ولها عدة فروع في البلاد ،، وتتبع هذه الإدارة وزارة الخزانة1971
 .ولجان بمقرات البلديات وفروعها

وهي: قسم الحسابات، قسم شؤون  ،العامة للزكاة من ثلاثة أقسام رئيسيةوتتكون الإدارة 
وتقوم الإدارة العامة برسم السياسة العامة لكل ما يتعلق بشؤون ، قسم الشؤون الإدارية التفتيش،

 ،وتحديد الاختصاصات للفروع واللجان التابعة لها، والإشراف ،الزكاة، وتنظيم الأعمال الإدارية
للإدارة ويتم تشكيل الفروع واللجان التابعة  .صدار التعليمات للفروع واللجان التابعة لهاوا   ،والتوجيه

 ،والسجلات ،والإيصالات ،بقرار من وزارة الخزانة وتقوم هذه الفروع باستلام الإقرارات العامة للزكاة
لإشراف والمراقبة لتوزيعها على المكلفين، وا ؛وتوزيعها على اللجان ،والتعليمات من الإدارة العامة

صدار التعليمات لها ،وتوجيهها، ومتابعتها ،على عمل اللجان ومساعدتها على أداء مهامها،  ،وا 
وا علام الإدارة  ،وتوريد حصيلة الزكاة إلى الخزائن الحكومية ،واستلام أموال الزكاة من اللجان

من خلال الاطلاع  ؛لبياناتللتأكد من صحة ا ؛العامة بالمبالغ المحولة، والقيام بعملية التفتيش
 على الأوراق والملفات في الدوائر الحكومية المختلفة.

الهيئة العامة "والذي تضمن إنشاء هيئة تسمى  ،(13صدر قانون الزكاة رقم ) 1998وفي عام 
لسنة  ،(06رقم ) - ، حيث صدر قرار(سابقاً )بقرار من مؤتمر الشعب العام  "،لشؤون الزكاة

هيئة العامة للزكاة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والذي يقوم على جباية بإنشاء ال - 1999
من خلال المكاتب والفروع واللجان التابعة، وعن طريق الإجراءات المحددة في  ؛وتوزيعها ،الزكاة

( من 99صدر قرار رقم ) 2001وفي عام  .1998( لسنة 13اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم )
 بشأن دمج الهيئة العامة للأوقاف في الهيئة العامة للزكاة. (سابقاً )اللجنة الشعبية العامة 

، صدر قرار مجلس  2011سنة  في إثر ثورة فبرايروبعد تغير النظام السياسي في ليبيا 
بإنشاء صندوق الزكاة في  - 2012لسنة  ،(49رقم ) - الوزراء في الحكومة الليبية الانتقالية
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من  2012( لسنة 349)رقم والذي يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ثم صدر القرار  ،ليبيا
وتنظيم الجهاز الإداري له، حيث يتكون  ،بشأن الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة نفسه المجلس

ت والمكاتب التالية: إدارة الشؤون الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لصندوق الزكاة من الإدارا
الإدارية والمالية. إدارة جباية الزكاة. إدارة مصارف الزكاة. مكتب شؤون الصندوق. مكتب 
المستشارين. مكتب الشؤون القانونية. مكتب المراجعة الداخلية. مكتب التخطيط والمتابعة. مكتب 

 الاستثمار. مكتب الإعلام.
وبيان اختصاصها  ،والتقسيمات التابعة للصندوق بالمناطق ،دوق ويصدر بالتنظيم الداخلي للصن

ث بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، حي ،قرار من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية
بخصوص أسس ، سلاميةلإمن وزارة الأوقاف والشؤون ا، 2012( لسنة 46صدر القرار رقم )

بالاعتماد  ،والمكاتب التابعة له في المدن ،اةوضوابط تحصيل الزكاة وتوزيعها في صندوق الزك
 واللائحة التنفيذية له. 1998( لسنة 13على قانون الزكاة رقم )

 ويتكون الهيكل التنظيمي لصناديق الزكاة في المدن من الأقسام والوحدات واللجان التالية:
، "ارية "المحفوظات: وحدة الشؤون الإد، هماويتكون من وحدتين ،قسم الشؤون المالية والإدارية -

 ووحدة العلاقات والخدمات.
ويتكون من الوحدات التالية: وحدة الجباية، وحدة المصارف، وحدة  ،قسم الجباية والصرف -

 الخزينة، وحدة المخازن، وحدة الاستقبال والبحوث الاجتماعية.
 اللجنة الاستشارية. -
 وحدتي المراجعة والمتابعة. -
تقوم بجباية الزكاة  ،مقسمة على الدوائر داخل المدينة ،كما يتبع المكتب عدد من اللجان -

وهم أحد مصارف الزكاة. وتختص هذه  ،وتوزيعها، وتمثل هذه اللجان العاملين على جمع الزكاة
 اللجان بما يلي:

 ضمن نطاق كل دائرة. ،حصر المكلفين بالزكاة -أ
 تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المكلفين. -ب
  .وا عطاء إيصال استلام للمكلف ،وتسجيل هذه الإقرارات ،من المكلفيناستلام إقرارات الزكاة  -ت
 إحالة إقرارات الزكاة إلى مكتب صندوق الزكاة بالمدينة. -ث
 وتوريد مبالغ الزكاة إلى مكتب الصندوق. ،تحصيل الزكاة -ج
 والمشاركة في توزيع الزكاة على مستحقيها. ،حصر مستحقي الزكاة في كل دائرة -ح

؛ مؤتمر الشعب العام 1998، (سابقاا )ابطي، بدون؛ مؤتمر الشعب العام )انظر: عرفه والر 
؛ وزارة 2012؛ مجلس الوزراء، 2005، (سابقاا )؛ اللجنة الشعبية العامة 1999، (سابقاا )

 (.2012الأوقاف والشؤون السلامية، 
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 أداء مؤسسات الزكاة في ليبيا:  1-5-3
وتوزيعها خلال الفترة  ،وحصيلتها ،سبق وأشرنا بعدم توفر بيانات بخصوص جباية الزكاة

بأن  - بصفة عامة - ما يعكس الضعف في أداء مؤسسة الزكاة في ليبيا، ويمكن القول ؛السابقة
كانت ضعيفة من الناحية  - من حيث قيام الدولة على جبايتها وتوزيعها - تجربة الزكاة في ليبيا

 .التطبيقية عنها من الناحيتين التشريعية والتنظيمية
وكيفية جبايتها وتوزيعها، بالإضافة  ،من صدور قوانين ولوائح تنفيذية بخصوص الزكاة الرغمفب

أن الهيكل التنظيمي لمؤسسات و والمكاتب والفروع التابعة لها،  ،إلى تنظيمها لعمل مؤسسة الزكاة
ع من حيث الاختصاصات والمهام المنوطة لكل الإدارات والمكاتب والفرو  ؛الزكاة تميز بالوضوح
وغير الصحيح لهذه القوانين  ،إلا أن التطبيق الضعيف بالرغم من كل ذلك واللجان التابعة لها،

واللوائح جعل من عملية جباية الدولة للزكاة وتوزيعها لا تلقى النجاح الذي يفترض لها، حيث 
الزكاة ظلت مؤسسات الزكاة والمكاتب والفروع التابعة لها مجرد تطبيق صوري لما ورد في قوانين 

دون أن تؤدي تلك المؤسسات مهامها المنصوص عليها في قوانين الزكاة المشار  ،فقط لا غير
، وهو ما يعكس الضعف الكبير في أداء وتحصيلها وتوزيعها من حيث جباية الزكاة ؛إليها سابقاً 

 لعل من أهمها: ،ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة مجموعة من الأسباب، مؤسسات الزكاة في ليبيا
طبيعة النشاط الاقتصادي في البلاد، وخصوصاً مع اكتشاف النفط وارتفاع عائداته،  1-5-3-1

وهو ما جعل من الموارد  ؛وقيام الدولة بالسيطرة على عملية إنتاجه وتصديره والتصرف بعائداته
 المالية الأخرى غير ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدولة مقارنة بعائدات النفط.

لقائم في البلاد ودرجة تدخل الدولة في الحياة السياسية طبيعة النظام السياسي ا 1-5-3-2
حيث يسيطر القطاع العام على معظم النشاط الاقتصادي في ليبيا، ؛ الاقتصادية والاجتماعية

عامة، بينما يعاني الملكية ال :ومعظم المؤسسات والمشاريع والشركات تخضع لسيطرة الدولة أي
 ؛رة على المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصاديةوعدم القد ،القطاع الخاص من صغر حجمه

والذي يقوم على أساس ملكية الدولة  ،بسبب طبيعة النظام الاقتصادي القائم على توجه اشتراكي
بالإضافة إلى  ،لجميع عناصر الإنتاج في المجتمع، بعكس ما يقره الإسلام بوجود الملكية الفردية

والتي تمثل الجزء الأكبر  - جب في الأموال والممتلكات العامةوبما أن الزكاة لا ت ،الملكية العامة
 ،ومؤسسات ،بينما تجب على الأموال الخاصة من أفراد - في ليبيا من النشاط الاقتصادي

 ،وغيرهم، ونظراً لما يعانيه القطاع الخاص في ليبيا من مشاكل ،وتجار ،وشركات ،ومشاريع
 وهو ماوعدم ثقته في مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة الزكاة،  ،وصغر حجمه ،وتهميش

 ترتب عليه حدوث قصور كبير في عملية جمع الزكاة بصفة عامة.
خلال فترة  وخصوصاً  ،ارتفاع مستوى دخل الفرد في ليبيا مع ارتفاع عائدات النفط 1-5-3-3

لتالي فإن ارتفاع الدخل وباوهي الفترة التي تزامنت مع إصدار قانون الزكاة في ليبيا،  ،السبعينيات
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قد جعل من جباية الزكاة وتوزيعها غير ذات أهمية كبيرة في ذلك  - بصفة عامة - في ليبيا
 نظراً لانخفاض نسبة الفقراء والمحتاجين خلال تلك الفترة. ؛الوقت

 ،بدلا من اتباع نظام الزكاة ،قيام الدولة بفرض نظام الضرائب والقيام بتحصيلها 1-5-3-4
 أن يكون هو النظام السائد في المجتمع الاسلامي.الذي يفترض 

 هاوقراراتالدولة  بسياسات – والقطاع الخاص بشكل عام - عدم ثقة المواطن الليبي 1-5-3-5
، من حيث عدم وضوح تلك السياسات والقوانين ومدى تطبيقها، فضلًا عن انتشار هاومؤسسات

وليس  ،خراج الزكاة تتم بشكل فرديوهو ما جعل من عملية إ ؛الفساد الإداري بين مؤسسات الدولة
ن معظم الأفراد في ليبيا يقومون بإخراج الزكاة وتوزيعها بشكل إعن طريق مؤسسة الزكاة، حيث 

 بسبب عدم وجود عامل الثقة الذي أشرنا إليه سابقاً. ؛دون دفعها إلى مؤسسة الزكاة ،فردي
تطبيق معظم  من ضعف كبير في -ومنها ليبيا  -تعاني معظم الدول النامية  1-5-3-6

حيث تعاني الأجهزة  ؛وضعف كبير في المؤسسات بشكل عام ،وانتشار الفساد الإداري  ،القوانين
وهو ما انعكس بشكل  ؛والمؤسسات من عدم استقرار إداري في الهياكل والقوانين التي تنظم عملها

 ومنها مؤسسة الزكاة.   ،عدم الاستقرارفي مباشر على بيئة العمل المؤسسي 
فمن خلال  ؛2011الملاحظ حدوث تغير كبير في أداء مؤسسة الزكاة في ليبيا بعد عام  أنإلا 

المقابلة الشخصية مع بعض القائمين على صناديق الزكاة في بعض المدن لوحظ حدوث ارتفاع 
، فعلى سبيل المثال بلغت حصيلة الزكاة 2012حصيلة الزكاة بشكل كبير وملحوظ خلال سنة 

 ،تقريباً ليبي مليون دينار  3.5وقدره  اً مبلغ 2012مدينة مصراتة خلال عام  لصندوق الزكاة في
في السنة، ألف دينار  215 والتي لم تتعد ،بالمقارنة مع حصيلة الزكاة في بعض السنوات السابقة

من مليون  2تم توزيع ما يقارب وقد حسب ما أورده أحد القائمين على المكتب في المدينة، 
على الأسر الفقيرة والمحتاجة وأسر الشهداء، وكذلك دعم بعض   2012نة حصيلة الزكاة لس

ما يقارب  2012بلغت حصيلة الزكاة في عام  أما في مدينة بنغازي فقد .المشاريع الاجتماعية
 5.7 ما يقاربتم توزيع منها  بالمدينة، صندوق الزكاةقام بتحصيلها  ليبي، مليون دينار 7.7

 نفسه. خلال العام مليون دينار
على الرغم من أن جباية  2012ونلاحظ مما سبق ارتفاع حصيلة الزكاة في ليبيا خلال عام 

زالت تتم بشكل طوعي من الأفراد وليس بشكل إلزامي، إلا أن ارتفاع حصيلة  ماالزكاة في ليبيا 
كبير بالإضافة إلى التحسن ال ،الزكاة كان بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على دفع الزكاة

وصدور بعض القرارات  بتنظيم عمل صناديق الزكاة في  ،الذي طرأ على أداء مؤسسات الزكاة
وعودة الثقة بمؤسسة  ،ليبيا، وهو ما ساعد بشكل كبير في ارتفاع ثقة المواطنين في صناديق الزكاة

 الزكاة.
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 النتائج والتوصيات: 1-6
 النتائج: 1-6-1

 البحثية الوصول إلى النتائج التالية:يمكن من خلال ما تم استعراضه في هذه الورقة 
حيث تساهم في تحقيق العديد من  ،سلاميةلإتلعب الزكاة دوراً مهماً في المجتمعات ا 1-6-1-1

ومنها: منع تركز الثروة، ومحاربة الاكتناز، وتأثيرها  ،الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
من المشاكل  على العديد من المتغيرات الاقتصادية، ومساهمتها في علاج العديد

ويتطلب تحقيق الزكاة لأهدافها وجود نظام  .والفقر ،والبطالة ،التضخم :مثل ،الاقتصادية
من خلال مؤسسات تعمل على جمع الزكاة  ؛يقوم على تطبيق هذه الفريضة ،للزكاة

 وتوزيعها بكفاءة عالية.
 ن هناك عدة أنظمة معاصرة لتطبيق فريضة الزكاة، وهو ما يمكن ملاحظته منإ 1-6-1-2

 ،والتطبيق الطوعي ،كالتطبيق الالزامي ،وجود عدة تطبيقات مختلفة في بعض الدول
لزامي الجزئي، بالإضافة إلى اختلاف في الهياكل التنظيمية لتلك الأنظمة، وهو لإوالتطبيق ا

ثراء تجربة تطبيق فريضة الزكاة في شتى المجالات ،ما يساهم في وجود التنوع ما سيتيح  ؛وا 
 ،والتغيير ،قابلة للتطوير ،التي تريد تطبيق نظام الزكاة تطبيقات متعددةلمختلف الدول 

 بما يتماشى وطبيعة المجتمع وحاجاته. ،والتعديل
ن هذا الاختلاف في أنظمة الزكاة من بلد إلى آخر يعود إلى مجموعة من إ 1-6-1-3

تصادية والحالة الاق ،منها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي القائم ،الأسباب
 للبلد، وكذلك بطبيعة المجتمع الدينية والاجتماعية.

حسب ما نصت عليه الشريعة الاسلامية  - يزال التطبيق الكامل والصحيح للزكاةما  1-6-1-4
بسبب إهمال هذه  ؛ويرجع ذلك إلى ضعف الوعي بأهمية الزكاة ؛يعاني من القصور -

بالتطبيق الصحيح والكامل  ،وماتوعدم الاهتمام الكافي من قبل الحك ،الفريضة لفترة طويلة
حيث تعاني  ؛ما انعكس في عدم قدرة مؤسسات الزكاة على العمل بشكل صحيح ؛لها

وكذلك من  ،من ضعف في التطبيق الكامل والصحيح لقوانين الزكاة أنظمة الزكاة المعاصرة
 . وتوزيعها قصور كبير في مجال تحصيل الزكاة

ونقص  ،وعدم الاستقرار الإداري ، زكاةن الضعف الذي تعاني منه مؤسسات الإ 1-6-1-5
قد جعل من فاعلية هذه المؤسسات في تحصيل الزكاة وتوزيعها  ؛دارية بشكل عامالخبرة الإ

 على مستحقيها محدودة وضعيفة. 
 التوصيات: 1-6-2

من خلال ما تم استعراضه والنتائج التي توصل إليها الباحثان في هذه الورقة البحثية يمكن 
 التالية:صياغة التوصيات 
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لها آثارها الاجتماعية  ،وهي فريضة دينية ومالية ،الزكاة ركن من أركان الإسلام 1-6-2-1
والاقتصادية على المجتمعات الإسلامية، وبالتالي فإن تطبيق هذه الفريضة سيحقق العديد 

 من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا الاسلامية.
وتعديلها بما يتماشى  ،والقوانين ،تفعيل اللوائحيتطلب تفعيل نظام الزكاة في ليبيا  1-6-2-2

وأحكام الشريعة الإسلامية، والتطبيق الكامل لهذه الفريضة مع توعية الناس بأهمية الزكاة 
 ودورها في حياة المجتمع.

وخصوصاً  ،مكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في تطبيق نظام الزكاةإ 1-6-2-3
من  وتوزيعها؛ ل النماذج المعاصرة في جمع الزكاةوالتي تعد من أفض ،التجربة السودانية

 وغيرها. ،وتدريب العاملين ،والتطوير ،خلال التعاون في مجال الدراسات
من خلال حملات التوعية والتعريف  ؛تعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الزكاة في ليبيا 1-6-2-4

ءة مؤسسات بأهمية مؤسسات الزكاة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على رفع كفا
من خلال التدريب  ؛الزكاة في مجالي التحصيل والإنفاق، ورفع مستوى كفاءة العاملين بها

 ،الربحإلى  التطوير، ومشاركة مؤسسات الزكاة في دعم الهيئات الاجتماعية التي لا تهدف
 ،وغيرها من النشاطات الملموسة ،ومنظمات الإغاثة ،ودور الرعاية ،كالمؤسسات الخيرية

 وزيادة ثقة الأفراد فيها. ،زيادة الوعي بأهمية هذه المؤسساتعلى  تساعد والتي
مكانية الاستفادة  1-6-2-5 العمل على استبدال نظام الضرائب على المواطنين بنظام الزكاة، وا 

 بفرضها على  الشركات الأجنبية  والعمالة الوافدة. ،من نظام الضرائب
من خلال تعزيز ثقة هذا  ؛تشجيع وتنمية القطاع الخاص في ليبياعلى  العمل 1-6-2-6

بحيث  ؛، وذلك بتوفير البيئة الاقتصادية المناسبةومؤسساتها القطاع في سياسات الدولة
وهو ما ينعكس بشكل مباشر على  ؛يصبح له دور مهم وفاعل في الحياة الاقتصادية

 باعتبار أن نشاطات هذا القطاع من أهم موارد الزكاة. ‘حصيلة الزكاة
 المراجع: 1-7
 ،"هم مستتبعات التطبيق الإلزامي للزكاة على الكفاءةأ" ،(2007)نجاح عبد العليم  ،وحأبوالفت -

 .موسوعة الاقتصاد الإسلامي ،عبد العزيز الملكجامعة  ،السعودية: مركز أبحاث الفقه الإسلامي
"المواد العلمية لبرنامج  ،"توزيع الزكاة تجربة السودان" ،(2001)الجعلي البشير  ،أحمد -

 ،الطبعة الثانية ،تحرير: منذر قحف ،التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر"
البنك  ،33الندوة رقم  ،1990مايو -10-7ماليزيا ) -المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبور

 . 504-471ص ص  ،لسعوديةا ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،الإسلامي للتنمية
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 ،"الأبعاد النظرية والميدانية للزكاة في مكافحة البطالة والفقر" ،(بدون )عبد الكريم  ،البشير -
الملتقى الدولي حول مؤسسات الزكاة في الوطن العربي: دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات الزكاة 

 .الجزائر ،ودورها في مكافحة ظاهرة الفقر
عمان: دار وائل  ،الطبعة الأولى ،"الإسلاميالقتصاد " ،(1999)طاهر حيدر  ،حردان -

 للطباعة والنشر. 
"المواد العلمية لبرنامج  ،"تجربة بيت الزكاة في الكويت" ،(2001)خالد بن عبد الله  ،الحسيني -

 ،الطبعة الثانية ،تحرير: منذر قحف ،التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر"
البنك  ،33الندوة رقم  ،(1990ماليزيا )مايو  -مر الثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبورالمؤت

 .595-565ص ص  ،السعودية ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،الإسلامي للتنمية
دراسة مقارنة لنظم الزكاة: الضوابط الشرعية والإدارية " ،(2001)محمد أكرم  ،خان -

 ،محمد العلمي ،تحرير: بوعلام جلالي ،أبعاده ومضامينه"–"الإطار المؤسسي للزكاة  ،"والمالية
 ،22الندوة رقم  ،1990مايو  ماليزيا -المنعقد في كوالالمبور المؤتمر الثالث للزكاة ،الطبعة الثانية

 .152-107ص ص  ،السعودية ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،البنك الإسلامي للتنمية
دور بيت الزكاة الكويت في تعزيز التنمية " ،(2012)حفيضة  ،خضراوي  ،فاطمة ،رحال -

الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد  الملتقىالجزائر:  ،"البشرية المستديمة
 .موسوعة الاقتصاد الإسلامي ،ديسمبر 04-03الإسلامي 

 ،"السلبيات –المعاصرة للزكاة: الإيجابيات تقويم التطبيقات " ،(بدون ) محمد ،الزحيلي -
 .موسوعة الاقتصاد الإسلامي ،الإمارات: جامعة الشارقة

ندوة التطبيق المعاصر  ،"داري لمؤسسة الزكاةلإالتنظيم ا" ،(1998)سوسن سالم  ،الشيخ -
 القاهرة: جامعة الأزهر. ، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ،(ديسيمبر)للزكاة 

الزكاة كأداة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة: " ،(2012)بوبكر بن الشيخ  ،الصديق -
الملتقى الدولي حول: مقومات تحقيق التنمية المستدامة  ،"عرض تجارب بعض الدول الإسلامية

 .موسوعة الاقتصاد الإسلامي ،(ديسمبر)الجزائر: جامعة قالمة  ،في الاقتصاد الإسلامي
"التطبيقات  ،"التطبيق الحكومي المعاصر للزكاة في السودان" ،(2005)عبد المنعم القوصي  -

المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في  ،تحرير: عثمان بابكر ،المعاصرة"الإسلامية الاقتصادية 
البنك الإسلامي  ،الطبعة الأولى ،22الندوة رقم  ،1988مايو -10-7ماليزيا  -كوالالمبور

 .599-541ص ص  ،السعودية ،للبحوث والتدريب المعهد الإسلامي ،للتنمية
على  دراسة لأنشطة الهيئات الزكوية التي ل تقوم" ،(2001)عبد القادر ضاحي  ،العجيل -

 ،أبعاده ومضامينه"–"الإطار المؤسسي للزكاة  ،"الإلزام القانوني للزكاة )حالة بيت الكويت(
المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في  ،الطبعة الثانية ،محمد العلمي ،تحرير: بوعلام جلالي



32 
 

المعهد الإسلامي  ،البنك الإسلامي للتنمية ،22الندوة رقم  ،(1990مايو )ماليزيا  -كوالالمبور
 . 306-279ص ص  ،السعودية ،للبحوث والتدريب

الليبية: الزكاة في الجمهورية العربية " ،(بدون )علي مسعود  ،الرابطي ،محمد الهادي ،عرفه -
طرابلس: الإدارة العامة  ،"لئحة الزكاة الإدارة العامة لشؤون الزكاة -قانون الزكاة -أحكام الزكاة

 لشؤون الزكاة في ليبيا.
رسالة ماجستير  ،"دور الزكاة في التنمية القتصادية" ،(2010) ختام عارف ،عماوي  -

 فلسطين: جامعة النجاح الوطنية. ،منشورة
دراسة مقارنة لنظم الزكاة: الجوانب العامة الإدارية " ،(2001)د الله فؤاد عب ،العمر)أ( -

 ،محمد العلمي ،تحرير: بوعلام جلالي ،أبعاده ومضامينه"–"الإطار المؤسسي للزكاة  ،"والتنظيمية
الندوة  ،1990ماليزيا مايو  -وقائع المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبور ،الطبعة الثانية

-63ص ص  ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،السعودية: البنك الإسلامي للتنمية ،22رقم 
101. 
"المواد العلمية  ،"الهيكل الإداري لمؤسسات الزكاة" ،(2001)فؤاد عبد الله  ،العمر)ب( -

وقائع  ،تحرير: منذر قحف ،لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر"
البنك الإسلامي  ،33الندوة رقم  ،1990ماليزيا مايو -لثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبورالمؤتمر ا
 .207-187ص ص  ،السعودية ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،للتنمية

الطبعة  ،"مؤسسات الزكاة وتقييم دورها القتصادي" ،(2009)محمد عبد الحميد  ،فرحان -
 .2009 ،رعمان: دار الحامد للنش ،الأولى

النماذج المؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها في البلدان " ،(2001)منذر  ،قحف -
 ،تحرير: بوعلام جلالي ،"أبعاده ومضامينه–والمجتمعات الإسلامية"، "الإطار المؤسسي للزكاة 

-7ماليزيا  -وقائع المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبور ،الطبعة الثانية ،محمد العلمي
 ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ،البنك الإسلامي للتنمية ،22الندوة رقم  ،1990مايو -10

 . 237-199ص ص  ،السعودية
ندوة  ،"سلاميةلإدراسة مقارنة لقوانين الزكاة في الدول ا" ،(1998) مصطفى دسوقي ،كسبه -
 ،مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ،ديسيمبر 16-14طبيق المعاصر للزكاة الت

 القاهرة: جامعة الأزهر.
 ،"الزكاة كآلية لتحقيق الستقرار القتصادي" ،(2013)نورالدين  ،جوادي ،عقبة عبد ،اللاوي  -

الجزائر:   ،ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي: الاقتصاد الإسلامي: الواقع ورهانات المستقبل
 .فبراير – 23-24
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بشأن تحديد مستحقي  2005( لسنة 30قرار رقم ) ،(2005)اللجنة الشعبية العامة سابقاً  -
 .الزكاة وبيان قواعد صرف حصيلتها

بشأن  2012( لسنة 349قرار رقم ) ،الانتقاليةالحكومة الليبية  ،(2012)مجلس الوزراء  -
 .الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازه الإداري 

تطبيقات عملية في جمع الزكاة حالة تطبيقية في " ،(2001)إبراهيم محمد  ،محمد -
 ،محمد العلمي ،تحرير: بوعلام جلالي ،أبعاده ومضامينه"–"الإطار المؤسسي للزكاة  ،"السودان

 ،1990مايو-10-7ماليزيا  -وقائع المؤتمر الثالث للزكاة المنعقد في كوالالمبور ،عة الثانيةالطب
ص ص  ،السعودية ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ،البنك الاسلامي للتنمية ،22الندوة رقم 

313-333. 
السودان: المعهد  ،"اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة" ،(بدون ) عزالدين مالك ،محمد -

 .العالي لعلوم الزكاة
ادارة البحوث  ،"مرتكزات الزكاة في دستور جمهورية السودان" ،المعهد العالي لعلوم الزكاة -

 .www.highzakats.net ،والتوثيق
 .بشأن الزكاة 1427( لسنة 13قانون الزكاة رقم ) ،(1998مؤتمر الشعب العام سابقاً ) -
بشأن اللائحة التنفيذية  1428( لسنة 05قرار رقم ) ،(1999مؤتمر الشعب العام سابقاً ) -

 .1427( لسنة 13لقانون الزكاة رقم )
 .http://www.zakat-chamber.gov.sd ،موقع ديوان الزكاة السوداني على الانترنت -
( بشأن أسس وضوابط تحصيل 46قرار رقم ) ،(2012) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -

 .الزكاة وصرفها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.highzakats.net/
http://www.zakat-chamber.gov.sd/
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  يقواعد السلوك الوظيفلديوان المحاسبة  وتطبيق مدى التزام
 جامعة طرابلس -علوم السياسيةقتصاد واللكلية ا       نجيب سالم محمد بيوض د.

 الملخص
ن يطبقها ديوان أ ينبغي يالت ،)المهني( يلى إبراز قواعد السلوك الوظيفإتهدف هذه الورقة 

 ةديوان المحاسبالمراجعين بلتزام الى التعرف على مدى إهدف ت ا، كما أنهوهالمحاسبة ومراجعي
كذلك  جهزة الرقابة المالية،الصادر عن المنظمة الدولية لأ( يالوظيفي، )المهنقواعد السلوك ب

عتماد على لامن خلال ا ،يستقرائلاا يستخدام المنهج التحليلاتم ولتحقيق هذا الهدف تطبيقهم لها 
كمال الجانب النظرى ها فى إيعتماد عللايمكن ا يالت ،من المصادر هوغير  الكتب والدوريات

وذلك من خلال  ي؛الوصف يتخدام المنهج التحليلساب لى ذلك قام الباحثإ بالإضافةللدراسة، 
 يف ةديوان المحاسبين بمراجعي التتمثل ف يوالتالدراسة،  ةعلى عين ةزعستبيان المو لاا ةستمار ا

حصائية عن لإستخدام بعض الأساليب اا، وقد تم )الإدارة العامة وفرع طرابلس( مدينة طرابلس
لى أن ديوان إوقد خلصت الدراسة  جابات المتحصل عليها.لإلتحليل ا SPSSطريق برنامج 

مهني، رغم أنه لم تصدر حتى الآن قواعد ملتزمون بتطبيق قواعد السلوك ال المحاسبة ومراجعيه
 .( فى ديوان المحاسبةيللسلوك الوظيفى )المهن

Abstract 

This paper aims to mainly to highlight the rules of the behavior of a career that should 

be applied by the Accounting Bureau and its editors. Moreover, It aims to identify the 

extent of the commitment and the application of the Accounting Bureau and its 

auditors to conduct functional applied in most of the Arab and foreign countries such 

as Britain, the USA, Egypt, Emirates and others. To achieve this objective, this study 

used analytical method inductive by relying on books, periodicals and other sources 

that can be relied on the completion of the theoretical aspect of the study. In addition, 

the researchers used descriptive analytical method that applied the questionnaire in this 

study.The study sample was represented in the editors in the Accounting Bureau of the 

Tripoli city.Furthermore, this study used some statistical methods by SPSS program for 

the analysis of the answers obtained. The study concluded that the accounting Bureau 

and its auditors are committed to the application of the rules of behavior career, 

although it has not yet issued rules for the behavior of a career in the Accounting 

Bureau.        

 المقدمة

ن إدارة المال العام يحست إلىو تهدف وم بإنشاء معايير وقوانين تساهم ألم تقالعديد من دول العا
كما أن ديوان   .الحوكمة الرشيدةو والمساءلة  من خلال تعزيز مبادئ الشفافية ؛والمحافظة عليه

يمكن أن تدرك الغرض من إنشاء هذه  المحاسبة أو الاجهزة الرقابية العليا على مستوى الدولة لا
تساعد فى  ،دة من معايير مهنية ورقابية واضحهأعمال وتقارير مستم إلا من خلال تنفيذالمعايير 
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تهتم بالجانب المنظمات الدولية التي ولذلك فإن العديد من  ؛على أكمل وجه إنجاز العمل الرقابي
 ،الأجهزة والهيآت الرقابية معايير صارمةو ديوان المحاسبة أتبني  ضرورةقد أوصت بالرقابي 

تطبيق المن أهم المنظمات التى نادت بأهمية و  ،الرقابية ملمهامه عند أداءهمها موظفو ند إليها يست
ساسية للرقابة الأوالالتزام بهذه المعايير من خلال توصياتها الواردة ضمن المبادئ المحاسبية 

ذه المنظمة أوصت ديوان المحاسبة ن هحيث إ. (INTOSAI)ى منظمة الأنتوسا يالحكومية ه
للتأكد من تنفيذ العمل بدرجة عالية مناسبة؛ وتطبيقها معايير أهمية بجهزة الرقابية فى العالم الأ أو
مراجعي لى التحقق من مدى التزام البحث إ ونتيجة لأهمية هذه المعايير سوف يهدف ؛الجودة من

 .)المهني( لسلوك الوظيفياقواعد  لمعايير أووتطبيقهم  يديوان المحاسبة الليب
 الدراسة  مشكلة
جنبية داخل الدولة الليبية فى مختلف لأن الشركات والمؤسسات الوطنية والوجود العديد م ظراً ن

 ،فى معظم المجالات الحيوية ةجنبيلأواوكذلك ازدياد حجم الاستثمارات الليبية  المجالات،
الحاجة ومن أجل الحفاظ على المال العام جاءت  ؛وخصوصا المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية

من  ؛ن إدارة المال العام والمحافظة عليهيحسإلى تو تهدف أوانين تساهم قلإنشاء معايير و الماسة 
جهزة لأة. كما أن ديوان المحاسبة أو االحوكمة الرشيدو والمساءلة  خلال تعزيز مبادئ الشفافية

ء هذه المعايير إلا من خلال يمكن أن تدرك الغرض من إنشا الرقابية العليا على مستوى الدولة لا
 يتساعد فى إنجاز العمل الرقاب؛ ة من معايير مهنية ورقابية واضحةأعمال وتقارير مستمد ذتنفي

 دمع أح يتم النقاش حول بعض قواعد السلوك الوظيف فقدلى ذلك، بالإضافة إعلى أكمل وجه. 
 د على أن بعض قواعد السلوك الوظيفيوأك ،لشخصيةمقابلة االالمسؤولين من خلال إجراء 

الليبي رغم ديوان المحاسبة مراجعي يتم تطبيقها من  بعض الدول العربية والأجنبيةالمطبقة فى 
وبذلك فإن مشكلة الدراسة تكمن فى معرفة  ؛لزام لتطبيق بعض هذه القواعد فى الديوانعدم وجود إ

هل  :وبعبارة اخرى  ،يفى ديوان المحاسبة الليب يك الوظيفبالسلو  المتعلقةمعايير ستخدام الامدى 
 ؟يستطيع ديوان المحاسبة الليبي تطبيق معايير السلوك الوظيفي )المهني( والالتزام بها

 أهمية الدراسة
عتمدت حدى الدراسات القليلة التى ا إ -من وجهه نظر الباحث-تكمن أهمية الدراسة فى كونها 

من خلال ديوان المحاسبة  ؛ياستخدامها داخل ليبالدولية ومدى ا على معايير السلوك الوظيفي
بمعايير أو  والالتزامتطبيق الو ستخدام الامعرفة مدى هذه الدراسة تستكشف وتناقش وتحلل ل الليبي
يمكن تطبيقه أو  . كما أنها توضح مايلمحاسبة الليبديوان ا فى الدوليةالسلوك الوظيفى قواعد 

ديوان  لة فى مراجعيثمتعينة الدراسة الممن خلال  ؛بطرابلس الليبييطبق فى ديوان المحاسبة 
 المحاسبة.
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 أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى التالي

 الدولية معايير السلوك الوظيفي وقواعد أبأهمية استخدام  التعريف. 
 ي ديوان بين مراجع فعلاً  (تطبق أو ملزمة)تستخدم  أو القواعد هذه المعاييركانت إذا  معرفه ما

 .المحاسبة الليبي
 فرضيات الدراسة

 :الآتيةقترح الفرضيات ا جل تحقيق أهداف الدراسة المحددة سالفا فإن الباحثمن أ
المتعلقة بمعايير الأساسية  المبادئبتطبيق  ديوان المحاسبة ملتزمون المراجعون بولى: الفرضية الأ

 .معند أداء أعمالهأو قواعد السلوك الوظيفي )المهني( 
المهنية الأساسية  مبدأ الكفاءةديوان المحاسبة ملتزمون بتطبيق المراجعون بالفرضية الثانية: 

 .معند أداء أعمالهالمتعلقة بمعايير أو قواعد السلوك الوظيفي 
ة ملتزمون بتطبيق المعايير الشخصية الأساسية ديوان المحاسبالمراجعون ب: ةالفرضية الثالث

 .معند أداء أعمالهالمتعلقة بمعايير أو قواعد السلوك الوظيفي 
المتعلقة ديوان المحاسبة ملتزمون بتطبيق المعايير العامة الأساسية المراجعون بالفرضية الرابعة: 

 .مأداء أعماله بمعايير أو قواعد السلوك الوظيفي عند
 حدود الدراسة

ومراجعيه بمعايير السلوك  ديوان المحاسبة الليبيلتزام مدى استخدام )تطبيق( أو ال فى ثمتت 
 . العاملين بديوان المحاسبة الليبي ركز على المراجعينعلماً بأن نطاق الدراسة  ،الدولية يالوظيف

 منهجية الدراسة
رف والذى يعَ  ،التحليلي باستخدام المنهج الوصفيان من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث

والقياس من  ،للدراسة متاحة ،وممارسات موجودة ،وظواهر ،تتناول أحداث ،طريقة فى البحث :بأنه
ويستطيع ، ستبيان، كما هى دون تدخل فى مجرياتهاالمستجوبين فى وسيلة الاراء خلال تحليل آ

 فيصفها ويحللها. ؛الباحث أن يتفاعل معها
 ن هما:إلى جانبيتنقسم منهجية الدراسة 

عتماد على الدراسات بالا ،الاستقرائي فى شقه الثانيو  التحليليالمنهج  ى: ويأخذالجانب النظر 
 النظرية السابقة المتوافرة فى الكتب والدوريات.

ان وجهها الباحث تىستبيان الالجانب العملي أو التطبيقي: واعتمد بشكل كامل على استمارة الا
المستخدمة فى هذه الورقة  ستبياناستمارة الا .ن بديوان المحاسبة الليبيالعاملي لى المراجعينإ

الوظيفة، المؤهل  هي: مؤشرات ةثلاثعلى المعلومات العامة التى تحتوى  وهما، لى جزئينتنقسم إ
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أربعة  الذى بدوره يتضمن التى تتضمن معايير السلوك الوظيفي ،، سنوات الخبرة، المعايير يالعلم
الكفاءة المهنية، المعايير الشخصية،  ، معايير مبادئساسيةمعايير المبادئ الأهي: مؤشرات 

، مبدأ الشفافية مبدأهي: مؤشرات معايير المبادئ الأساسية تحتوى على مبادئ  .معايير عامة
، مبدأ السرية المهنية. الموضوعية والتجرد ، مبدأستقامة والأمانةلاا ، مبدأستقلالية، مبدأ الاةالنزاه
 أمبد، للمراجع يوالعمل يالتأهيل العلم أمبدهي الكفاءة المهنية يتضمن ستة مبادئ ايير مبادئمع

تحقيق المتطلبات القانونية  أمبد، لمام بالمعايير المهنيةلإا أمبد، التعلم المستمر وتطوير الذات
المعايير  .(والسجلاتالمحافظة على الوثائق والمستندات ، بذل العناية المهنية الواجبة، والفنية

نتماء لمنظمات سياسية أو لاا، تضارب المصالح هي:الشخصية تحتوى على خمسة مؤشرات 
المحافظة على ر، ستشارات للغيلاتقديم الآراء وا، حترام العادات والتقاليد فى المجتمعا، مهنية

علاقة ديوان ، واجبات المراجعهما: ن . المعايير العامة تتضمن مؤشريالمظهر والتصرف اللائق
 ، تمسؤالاً  48ستبيان كان ه. مجموع الأسئلة التى يحتويها الاالمحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابت

 .SPSSالبرنامج الإحصائي  علىالاعتماد فى تحليل الإجابات الأساليب الإحصائية 
 (INTOSAI)منظمة الإنتوساى 

العامة والمحاسبة )الإنتوساي( منظمة تمثل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 
مؤسساتية  سنة إطارا وهياكلَ  50العليا منذ وتقدم للأجهزة  ،مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة

على المستوى  وتطويرها ،من أجل تحسين الرقابة المالية العامة ،لتبادل المعلومات والخبرات
ية كرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العليا للرقابة في كل وكذلك تطوير الخبرات الفنية والعلم ،الدولي

 "دل الخبرات يستفيد منه الجميعن تباإ: "على أسس تطبيق الشعار القائل ،دولة من دول المنظمة
 ،ن تبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء الإنتوساي في هذه المجالات تمثل ضماناتإحيث 

 بة المالية العامة.لمواصلة التطوير المستمر للرقا
ذات و  ،غير حكومية ،وذاتية السيادة وغير سياسية ،إن منظمة الإنتوساي هي مؤسسة مستقلة

 مركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
 بمبادرة من الرئيس السابق للجهاز الأعلى الكوبي السيد/ 1953تم تأسيس الإنتوساي عام 

جهازا رقابيا لعقد المؤتمر الأول للإنتوساي في  34فرنانديث كاموس. ولقد اجتمع آنذاك إيميليو 
 .(أعضاء منتسبة)وخمسة أجهزة  ،عضوا كاملا 192كوبا، أما حاليا فيبلغ عدد أعضاء الإنتوساي 

 الوظيفيقواعد السلوك 
والتى تصدرها  تعتمد المراجعة كمهنة على مجموعة من المعايير والقواعد المتعارف عليها،

تنعكس على الإجراءات التى تتبع بصدد القيام بواجبات مهنة  ،الهيئات المهنية، وتلقى القبول العام
 .(2006؛ المطارنة، 2004)جابر، المراجعة 
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 خلاقيات الوظيفةأمفهوم السلوك المهنى و 
أهم وأوضح ومن ، خلاقيات المهنةالوظيفى وأهناك العديد من التعاريف التى عرفت السلوك 

 نها:التعاريف الذى عرفها بأ
ى ستمرار علأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باالوظيفية ب "هو قيام الموظف بأداء واجباته

فى حدود الصلاحيات المخولة له، وأن  تحقيق أهداف الجهاز الذى يتبع إليه، وأن تكون ممارسته
 أو الضرر ،أو مخالفة القانون  ،لأو الإهما ،متجردا من سوء القصد ،بحسن نية يؤدي عمله

. )المجلس الاستشارى الوطني للأمانة أو خاصة للغير" لتحقيق مصلحة له ،بالمصلحة العامة
 .(2013العامة بإمارة أبوظبى لدولة الإمارات المتحدة، 

 :(2013)ديوان المحاسبة القطرى،  على أنها قواعد السلوك الوظيفييمكن تعريف  كما أنه
المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية، والإجراءات السلوكية التي مجموعة من "

سواء مع الجهات الخاضعة  ،يتعين على كل الموظفين الالتزام بها عند أدائهم لأعمالهم وتعاملهم
 ."لرقابة الديوان أو مع زملائهم

المراجعة، حيث تم تبويبها ولقد أصدر مجمع المحاسبين والمراجعين الأمريكيين قائمة بمعايير 
المرتبطة بالتكوين الشخصي للقائم ولى المعايير لأتضمنت المجموعة ا فى ثلاث مجموعات.

عملية المراجعة، أما المجموعة  ذيفبتنبعملية المراجعة، فى حين أن المجموعة الثانية ارتبطت 
الدراسة تركز على الثالثة فقد خصصت لبيان كيفية إعداد تقرير مراقب الحسابات. إن هذه 

مجموعة من القواعد التى تنظم تطبيق المهنة داخل على و  ،المعايير المتعلقة بالمجموعة الأولى
؛ الصبان وهلال، 2006؛ المطارنة، 2004)جابر، المؤسسات المسؤولة عن عملية المراجعة

 .(2007؛ لطفي، 1998
 المهنة وسلوكها  لآدابالمعايير العامة 

العامة لآداب المهنة وسلوكها عدداً من المبادئ التى يمكن التعرف عليها بنوع تشمل المفاهيم 
 من الإيجاز:

 الاستقلال والنزاهة والموضوعية: -
يعنى استقلالية المراجع أن يكون مستقلا عند إبداء رأيه فى القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة، 

كون له استثمارات أو ت فى حساباتها، وألا كون له مصلحة مادية من المنشأة التى يراجعت وألا
أو حصل على قرض من المنشأة محل المراجعة، فإن ذلك كله قد يضعف مبدأ  ،شريك

 (.2010ستقلالية لديه )الحداد، لاا
أما فيما يتعلق بالنزاهة والموضوعية ينبغى على المراجع أن يكون ذا ضمير حي، ضالته 

يقوم بتحريف الحقائق  سلوك المهنة. كما ينبغي عليه ألامع التمسك بآداب  ،الإخلاص فى عمله
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؛ 1987وأن يخضع عمله ورأيه لآراء الآخرين )شركس،  ،التى يحصل عليها من عملية المراجعة
 (.2004محمد، 

متتبعا لاتجاهات  -من عمق معلوماته فى المحاسبة-يتحلى به  أن يكون إلى جانب ما -
 المحاسبة الحديثة، ومتفهما للمراجعة وأصولها.

مثل: قوانين المنظمة للمهنة، وقانون  ،أن يكون ملما بالقوانين والتشريعات المتصلة بعمله -
 الشركات، والضرائب الخ.

 يوافق على أية عملية إلا إذا كان قد تفهم طبيعتها واقتنع بصحتها. ألا -
يحصل على جميع المعلومات الملائمة، والتى تمكنه من الوصول إلى يجب على المراجع أن  -

 النتائج أو التوصيات المتعلقة بارتباطاته المهنية.
يجب أن يحصل المراجع على قدر كاف من التأهيل والتدريب المتخصص فى مجال المراجعة  -

 بالإضافة إلى العلوم الأخرى ذات العلاقة بمهنة المراجعة. ،والمحاسبة
على المراجع احترام سرية المعلومات التى يتحصل عليها أثناء المراجعة، حيث يجب يجب  -

 ؛من دون سلطة خاصة أو ملائمة ،عليه عدم استخدام أو الإفصاح عن مثل هذه المعلومات
 الواقعة تحت مراجعته. ةمن خلال الحصول على إذن من المنشأ

 مجتمع الدراسة
 (تقريبا)ة بطرابلس/ ليبيا. حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة تم إجراء الدراسة على ديوان المحاسب

)الإدارة العامة للرقابة على قطاع النفط،  بديوان المحاسبة الرئيسي فى أقسام مختلفة ،اً مراجع 131
الإدارة العامة للشركات، الإدارة العامة للرقابة على الحسابات العامة( وديوان المحاسبة فرع 

 طرابلس.
 عينة الدراسة

حيث  أفراد مجتمع العينة. معظمستبيانات على وتم توزيع الا ،اً مراجع 46بلغت عينة الدراسة 
 وذلك ؛للمراجعين العاملين فى ديوان المحاسبة بطرابلس أسلوب العينات العشوائيةستخدام نه تم اإ

د. واح ىفى مبنمعظمهم  ؛ نتيجة تواجدستبيانوسهولة توزيع استمارات الا ؛لصغر حجم مجتمعهم
 6واستبعدت  ،استمارة صالحة للتحليل 40استعيد منها  ؛ستبياناستمارة ا 131وقد تم توزيع 

 ،%31ستبيان بلغت حوالى الردود على استمارة الان نسبة . يمكن استنتاج أستبياناستمارات ا
ختبارات الإحصائية، كما أنها تعتبر صالحة من أجل نسبة تعتبر مقبولة لإجراء بعض الاوهذه ال

 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة.1والجدول رقم )  تعميم نتائج هذه الدراسة
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 (: توزيع مجتمع الدراسة1الجدول )
 المسترد من الإجابات حجــــــــــــم العينـــــــــــة مجتمـــــع الدراســـــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 %77.5 31 %66 86 %66 86 الرئيسيالمراجعون بديوان المحاسبة 

المراجعون بفرع ديوان المحاسبة / 
 طرابلس

45 34% 45 34% 9 22.5% 

 %100 40 %100 131 %100 131 المجموع
 %30.53 نسبة الستجابة

 أداة الدراسة
لقد اعتمد الباحث على أسلوب الاستبيان من أجل جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الدراسة، 

 وقد تم إعداد الاستبيان على النحو الآتي:
 جاء فى الكتب والدوريات التى تناولت هذا الموضوع. تم الاعتماد على ما -
والتأكد من صحة ماجاء  ،التقييمتم عرض هذا الاستبيان على بعض الأكاديميين؛ من أجل  -

 فيه.
 للتأكد من ملاءَمة هذا الاستبيان. ،ختباريةاستكشافية اتم إجراء دراسة  -
من خلال الاعتماد على العلاقات الشخصية مع  هااستلامجميع أوراق الاستبيان و توزيع تم  -

 أحد موظفي ديوان المحاسبة فى طرابلس.
 لقد تم توزيع أسئلة الاستبيان إلى قسمين: -

على أسئلة المعلومات العامة حول عينة الدراسة، والذى يتضمن ثلاثة أسئلة  ي ول: يحتو لأالقسم ا
 حول نوع الوظيفة، والمؤهل العلمى، وعدد سنوات الخبرة.

القسم الثاني: يحتوي على مجموعة أسئلة مرتبطة بقياس مدى استخدام مراجعي ديوان المحاسبة 
 سؤالًا. 45مبادئ أو معايير و 8وقد تضمنت  بتطبيق مبادئ السلوك الوظيفي، هملزاما  و 

لتحديد درجة  ؛المكون من خمس درجات،  (Likert) يوقد تم اعتماد مقياس ليكارت الخماس
 (:2أهمية كل فقرة من فقرات الاستبيان، وذلك كما هو موضح فى الجدول رقم )

 .(Likert)(:  مقياس ليكارت الخماسى 2الجدول )
 

 أوافق بشدة ل أوافق ل أدري أو محايد ل موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

إذا اقتربنا من  :والعكس صحيح ،( ازدادت شدة تحقق العبارة5من ثَم كلما اقتربنا من الدرجة )
 ( فإن ذلك يكون محايداً. 3أما إذا اقتربنا من الدرجة ) ،(1الدرجة )

 
 خصائص عينة الدراسة
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( أنه يعرض المعلومات العامة المتعلقة بالوظائف والمؤهلات 3الجدول )من الملاحظ من 
فمن خلال هذا الجدول  ،وخبرة المراجعين العاملين بديوان المحاسبة فى مدينة طرابلس ،العلمية

من الموظفين هم يتبين أن أغلب المشاركين فى الدراسة من المراجعين بديوان المحاسبة بطرابلس 
مثل:  ،الذين يشغلون وظائف أخرى  ينالمراجع م(، ثم يليه%40إلى ) وصلت نسبتهم ينالذ

منصب رئيس قسم  يشغلون ( ثم يليهما المراجعين الذين %25منصب أعضاء مجلس الإدارة )
فى  ( بديوان المحاسبة وفرعه%12.5ة )الذين يحملون منصب مدير إدار  وبنسبه أقل( 22.5%)

أن تكون على  يالتى ينبغ ،نة تملك مناصب قياديةمن العي %60طرابلس. وهذا يعنى أن نسبة 
مدى تطبيقها والالتزام بها من قبل المراجعين بمعايير السلوك الوظيفي و بدراية بهذه القواعد و 

 العاملين بديوان المحاسبة فى مدينة طرابلس.
 (: معلومات عامة حول عينة الدراسة3الجدول )

 

 الخاصية
  ديوان المحاسبة ومراجع

  النسبة التكرار
   الوظيفة
  %40 16 موظف

 %22.5 9 رئيس قسم
 %12.5 5 مدير إدارة

 %25 10 أخرى 
 %100 40 المجموع

   المؤهل العلمى
  0 0 دكتوراه

 %22.5 9 ماجستير
 %52.5 21 سو بكالوري

 %25 10 يدبلوم عال
 %100 40 المجموع
   مدة الخبرة

  %5 2 سنوات 5أقل من 
 %25 10 سنوات 10-5من 

 %70 28 سنوات 10أكثر من 
 %100 40 المجموع

( يوضح معظم المشاركين فى الدراسة من المراجعين العاملين بديوان 3كما أن الجدول )
(، بينما نسبة %52.5) مكانت نسبته لجامعية فما فوق، والذينالمحاسبة من حملة الشهادات ا

(، من جانب آخر كانت نسبة المراجعين %22.5الحاملين للشهادات العليا الماجستير وصل )
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( من حجم عينة الدراسة. وقد يعزى ذلك إلى %25الحاملين لشهادات الدبلوم فى المحاسبة تمثل )
دراية الكافية بهذه أن مهنة المراجعة تحتاج إلى المؤهلات الجامعية فما فوق، الذين يملكون ال

 ي والقضاء على الفساد الإدار  ،من أجل حماية المال العام ،المبادئ أو المعايير الواجب تطبيقها
( من حجم العينة يدركون ويفهمون أسئلة %75تم اطمأن الباحث إلى أن ) والمالي من خلال ما

 كفاءتهم.على قدرة المشاركين و  يكما أن المستوى العلمى مؤشر إيجاب ،الاستبيان
( من المشاركين من عينة الدراسة يملكون خبرة %70نسبته ) ( يوضح أيضاً أن ما3الجدول )

ى ( من المراجعين كانت مدة الخبرة العملية الت%25) هوأن نسب ،سنوات 10تجاوزت  ،عملية
وهذا مؤشر إيجابى يدل على أن المشاركين من ذوى الخبرة  سنوات، 10إلى  5يملكونها ما بين 

 لكبيرة.ا
 .(Validity and Reliability of Questionnaire)صدق الستبيان وثباته 

  صدق الستبيان (Validity) 
 وهما:، ستخدام طريقتيناستبيان بلاكد من صدق ورقة األقد تم الت

والتأكد  ،همن أجل مراجعت ؛ى بعض الأكاديميينستبيان عللاولى: تم عرض هذا الأالطريقة ا -
 .هفيجاء  من صحة ما

 :الاستبيانلفقرات  يتساق الداخللاالطريقة الثانية: صدق ا -
 ،ستبيان على فقرات عينة الدراسةلالفقرات ا يتساق الداخللاحتساب ااعلى هذه الطريقة يتم  بناءً 

)سؤال( والدرجة  بين كل فقرة رتباطلاوذلك بحساب معاملات ا لًا؛سؤا (45) على التى تحتوى 
لجميع  يتساق الداخللالقياس صدق ا ؛ستخدم مقياس بيرسون وي ،التابع له أو المبدأالكلية للمعيار 

رتباط بين فقرات )أسئلة( الدراسة من فقرات ( يبين معاملات الا4)ستبيان. الجدوللافقرات ا
 الأساسية مع الدرجة الكلية. المبادئ

 ( مقياس بيرسون 4الجدول )
مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التسلسل يالمتعلقة بقواعد السلوك الوظيفالأسئلة   رتباطل ا

 5 .الأساسية ئالمباد 
 1.5 .الشفافية أمبد 0.822 0.000

0.000 0.777 
، هوسياساته، ، وأهدافهصاح عن رسالتلإفيقوم ديوان المحاسبة با

 .هوالمعايير المتبعة لدي
1.1.5 

0.000 0.730 
القوانين والتشريعات يقبل ديوان المحاسبة مبدأ المساءلة فى حدود 

 السارية فى الدولة.
2.1.5 

 2.5 .النزاهة أمبد 0.758 0.000
يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة والمجتمع الليبى عند  0.611 0.000 1.2.5 
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مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التسلسل يالمتعلقة بقواعد السلوك الوظيفالأسئلة   رتباطل ا

 .وضعه لخطته السنوية للمراجعة

0.000 0.638 
والمجتمع الليبى عند  يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة

 .المهمات الرقابية ذتنفي
2.2.5 

يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة والمجتمع الليبى عند  0.649 0.000
 .صاح عن نتائج أعمال المراجعةالاف

3.2.5 

0.001 0.491 
 هوصلاحيات هيوظف أعمال لاأو أ حيازلانيلتزم ديوان المحاسبة بعدم ا

 .جتماعية أو طائفيةاالقانونية لأية اتجاهات سياسية أو 
4.2.5 

 3.5 .ستقلاليةلاا أمبد 0.841 0.000
 1.3.5 .ستقلاليةاالقانونية بكل  هختصاصاتايمارس ديوان المحاسبة  0.835 0.000
 2.3.5 .به ةخاص ماليةيملك ديوان المحاسبة موازنة  0.440 0.004

0.001 0.496 
على قيام علاقة إيجابية بين ديوان المحاسبة  الاستقلالية أيؤثر مبد لا

 .هوالجهات الخاضعة لرقابت
3.3.5 

 4.5 .ستقامة والأمانةلاا أمبد 0.870 0.000

0.000 0.812 
مع  ،بكل حياد وتجرد يالرقاب عملهمديوان المحاسبة  ويؤدى مراجع
 بالقوانين والتشريعات السارية فى الدولة. الالتزامالحرص على 

1.4.5 

0.000 0.808 
 أيف ذدون ح ،كافةيتضمن الملاحظات  ديوان المحاسبة يتقرير مراجع

 ختياره.اب ئش
2.4.5 

0.001 0.495 
فى الرد على  حقهخر لآديوان المحاسبة الطرف ا ويمنح مراجع

 الملاحظات التى تسفر عنها أعمال المراجعة.
3.4.5 

0.000 0.593 
من أجل  ،يالجهد والوقت الكاف ذديوان المحاسبة بأخ ويقوم مراجع

ثبات لإعن المعلومات والبيانات، وجمع أدلة ا ي البحث والتحليل والتحر 
 الكافية لإبداء رأى واضح وصريح.  

4.4.5 

 5.5 .الموضوعية والتجرد أمبد 0.899 0.000

0.000 0.860 
ختصاصاتهم الرقابية بكل حياد اديوان المحاسبة بممارسة  ويلتزم موظف

 ونزاهة وشفافية.
1.5.5 

0.000 0.819 
ديوان المحاسبة بالقوانين والتشريعات والتعاميم والمعايير  يلتزام موظفا

 يالمهنية جعلتهم يحكمون على جميع القضايا والمسائل التى واجهتهم ف
 أعمالهم بموضوعية ومهنية عالية.

2.5.5 

 6.5 .السرية والمهنية أمبد 0.885 0.000

0.000 0.817 
ديوان المحاسبة بالسرية التامة فى بيانات ومعلومات  ويلتزم موظف

 التقارير الرقابية والمذكرات الداخلية والمكاتبات.
1.6.5 

ديوان المحاسبة بعدم إفشاء البيانات والمعلومات والوثائق  ويلتزم مراجع 0.864 0.000 2.6.5 
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مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التسلسل يالمتعلقة بقواعد السلوك الوظيفالأسئلة   رتباطل ا

 الجهة الخاضعة للرقابة. معليها خلال مراجعته واطلعاالتى 
 6 .الكفاءة المهنية أمبد 

 1.6 .للمراجع يوالعمل يالتأهيل العلم أمبد 0.535 0.000

0.012 0.392 
شهادة جامعية فى  -على الأقل-ديوان المحاسبة  ويحمل معظم مراجع
 1.1.6 مجال المحاسبة.

0.000 0.548 
تؤهلهم  ،ديوان المحاسبة لديهم خبرة عملية فى مجال المراجعة ومراجع

 داء مهامهم بكفاءة عالية.لأ
2.1.6 

 2.6 .التعلم المستمر وتطوير الذات أمبد 0.819 0.000

0.000 0.581 
للحصول على  ؛يشجع ديوان المحاسبة موظفيه على التعلم المستمر
من خلال إعطاء  ؛شهادات علمية عالية، أو شهادات مهنية متخصصة

 زمة لتحقيق هذه السياسة.لاالحوافز المادية والمعنوية ال
1.2.6 

زمة المتعلقة لايقوم ديوان المحاسبة بتدريب موظفيه وتوفير المواد ال 0.782 0.000
 بالتدريب.

2.2.6 

0.000 0.733 
وتطوير أنفسهم فى  ،ديوان المحاسبة ملتزمون بالتعليم المستمر وموظف

 .يالمهن همطيلة مسار  هممجال عمل
3.2.6 

 3.6 .لمام بالمعايير المهنيةلإا أمبد 0.795 0.000

0.000 0.795 
يلتزم ديوان المحاسبة وموظفوه بضرورة الإلمام بالمعايير المهنية التى 

 طار العام المنظم لمهنة الرقابة والمراجعة.لإتمثل ا
1.3.6 

 4.6 .تحقيق المتطلبات القانونية والفنية أمبد 0.793 0.000

بالنسبة لكل مهنة  ييقوم ديوان المحاسبة بإصدار أمر تكليف رسم 0.574 0.000
 ها.ذتنفي يمراجعة قبل الشروع ف

1.4.6 

0.000 0.601 
تخطيط أعمال  ةلمرحل ييقوم ديوان المحاسبة بتخصيص الوقت الكاف

 زمة.لاالمراجعة وا عطائها العناية ال
2.4.6 

0.001 0.500 
ديوان المحاسبة بإبداء روح التعاون مع المسؤولين بالجهة  ويلتزم مراجع

 مهمة المراجعة والتنسيق معهم. ذالخاضعة للرقابة أثناء تنفي
3.4.6 

0.000 0.710 
شراف والمتابعة لأعمال المراجعة من لإديوان المحاسبة با ويلتزم مراجع

 4.4.6 عمال والتقارير الرقابية.لأالمهنية وجودة اأجل ضمان تحقيق الكفاءة 

 5.6 .بذل العناية المهنية الواجبة 0.776 0.000

0.000 0.728 
ل العناية المهنية الواجبة عند أداء ذبب هو يقوم ديوان المحاسبة وموظف

لتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير لامن خلال ا ؛إليهم الموكلةالمهام 
 الصلة بالرقابة المحاسبية.المهنية ذات 

1.5.6 

ل العناية المهنية الواجبة عند أداء ذبب هو يقوم ديوان المحاسبة وموظف 0.730 0.000 2.5.6 
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مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التسلسل يالمتعلقة بقواعد السلوك الوظيفالأسئلة   رتباطل ا

العمل بأدلة المراجعة المعتمدة وبرامجها من خلال  ؛إليهم الموكلةالمهام 
 .لدى الديوان وكل التوجيهات والتعاميم الصادرة من الإدارة العليا

 6.6 .المحافظة على الوثائق والمستندات والسجلات 0.623 0.000

0.001 0.519 
يلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالمحافظة على الوثائق والمستندات 

التى تكون فى عهدتهم، أو التى يطلبونها من الجهات  ،كافة والسجلات
 الخاضعة للرقابة أثناء مهمة المراجعة.

1.6.6 

0.000 0.611 
عتناء بالملفات الدائمة وملفات أوراق لاديوان المحاسبة بايلتزم موظفو 

 جراءات المتبعة فى الديوان.لإوفقا للقواعد وا ؛وحفظها ،العمل
2.6.6 

0.003 0.455 
يقوم موظفو ديوان المحاسبة بإتلاف تلك المستندات والوثائق إلا بعد  لا

حسب القواعد المنصوص عليها  ،الحصول على الموافقة الضرورية
 باللائحة المالية لديوان المحاسبة.

3.6.6 

 7 .المعايير الشخصية 
 1.7 .تضارب المصالح 0.724 0.000

0.000 0.574 
أو عن  هبنفس ،قبول أية عمولاتعن يمتنع موظف ديوان المحاسبة 

 طريق الغير.
1.1.7 

0.000 0.583 
أو مهنية  ،ديوان المحاسبة بمزاولة أية أعمال تجارية ويقوم موظف لا

 بالديوان. مأخرى أثناء عمله
2.1.7 

0.000 0.675 
أو غير مباشرة فى  ،ديوان المحاسبة أية مصالح مباشرة ويملك موظف لا

الجهات الخاضعة بأو  ،عمال الديوانبأتتصل  ،أو مناقصات ،أية أعمال
 .هلرقابت

3.1.7 

 2.7 .تماء لمنظمات سياسية أو مهنيةلانا 0.668 0.000

0.000 0.693 
من الجمعيات أو المنظمات أو  يلى أإينتمى موظفو ديوان المحاسبة  لا

 الهيئات المحظورة فى الدولة.
1.2.7 

0.029 0.346 
موظفو ديوان المحاسبة المنتمون لمنظمات سياسية أو مهنية مشروعة 

 ةعند ممارس ،وموضوعيتهم ،وتجردهم ،مهاستقلاليت تتأثر لابعلم الديوان 
 .يالعمل الرقاب

2.2.7 

 3.7 .حترام العادات والتقاليد فى المجتمعا 0.656 0.000

0.000 0.578 
 يستهينون  ولا ،يحترم موظفو ديوان المحاسبة الشعائر الدينية فى الدولة

 من شأنها. ون أو يقلل ،بها
1.3.7 

0.000 0.612 
جتماعية والثقافية لاالمحاسبة العادات والتقاليد ايحترم موظفو ديوان 

 2.3.7 من شأنها. ون أو يقلل ،بها يستهينون  ولا ،للمجتمع الليبى

 4.7 .للغير والاستشاراتتقديم الآراء  0.633 0.000
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مستوى 
 المعنوية

معامل 
 التسلسل يالمتعلقة بقواعد السلوك الوظيفالأسئلة   رتباطل ا

0.000 0.582 
 ؛الجهات الطالبة للآراء والمشورة هيقوم مراجعو ديوان المحاسبة بتوجي

 لإدارة الديوان. يبتقديم كتاب رسم
2.4.7 

 5.7 .المحافظة على المظهر والتصرف اللائق 0.537 0.000

يلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالمحافظة على حسن المظهر داخل  0.422 0.007
 ستخفاف بهم.لاتفادى ال ؛وخارجه الديوان

1.5.7 

0.000 0.585 
وحسن معاملة الزملاء  اللائقيلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالتصرف 

 الجهات الخاضعة لرقابتهم. ووموظف
2.5.7 

 8 .معايير عامة 
 1.8 .واجبات المراجع 0.936 0.000

0.000 0.936 
ديوان المحاسبة بالنظم والقرارات والسياسات والتوجيهات  ويلتزم مراجع

 الصادرة من الديوان والمعايير المهنية المتعارف عليها.
1.1.8 

 2.8 .هعلاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابت 0.927 0.000

0.000 0.927 
لتحقيق  ه؛يقوم  ديوان المحاسبة بالتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابت

حترام لاوفى إطار ا هستقلاليتاهداف المشتركة، دون المساس بلأا
 المتبادل.

1.2.8 

 ،الأساسية ئالأسئلة المتعلقة بالمباد ؤال منرتباط بين كل سلا( يبين معاملات ا4الجدول )
لكل الأسئلة  ةوالدرجة الكلي ،والمعايير العامة ،المعايير الشخصية أومبد ،الكفاءة المهنية أومبد

(، %5، %1) ةرتباط المبينة عند مستوى الدلاللايبين أن معاملات ا ي، والذأالمتعلقة بكل مبد
، وكذلك كانت قيمة %5ن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى الدلالة إحيث 

بجميع قواعد السلوك ، وبذلك تعتبر الأسئلة المتعلقة %5مستوى الدلالة لكل سؤال أقل من 
 لقياسه. صادقة لما وضعتالمدونة فى هذه الدراسة  يالوظيف

   ثبات الستبيان(Reliability) 
والتى كانت معاملات ، ستبيانلقياس ثبات أسئلة الا ،ألفاكرونباخستخدام طريقة با قام الباحث

 (:5مرتفعة كما هو موضح فى الجدول )فيها الثبات 
 (: معاملات الثبات حسب طريقة ألفاكرونباخ5الجدول )

 تمعامل ألفاكرونباخ للثبا عدد الأسئلة يقواعد السلوك الوظيف
 0.934 17 الأساسية ئالمباد
 0.887 15 الكفاءة المهنية ئمباد

 0.788 11 المعايير الشخصية
 0.847 2 المعايير العامة
 0.957 45 جميع الفقرات
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   اختبار التوزيع الطبيعي(Test of Normality) 
جل التحقق من أن البيانات من أ؛  (Shapiro-Wilk)ويلك  ختبار شابيروا ستخدم الباحثا

يستخدم  (Shapiro-Wilk)ويلك   ختبار شابيروأم لا، وبما أن ا يالطبيعالتوزيع المستخدمة تتبع 
 ،ختبار فى هذه الدراسةتم اختيار هذا الالذلك  ؛50عندما تكون حجم العينة المستخدمة أقل من 

ن يكون توزيع البيانات يتبع التوزيع معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن لأ ؛ي ضرور  هأنكما 
أو معيار  ن قيمة مستوى الدلالة لكل مبدأإحيث  ؛ختبار( يوضح نتائج الا6)طبيعى. الجدول ال

فى صحة النتائج  ستثناء لن يؤثروهذا الا ما عدا المعايير العامة،، (Sig. > 5%) %5أكبر من 
تتبع  المتحصل عليها من الاستبيانوهذا يدل على أن البيانات  ،الدراسة المستخرجة من هذه

 التوزيع الطبيعى.
 ختبار التوزيع الطبيعىا(: 6الجدول )

 (Sig)قيمة مستوى الدللة  Zقيمة  عدد الأسئلة  قواعد السلوك الوظيفي
 0.837 0.978 17 المبادئ الأساسية

 0.586 0.968 15 مبادئ الكفاءة المهنية
 0.437 0.961 11 المعايير الشخصية

 0.018 0.900 2 المعايير العامة
 0.779 0.975 45 معدل القواعد

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
الدراسة سليمة وقابلة  : إن البيانات المجمعة فى هذهتم سابقا نستطيع القول من خلال ما

لتحليل أسئلة  ؛ (One sample t testللعينة )  Tختباراستخدام اولذلك قام الباحث ب؛ للتحليل
السؤال إيجابية إذا كان أفراد العينة يوافقون على محتواها وكانت  عنستبيان، وتكون الإجابة الا

ية أقل من )أو مستوى المعنو  1.97تساوى  والتي ،الجدولية tالمحسوبة أكبر من قيمة  tقيمة 
المحسوبة أصغر  tعندما تكون قيمة  ؛إذا حدث العكس غير إيجابي ا(، ويكون السؤال سلبي5%

راء العينة (، وتكون آ%5مستوى دلالة أقل من  )أو 1.97- ساوي ، والتى تالجدولية tمن قيمة 
 .%5محايدة إذا كان مستوى المعنوية له أكبر من 
الأساسية المرتبطة  المبادئملتزم بتطبيق  (ومراجعيه)تحليل الفرضية الأولى: ديوان المحاسبة 

 بقواعد السلوك الوظيفى الدولية.
راء أفراد العينة )المراجعين فى ديوان المحاسبة لمعرفة آ ؛لهذه العينة Tختبار ا ستخدم الباحثا

ساسية الأ مبادئاللتزام المراجعين بتطبيق الفقرات الرئيسية المتعلقة بمدى ابطرابلس( حول الأسئلة و 
جميع الأسئلة راء أفراد العينة فى ( توضح أن آ7المبينة فى الجدول ) فى ديوان المحاسبة. النتائج
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 ان المحاسبة ملتزم بتطبيق المبادئما يعنى أن ديو ؛ %5أقل من  حيث إن مستوى الدلالة ،إيجابية
 :يموضح فى التال كما هو ة المرتبطة بقواعد السلوك الوظيفيالأساسي

المحاسبة يقوم بالإفصاح عن رسالته، الشفافية تبين أن ديوان  حليل الأسئلة المتعلقة بمبدأت -
، 3.750ول ر المتبعة لديه. حيت كان المتوسط الحسابي للسؤال الأوالمعايي ،وأهدافه، وسياساته

، 1.97 ، والتى تساوي الجدولية tوهو أكبر من قيمة  24.859 المحسوبة تساوي   tوقيمة
 كما أن ديوان المحاسبة يقبل مبدأ، %5أقل من  ، وهي0.000 ى مستوى دلالةوتحصلت عل

التحليل يتبين أن المتوسط ة فى حدود القوانين والتشريعات السارية فى الدولة من خلال ءلالمسا
 tوهو أيضا أكبر من قيمة ، 25.629 المحسوبة تساوي  t، وقيمة 4.000 يللسؤال الثان الحسابي
 نابصفة عامة إن. %5أقل من  وهي،  0.000، ومستوى دلالة 1.97اوي والتى تس، الجدولية

الشفافية يطبق فى ديوان المحاسبة، حيث كان المتوسط  من خلال التحليل: إن مبدأ نستطيع القول
،  ومستوى الجدولية tوهو أكبر من قيمة 27.544 تساوي  ةالمحسوب t، وقيمة 3.875 يالمحاسب
 .%5وهى أقل من ،  0.000 دلالة
ومبدأ الموضوعية  والأمانةستقامة الاستقلالية ومبدأ الاالنزاهة و  يل الأسئلة المتعلقة بمبدأتحل -

روط الواجب توفرها بين أن ديوان المحاسبة ملتزم بتطبيق الشيالسرية والمهنية  والتجرد ومبدأ
لإجابات هذه  يالمتوسط الحساب يبين أن Tختبار لتطبيق المبادئ الموضحة سالفا، حيث إن ا

، 1.97والتي تساوي  ،دوليةالج  tالمحسوبة أكبر من قيمة  t، وقيم 3.000الأسئلة كان أكبر من 
 .%5كانت أقل من  ومستوى الدلالة

الأساسية  إجابات الأسئلة المتعلقة بالمبادئلجميع  فة عامة يتبين أن المتوسط الحسابيوبص
، والتي تساوي الجدولية tوهو أكبر من قيمة  33.307 المحسوبة تساوي  t، وقيمة 3.826
 ما يدل على أن ديوان المحاسبة؛ %5وهى أقل من  ، 0.000 ، ومستوى الدلالة تساوي 1.97

 .ة المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفيالأساسي ملتزمون بتطبيق المبادئ ومراجعيه
تحليل الفرضية الثانية: ديوان المحاسبة ملتزم بتطبيق مبدأ الكفاءة المهنية المرتبطة بقواعد 

 السلوك الوظيفي الدولية.
جابات عينة الدراسة حول مدى التزام ديوان المحاسبة بتطبيق لإ tختبار من خلال استخدام ا

راء العينة فى جميع إجابات الأسئلة آن بين أ( ت7مبدأ الكفاءة المهنية والنتائج المبينة فى الجدول )
، الكفاءة المهنية الشروط الواجب توفرها لتحقيق مبدألتزام الديوان بتطبيق مرتبطة بمدى ا ،إيجابية

مبدأ و لتعلم المستمر وتطوير الذات، ا مبدأو ، للمراجع فى مبدأ التأهيل العلمي والعمليوالمتمثلة 
المحافظة على الوثائق والمستندات و بدل العناية المهنية اللازمة، و لمام بالمعايير المهنية، الإ

 tالمحسوبة أكبر من قيمة  tقيمة و لكل سؤال،  %5ن مستوى الدلالة أقل من حيث إ والسجلات.
 ، فعلى سبيل المثال:1.97 ، والتي تساوي  جدوليةال
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 يحملللمراجع تبين أن السؤال الأول ) بمبدأ التأهيل العلمي والعملي تحليل الأسئلة المتعلقة -
تحصل على  (مراجعى ديوان المحاسبة على الأقل شهادة جامعية فى مجال المحاسبة معظم 

الجدولية  tوهو أكبر من قيمة ،  21.804 المحسوبة تساوي   t، وقيمة3.375 متوسط حسابي
 والسؤال الثاني  .%5أقل من  وهي 0.000، وتحصلت على مستوى دلالة 1.97والتي تساوي 

( داء مهامهم بكفاءة عاليةلأعملية فى مجال المراجعة تؤهلهم ديوان المحاسبة لديهم خبرة  ومراجع)
وهو  ، 21.804 المحسوبة تساوي  t، وقيمة 3.375من خلال التحليل  كان متوسطه الحسابي

وهى أقل من  ، 0.000 ، ومستوى دلالة1.97أيضاً، والتى تساوى الجدولية  tأكبر من قيمة 
، يوالعمل ين معظم مراجعى ديوان المحاسبة لديهم التأهيل العلم: إبصفة عامة يمكن القول .5%

 وهو أكبر من قيمة،  24.807 المحسوبه تساوي  t، وقيمة 3.375حيث كان المتوسط المحاسبى 
t  5أقل من  وهي 0.000الجدولية،  ومستوى دلالة%. 

الكفاءة المهنية  : إن المتوسط الحسابي لجميع الأسئلة المتعلقة بمبدأبصفة عامة يمكن القول
، والتي تساوي الجدولية tوهو أكبر من قيمة ،  35.263 المحسوبة تساوي  t ، وقيمة3.479
. وهذا يدعم ويؤكد الفرضية الثانية التى %5أقل من  وهي،  0.000، ومستوى دلالة 1.97
 الكفاءة المهنية. ديوان المحاسبة ملتزم بتطبيق مبدأن : إتقول

تحليل الفرضية الثالثة والرابعة: ديوان المحاسبة ملتزم بتطبيق المعايير الشخصية والمعايير 
 قواعد السلوك الوظيفي الدولية.العامة المرتبطة ب
هو المستخدم لتحليل بيانات العينة الموضحة فى الجدول  tختبار ان إ .سابقا كما تم توضيحه

ومن خلال تطبيق هذا التحليل للبيانات المتعلقة بالمعايير الشخصية والمعايير العامة نستنتج  ،(7)
 :يمايل
 5والتى كانت متضمنة فى -(سؤالاً  11الشخصية )تعلقة بالمعايير عند تحليل الأسئلة الم -

حترام التقاليد والعادات فى ا، نتماء لمنظمات سياسية أو مهنيةلاا، تضارب المصالحفقرات رئيسية )
تبين أن  -(ئقلاَ ر والتصرف الالمحافظة على المظه، ستشارات للغيرلاراء والآتقديم ا، المجتمع

، 3.000تحصلت على قيمة أكبر من قد ت وأسئلتها كانت جميع المتوسطات الحسابية لهذه الفقرا
 ، ومستويات الدلالة1.97لتى تساوى وا، الجدولية tالمحسوبة كانت أكبر من قيمة  tوقيم 

ما يدل على أن ديوان المحاسبة ملتزم  ؛%5وهى أقل من ، 0.000المتحصل عليها كانت 
 ةبتطبيق المعايير الشخصية المتعلقة بديوان المحاسبة، وهذا بدوره يدعم الفرضية الثالثة المذكور 

 .بثهاتوي سالفا
 واجبات المراجع: وهما ،المتضمنة فى فقرتين-أما فيما يتعلق بأسئلة المعايير العامة )سؤالين(  -
ديوان  ويلتزم مراجعتبين أن السؤال )و  -جهات الخاضعة لرقابتهعلاقة ديوان المحاسبة بالو 

المحاسبة بالنظم والقرارات والسياسات والتوجيهات الصادرة من الديوان والمعايير المهنية المتعارف 
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 t، وكانت قيمة 3.759 ي( المرتبط بفقرة واجبات المراجع تحصل على متوسط حسابعليها
،  0.000دلالة  ، ومستوى 1.97 والتى تساوي  ،الجدولية tأكبر من قيمة  33.167المحسوبة 

لتعاون مع الجهات الخاضعة ديوان المحاسبة با يقوم. وأما بالنسبة للسؤال )%5أقل من  وهي
 ،(حترام المتبادللاوفى إطار ا ،هستقلاليتاهداف المشتركة، دون المساس بلألتحقيق ا هلرقابت

المحسوبة  t، وكانت قيمة 2.325 يتحصل على متوسط حسابو  المتعلق بالفقرة الثانية
 .%5أقل من  0.000 الجدولية، ومستوى الدلالة tأكبر من قيمة 46.488

 ومراجعيه ن ديوان المحاسبة: إنستطيع القول -تم من تحليل ومن خلال ما- بصفه عامة
 ،بتطبيق المعايير الشخصية والمعايير العامة المتعلقة بديوان المحاسبة، وهذا بدوره يدعم ون ملتزم

 ويثبت الفرضية الثالثة والرابعة المذكوره سالفا.
 T (One sample t test:)باستخدام اختبار  يوك الوظيفل(: تحليل الأسئلة المتعلقة بقواعد الس7الجدول )

مستوى الدللة  tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
Sig. 

 0.000 33.307 3.826 .الأساسية ئالمباد 5
 0.000 27.544 3.875 .الشفافية أمبد 1.5

، هفصاح عن رسالتلإيقوم ديوان المحاسبة با 1.1.5
 .هوالمعايير المتبعة لدي ،ه، وسياساتهوأهداف

3.750 24.859 0.000 

2.1.5 
فى حدود  ،يقبل ديوان المحاسبة مبدأ المساءلة

 القوانين والتشريعات السارية فى الدولة.
4.000 25.629 0.000 

 0.000 32.767 3.900 .النزاهة أمبد 2.5

1.2.5 
يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة 

الليبى عند وضعه لخطته السنوية والمجتمع 
 .للمراجعة

3.900 24.478 0.000 

2.2.5 
يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة 

 .المهمات الرقابية ذوالمجتمع الليبى عند تنفي
3.875 25.377 0.000 

3.2.5 
يلتزم ديوان المحاسبة بتحقيق المصالح العليا للدولة 

فصاح عن نتائج أعمال لإعند ا يوالمجتمع الليب
 .المراجعة

3.975 29.167 0.000 

4.2.5 
أو أن يوظف  الانحيازيلتزم ديوان المحاسبة بعدم 

القانونية لأية اتجاهات سياسية  هوصلاحيات هأعمال
 .جتماعية أو طائفيةاأو 

3.850 24.318 0.000 

 0.000 35.722 3.991 .ستقلاليةأ الامبد 3.5

1.3.5 
القانونية بكل  هختصاصاتايمارس ديوان المحاسبة 

 .ستقلاليةا
3.750 20.639 0.000 
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 tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
مستوى الدللة 

Sig. 
 0.000 41.425 4.400 .به ةخاص ةيملك ديوان المحاسبة موازنة مالي 2.3.5

3.3.5 
على قيام علاقة إيجابية  الاستقلالية أيؤثر مبد لا

 .هبين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابت
3.825 22.834 0.000 

 0.000 29.119 3.875 .ستقامة والأمانةلاا أمبد 4.5

1.4.5 
بكل  يالرقاب همديوان المحاسبة عمل ومراجع ييؤد

 .لتزام بالقوانينلاحياد وتجرد مع الحرص على ا
 والتشريعات السارية فى الدولة.

3.675 20.370 0.000 

2.4.5 
ديوان المحاسبة  يتضمن  يتقرير مراجع
 .مختيارهاب يءشى أف ذدون ح ،كافة الملاحظات

3.575 20.014 0.000 

3.4.5 

 هخر حقلآديوان المحاسبة الطرف ا ويمنح مراجع
فى الرد على الملاحظات التى تسفر عنها أعمال 

 المراجعة.
 

4.325 30.793 0.000 

4.4.5 

الجهد والوقت  ذديوان المحاسبة بأخ ويقوم مراجع
عن  ي من أجل البحث والتحليل والتحر  يالكاف

ثبات الكافية لإالمعلومات والبيانات، وجمع أدلة ا
 رأى واضح وصريح.   لإبداء

3.925 22.667 0.000 

 0.000 26.516 3.737 .الموضوعية والتجرد أمبد 5.5

1.5.5 
 ةديوان المحاسبة بممارس ويلتزم موظف

 ختصاصاتهم الرقابية بكل حياد ونزاهة وشفافية.ا
3.800 23.613 0.000 

2.5.5 

ديوان المحاسبة بالقوانين والتشريعات  يلتزام موظفا
على  جعلتهم يحكمون  ؛والتعاميم والمعايير المهنية

 جميع القضايا والمسائل التى واجهتهم فى أعمالهم
 بموضوعية ومهنية عالية.

3.675 26.165 0.000 

 0.000 21.590 3.575 .السرية والمهنية أمبد 6.5

1.6.5 
 يديوان المحاسبة بالسرية التامة ف ويلتزم موظف

بيانات ومعلومات التقارير الرقابية والمذكرات 
 الداخلية والمكاتبات.

3.525 19.312 0.000 

2.6.5 
ديوان المحاسبة بعدم إفشاء البيانات  ويلتزم مراجع

عليها خلال  واطلعاوالمعلومات والوثائق التى 
 الجهة الخاضعة للرقابة. ممراجعته

3.625 21.740 0.000 

 0.000 35.263 3.479 .الكفاءة المهنية أمبد 6
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 tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
مستوى الدللة 

Sig. 
 0.000 24.807 3.375 .للمراجع يوالعمل يالتأهيل العلم أمبد 1.6

1.1.6 
ديوان المحاسبة على الأقل  ييحمل معظم مراجع

 شهادة جامعية فى مجال المحاسبة.
3.375 21.804 0.000 

ديوان المحاسبة لديهم خبرة عملية فى  ومراجع 2.1.6
 داء مهامهم بكفاءة عالية.لأمجال المراجعة تؤهلهم 

3.375 21.804 0.000 

 0.000 15.289 2.541 .التعلم المستمر وتطوير الذات أمبد 2.6

1.2.6 

يشجع ديوان المحاسبة موظفيه على التعلم 
المستمر، للحصول على شهادات علمية عالية، أو 

من خلال إعطاء  ؛مهنية متخصصةشهادات 
زمة لتحقيق هذه لاالحوافز المادية والمعنوية ال

 السياسة.

2.500 12.154 0.000 

2.2.6 
وتوفير المواد  ،يقوم ديوان المحاسبة بتدريب موظفيه

 زمة المتعلقة بالتدريب.لاال
2.325 11.410 0.000 

 ،ديوان المحاسبة ملتزمون بالتعليم المستمر وموظ 3.2.6
 هطيلة مسار  ،هفى مجال عمل كُل ،وتطوير أنفسهم

 المهنى.
2.800 15.896 0.000 

 0.000 24.296 3.575 .مام بالمعايير المهنيةلإلا أمبد 3.6
يلتزم ديوان المحاسبة وموظفوه بضرورة الإلمام  1.3.6

طار العام المنظم لإتمثل ا يبالمعايير المهنية الت
 لمهنة الرقابة والمراجعة.

3.750 37.321 0.000 

 0.000 37.376 4.375 .تحقيق المتطلبات القانونية والفنية أمبد 4.6
 ييقوم ديوان المحاسبة بإصدار أمر تكليف رسم 1.4.6

 0.000 22.742 3.450 ها.ذبالنسبة لكل مهنة مراجعة قبل الشروع فى تنفي

 ييقوم ديوان المحاسبة بتخصيص الوقت الكاف 2.4.6
تخطيط أعمال المراجعة وا عطائها العناية  ةلمرحل

 زمة.لاال
3.550 35.163 0.000 

ديوان المحاسبة بإبداء روح التعاون  ويلتزم مراجع 3.4.6
 ذأثناء تنفي ،مع المسؤولين بالجهة الخاضعة للرقابة

 مهمة المراجعة والتنسيق معهم.
3.625 23.420 0.000 

شراف والمتابعة لإديوان المحاسبة با ويلتزم مراجع 4.4.6
من أجل ضمان تحقيق الكفاءة  ؛للأعمال المراجعة

 عمال والتقارير الرقابية.لأوجودة ا ؛المهنية
3.662 24.738 0.000 
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 tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
مستوى الدللة 

Sig. 
 0.000 23.875 3.725 .بذل العناية المهنية الواجبة 5.6
ل العناية المهنية ذبب وهيقوم ديوان المحاسبة وموظف 1.5.6

من خلال  ،الموكلة إليهمالواجبة عند أداء المهام 
لتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير المهنية ذات لاا

 الصلة بالرقابة المحاسبية.

3.600 22.595 0.000 

ل العناية المهنية ذبب وهيقوم ديوان المحاسبة وموظف 2.5.6
من خلال  ؛إليهم الموكلةالواجبة عند أداء المهام 

المعتمدة لدى العمل بأدلة المراجعة وبرامجها 
الديوان، وكل التوجيهات والتعاميم الصادرة من 

 .الإدارة العليا

3.966 34.859 0.000 

 0.000 34.104 4.150 .المحافظة على الوثائق والمستندات والسجلات 6.6
يلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالمحافظة على  1.6.6

التى تكون فى  ،كافة الوثائق والمستندات والسجلات
عهدتهم، أو التى يطلبونها من الجهات الخاضعة 

 للرقابة أثناء مهمة المراجعة.

3.900 29.321 0.000 

عتناء بالملفات لايلتزم موظفو ديوان المحاسبة با 2.6.6
وفقا للقواعد  ؛الدائمة وملفات أوراق العمل وحفظها

 جراءات المتبعة فى الديوان.لإوا
3.850 25.667 0.000 

يقوم موظفو ديوان المحاسبة بإتلاف تلك  لا 3.6.6
المستندات والوثائق إلا بعد الحصول على الموافقة 

حسب القواعد المنصوص عليها  ،الضرورية
 باللائحة المالية لديوان المحاسبة.

3.694 35.263 0.000 

 0.000 46.488 3.525 .المعايير الشخصية 7
 0.000 26.235 3.800 .تضارب المصالح 1.7
يمتنع موظف ديوان المحاسبة قبول أية عمولات  1.1.7

 أو عن طريق الغير. هبنفس
3.275 24.220 0.000 

ديوان المحاسبة بمزاولة أية أعمال  ويقوم موظف لا 2.1.7
 بالديوان. متجارية أو مهنية أخرى أثناء عمله

3.500 18.675 0.000 

ديوان المحاسبة أية مصالح مباشرة  ويملك موظف لا 3.1.7
أو غير مباشرة فى أية أعمال أو مناقصات تتصل 

 .هالجهات الخاضعة لرقابتبعمال الديوان أو بأ
3.412 23.708 0.000 

 0.000 30.181 3.775 .نتماء لمنظمات سياسية أو مهنيةلاا 2.7
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 tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
مستوى الدللة 

Sig. 
من  يلى أإموظفو ديوان المحاسبة  يينتم لا 1.2.7

الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات المحظورة فى 
 الدولة.

3.050 24.520 0.000 

لمنظمات سياسية  المنتمون موظفو ديوان المحاسبة  2.2.7
م هاستقلاليت تتأثر لاأو مهنية مشروعة بعلم الديوان 

 .يوتجردهم وموضوعيتهم عند ممارسه العمل الرقاب
4.087 23.671 0.000 

 0.000 32.654 4.200 .العادات والتقاليد فى المجتمعحترام ا 3.7
يحترم موظفو ديوان المحاسبة الشعائر الدينية فى  1.3.7

 من شأنها. ون بها أو يقلل نون ييسته ، ولاالدولة 
3.975 31.128 0.000 

يحترم موظفو ديوان المحاسبة العادات والتقاليد  2.3.7
 نون ييسته ولا ،جتماعية والثقافية للمجتمع الليبىلاا

 من شأنها. ون بها أو يقلل
3.350 28.209 0.000 

 0.000 23.919 3.275 .للغير والاستشاراتتقديم الآراء  4.7
الجهات  هيقوم مراجعو ديوان المحاسبة بتوجي 1.4.7

لإدارة  يالطالبة للآراء والمشورة بتقديم كتاب رسم
 الديوان.

3.425 19.506 0.000 

 0.000 23.277 4.100 .المظهر والتصرف اللائقالمحافظة على  2.4.7
يلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالمحافظة على حسن  5.7

ستخفاف لاا لتفادي ،وخارجهالمظهر داخل الديوان 
 بهم.

4.125 41.000 0.000 

 ،اللائقيلتزم موظفو ديوان المحاسبة بالتصرف  1.5.7
الجهات الخاضعة  يوحسن معاملة الزملاء وموظف

 لرقابتهم.
4.075 40.262 0.000 

 0.000 37.145 4.037 .معايير عامة 2.5.7
 0.000 34.639 4.050 .واجبات المراجع 8
 .ديوان المحاسبة بالنظم والقرارات ويلتزم مراجع 1.8

والسياسات والتوجيهات الصادرة من الديوان 
 والمعايير المهنية المتعارف عليها.

4.025 31.432 0.000 

 0.000 33.167 3.759 .هعلاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابت 1.1.8
يقوم  ديوان المحاسبة بالتعاون مع الجهات  2.8

هداف المشتركة، دون لألتحقيق ا ؛هالخاضعة لرقابت
 حترام المتبادل.لاوفى إطار ا ،هستقلاليتاالمساس ب

2.500 42.336 0.000 
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 tقيمة  يالمتوسط الحساب ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأسئل التسلسل
مستوى الدللة 

Sig. 
الجهات  همراجعو ديوان المحاسبة بتوجييقوم  1.2.8

لإدارة  يبتقديم كتاب رسم ،الطالبة للآراء والمشورة
 الديوان.

2.325 46.488 0.000 

 لنتائج والتوصياتا
لتزام بها من ديوان المحاسبة فى الواجب تطبيقها والاهذه الدراسة تعرض قواعد السلوك الوظي

ما إذا لتحليل الستكشاف و وتبرزها كذلك، كما أن هذه الدراسة قامت بالا والمراجعين العاملين فيه
فقد  ؛كان ديوان المحاسبة والمراجعون العاملون فيه ملتزمين بتطبيق قواعد السلوك الوظيفي

ستبيان للتعرف على آراء المراجعين فى ديوان المحاسبة حول باستمارة الا الدراسةهذه  استعانت
إنه من خلال حيث  والتزامهم، يمحاسبة والمراجعين لقواعد السلوك الوظيفمدى تطبيق ديوان ال

 :الآتيتضح التحليل ا
ة المرتبطة بقواعد السلوك الأساسي ومراجعيه ملتزمون بتطبيق المبادئ ن ديوان المحاسبةإ -

 .الوظيفي الدولية
ملتزم بتطبيقه من  الوظيفيية المرتبط بقواعد السلوك الكفاءة المهن أن مبدأدللت الإجابات على  -

 ديوان المحاسبة ومراجعيه.
ملتزمون بتطبيق المعايير  هأكدت على أن ديوان المحاسبة ومراجعي (تقريبا)جميع الآراء  -

 ة المرتبطة بقواعد السلوك الوظيفي. والمعايير العام الشخصية
، المتضمنة قي هذه الدراسة عتماد الفقرات والشروط الواجب توفرهاأن يتم ا ولذلك يوصى الباحث ب

قدم الخدمات ذات أن يفي تساعد ديوان المحاسبة  لكي ؛والالتزام بها من ديوان المحاسبة ومراجعيه
 ختلاس وغيره.للمال العام من الاحماية و  ؛الجودة الجيدة
 :قائمة المراجع

جعة الحسابات"، ( "الأسس العلمية والعملية لمرا1998هلال، عبدالله ) ( الصبان، محمد سمير و1
 الدار الجامعية، الطبعة الأولى، الإسكندرية.

( " تدقيق الحسابات المعاصر"، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2006( المطارنة، غسان فلاح )2
 والطباعة، الطبعة الأولى، عمان.

من الناحية النظرية(، دار  ي(، "الرقابة المالية والمراقب المال2004( جابر، عبدالرؤوف )3
 النهضة العربية، الطبعة الأولى، بيروت.

(، " الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات"، إدارة المطبوعات 2010( الحداد، على أحمد )4
 والنشر، الطبعة الأولى، طرابلس.
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ية، الطبعة (، " التطورات الحديثة فى المراجعة"، الدار الجامع2007( لطفى، أمين السيد )5
 الأولى، الإسكندرية.

(، " الإطار والأساسيات فى المراجعة"، منشورات ذات السلاسل، 1987( شركس، وجدى )6
 الطبعة الأولى، الكويت.

(، " نحو إطار نظري عام للمراجعة وأثره على معاييرها"، 2004( محمد، نصر صالح )7
 جنزور.منشورات أكاديمية الدراسات العليا، الطبعة الأولى، 

(، " 2013( المجلس الاستشارى الوطني للأمانة العامة بإمارة أبوظبى لدولة الإمارات المتحدة )8
وثيقة مبادئ وأخلاقيات السلوك الوظيفي في الأمانة العامة للمجلس الاستشارى الوطني" عرض 

 على الموقع
http://www.ncc.ae/datafolder/files/pdf/ethics_behavior_ncc_employee.pdf 

(، " قواعد السلوك الوظيفي"، عرض على الموقع 2013( ديوان المحاسبة القطري )9
abq.gov.qa/Arabic/Standards/Pages/practicing.aspxhttp://www. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncc.ae/datafolder/files/pdf/ethics_behavior_ncc_employee.pdf
http://www.ncc.ae/datafolder/files/pdf/ethics_behavior_ncc_employee.pdf
http://www.abq.gov.qa/Arabic/Standards/Pages/practicing.aspx
http://www.abq.gov.qa/Arabic/Standards/Pages/practicing.aspx
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 التخطيط الستراتيجي: الفلسفة وآليات التطبيق
 لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي مدخل

 جامعة بنغازي  -القتصاد  د. زينب حسن اجباره         كلية

 مقدمة  – 1

يشهد العالم تطوراً علمياً وتكنولوجياً هائلًا، يتسارع باستمرار، مبشراً بنهاية المصادر القديمة للثروات؛ 
لتحل محلها التقنيات المتطورة التي باتت مهيمنة في السوق العالمية، وسيادة العقل، وتربعه على عرش 

التي بدورها  ،ة مرحلة جديدة مختلفة شكلًا ومضموناً، أفرزت العديد من التحدياتالقوة العالمية، وولاد
 ،وسياستها التعليمية والبحثية ،واستراتيجيتها ،فرضت على مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر بفلسفتها

يمتلكون  قدرات نوعية، أفراد ، وتكوينهم وتأهيلهم التي يجب أن تتجه نحو إعداد أفراد من نوعيات خاصة
، فالمجتمعات اليوم باحتياجاته النوعية من قوة العمليقودون الريادة العلمية، فضلًا عن تزويد سوق العمل 

ويمتلكون آلية التعامل  ،قادرة على إعداد أفراد يدركون المستجدات إلى منظومة تعليمية أصبحت بحاجة
يف والتعلم والتطور الذاتي؛ لذا فإن طبيعة المواجهة تتطلب بمهارة واقتدار، ولهم القدرة على التك ،معها

فالنهوض بالتعليم العالي يفرض إعادة النظر بفلسفة  ؛تقويماً شاملًا لواقع التعليم العالي ومؤسساته التعليمية
جيات ، وتقييمها في ظل متغيرات البيئة الداخلية والخارجية، وتبنَي فلسفة ومنهواستراتيجيته التعليم العالي

إن ذلك يتطلب تحديداً لعناصر القوة في منظومة التعليم  .جديدة تؤهله لدخول ساحة المنافسة العالمية
، وتشخيص الفرص المتاحة المطلوبة للمنافسة وسبل تحقيقها ، وتحديد القدرات، ومكامن الضعفالعالي

 أمام التعليم العالي والتحديات المتوقعة التي ستواجهه.
الاستراتيجي أحد النماذج الحديثة للتطوير والتغير الجامعي؛ لأنه يعمل على الانتقال ويمثل التخطيط 

 ،والابتكار ،لمشاركة، إلى الممارسات الإدارية المعتمدة على اات الإدارية العشوائية والمزاجيةمن الممارس
بالأنظمة التربوية ، والإبداع، كما أنه يمثل إحدى الطرق لمواجهة صعوبات المستقبل المتعلقة والتميز

وكذلك تحدياته، وهو الطريق المناسب لتحسين استثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، وتحسين الاستثمار 
 (.2001، الخطيب( البشري 
ويعد التخطيط الاستراتيجي من أكثر المواضيع أهميةً وبروزاً وتجدداً في علم الإدارة في الآونة  

، وقعات البيئة الخارجية والداخليةتتعلق بالمستقبل، وتقوم على ت ،باعتباره عملية مستمرة ؛الأخيرة
عن طريق تطوير الأهداف  ؛، وتقييم الفرص والمخاطروالحاضر والمستقبل ومستويات الأداء في الماضي

 . )والاستراتيجيات والسياسات )نصيرات، بدون 
ومن هذا المنطلق حُددت مشكلة هذا البحث في السؤال الآتي: كيف يمكن تحسين أداء مؤسسات    

 التعليم العالي من خلال تبني فلسفة  التخطيط الاستراتيجي وتطبيق آلياته؟ 
 تحقيق الأهداف التالية:  ىلإهذا البحث  يسعىومن خلال الإجابة عن هذا السؤال 
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عتباره واحداً اب ؛لكبيرة للتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العاليإلقاء الضوء على الأهمية ا  -
من أهم الحلول التي قد تُتبع لمواجهة مختلف المشكلات والتحديات التي تقف أمام تقدم التعليم العالي 

بشكل عام وتبيان  الاستراتيجي خلال التعريف بمفهوم التخطيطوذلك من  وتحسين أدائه، وتطويره
 .خصائصه

، مع التطرق إلى أهمَ ي للتعليم العالي على وجه الخصوصتوضيح مفهوم التخطيط الاستراتيج -
وعرض  ،المبررات التي تدعو إلى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا

 ومتطلبات النجاح في تطبيقه. ،لأهمية التخطيط الاستراتيجي
نموذج مقترح لمراحل تطبيق التخطيط الاستراتيجي، قد يمكن في حال تطبيقه تحسين أداء  تقديم -

 مؤسسات التعليم العالي بليبيا. 
استعراض مختلف المعوقات التي قد تقف حائلًا أمام التطبيق الناجح للتخطيط الاستراتيجي في   -

 مؤسسات التعليم العالي.
 مفهوم التخطيط الستراتيجي  – 2

التخطيط شكلًا من أشكال التفكير الإبداعي، وهو نشاط ذهني يسبق العمل ، ويرسم تصوراً أولياً  يعتبر
مِن ثم فهو عبارة عن خارطة ذهنية لسير العمل في المستقبل، كذلك فإن التخطيط هو عملية و  له ،

نريد بكفاءة  اختيار لبدائل ومسارات مختلفة، إنه باختصار: أسلوب لمعرفة ماذا نريد؟ وكيف نحقق ما
 (. 33-31ص ص ،200ونجاح؟ )غنيم، 

( فقد شاع استخدامه في الكثير من كتب الإدارة، ويرجع أصل strategyأما مصطلح الاستراتيجية )
دارة المعارك، وتعرف الاستراتيجية strategosالمصطلح إلى الكلمة اليونانية ) (، وتعني فنون الحرب وا 

وذلك لتحقيق  ؛ي، وتعبر عن مسار يتم اختياره من بين عدة مساراتبأنها جزء من التخطيط الاستراتيج
ستقبل )عبد المحسن، أهداف المنشأة ورسالتها، ومن ثم تحقيق الاتجاه الذى ارتضته لنفسها في الم

 ،للدلالة على الخطة الطويلة الأمد ؛، وهو يستخدم حالياً في ميادين النشاط الإنساني(110، ص 2006
مجموعة من المبادئ والأهداف الهامة، ومجموعة من الأساليب والوسائل التي تحقق التي تنطوي على 

 هذه الأهداف.
له مقوماته ومفاهيمه وتقنياته  ،أما فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي فهو تفكير استراتيجي منظم

 ؛الفعالة، ويستخدم المنهج العلمي لاستشراف متغيرات المستقبل، وتحليل بيئة المؤسسة داخلياً وخارجياً 
بصورة تمكن من بناء استراتيجيات قابلة  ،للإفادة من الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة

بغية الوصول للأهداف الاستراتيجية للمؤسسات  ؛يارات المطروحةمستمدة من البدائل والخ ،للتنفيذ
 (.170، ص2002)حسين، 
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كما يمكن تعريف التخطيط الاستراتيجي على أنه تنمية الخطط طويلة الأجل وتكوينها؛ للتعامل بفعالية 
مع الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة، في ضوء مصادر القوة 
والضعف للموارد التي تملكها المؤسسة في بيئتها الداخلية ، ويتضمن كذلك تعريف مهمة المؤسسة 

، ووضع توجهات السياسة وتشكيلها ورسالتها، وصياغة الأهداف الممكن تحقيقها، وتطوير الاستراتيجيات
 .(2009)ماهر،  العامة للمؤسسة

ظامية توافق من خلالها إحدى المنظمات ويلتزم ن التخطيط الاستراتيجي بأنه عملية كذلك يمكن تعريف
بذلك الشركاء الرئيسيون في المنظمة على الأولويات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها، وفى الوقت نفسه 

وتخصيصها باتجاه  ،الاستراتيجي إلى امتلاك الموارد تستجيب للبيئة المحيطة بها، ويرشد التخطيط 
سهل إدارة جيدة ي ،فالتخطيط الاستراتيجي هو تخطيط شامل ؛)2008، العامري (تحقيق تلك الأولويات 

 :)2008شابيرو، ( التخطيط الاستراتيجي عن الاسئلة الآتية لعملية ما، ويجيب
 من نحن؟ 
 أن نفعل؟  راتنا التي نحوزها / ماذا يمكنناما قد 
 أي المشكلات نعالج؟ 
 ما الفرق الذى نود إحداثه؟ 
 علينا الاستجابة لها؟ أي المسائل الحاسمة ينبغي 
  أين يجب أن نخصص مواردنا؟ / ماذا يجب أن تكون أولوياتنا؟ 

جزء أساسي من الإدارة الاستراتيجية والمحور الرئيسي فيها،  أنهب كما يعرف التخطيط الاستراتيجي
الاستراتيجي هو وضع الاستراتيجية التي تؤدى إلى إيجاد التطابق بين موارد  ف الأساسي للتخطيطوالهد

المؤسسة وقدراتها الداخلية وبين الفرص والتهديدات الخارجية، ويعد التخطيط الاستراتيجي بهذا المعنى 
اف الرئيسية ويتضمن مسحاً لبيئة المنظمة الخارجية والداخلية، ثم تحديداً للأهد ،عماد الإدارة الاستراتيجية

وتقييمها واختيار المناسب منها، وتصميم الاستراتيجيات التي تتبع من خلال برامج وجداول زمنية توظف 
 .)71–70، ص ص2012، حنا( "ا موارد معينة لبلوغ هذه الأهدافعلى مداه

 خصائص التخطيط الستراتيجي - 3
يمكن إجمالها على النحو التالي و  تتعدد الخصائص التي يتميز بها التخطيط الاستراتيجي وتتنوع،

 :)11، ص 2010السكارنه، (
 الرؤية الشاملة والتعامل مع المشكلات الجوهرية. – 1
 الرؤية المستقبلية وتوقع ردود فعل الآخرين.  – 2
 للتكيف مع المتغيرات غير المتوقعة. ؛توفير المرونة لدى المؤسسة  - 3
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 الاستمرارية. – 4
 والتفكير الاستراتيجية.المبادرة  – 5
 التفاعل بين عملية التخطيط والتنفيذ. – 6
 التطوير التنظيمي. – 7
 يتم بصورة مخططة وبخطوات محددة بدقة. ؛يعتبر نظاماً متكاملاً  –8
وكذلك المجهودات  ،يتضمن التخطيط الاستراتيجي تحديد رسالة المؤسسة المستقبلية وأهدافها وفلسفتها –9

 ق ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.لتحقي ؛اللازمة
 يساعد في تحديد المجالات المختلفة التي تحقق التميز في أداء المؤسسة في المستقبل. – 10
نظام يأخذ في الاعتبار جميع الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة المحيطة؛ حتى تستطيع  – 11

 بما يضمن التميز في الأداء وتحقيق الرضا التام للعملاء. ،المنظمة تطوير مجالات العمل المختلفة
يتحدد التخطيط الاستراتيجي بصورة أساسية على مستوى الإدارة العليا، ويتضمن وضوح دور جميع  – 12

 المستويات الإدارية الأخرى ومساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة.
 التخطيط الستراتيجي للتعليم العالي  –4

ول التخطيط الاستراتيجي في مجال التعليم كان في أمريكا، وكان التركيز في البداية على إن بداية دخ
المنشآت والمرافق والمباني للجامعة، وكان أول اجتماع للمسئولين عن التخطيط في التعليم العالي عام 

ي في معهد ماساشوستس للعلوم التقنية، ثم اجتمع خمسة وعشرون مسئولًا عن التخطيط ف 1959
فتم تأسيس جمعية التخطيط للجامعات  ؛، وبدأ عدد المشاركين يتزايد1966الجامعات والمعاهد عام 

رجة وكان معظمهم من المهتمين بالد ،وكان عدد الأعضاء المشاركين آنذاك ثلاثمائة عضو ،والمعاهد
تاب الذى نشره جورج بعد فترة بدأت النظرة المتعلقة بالتخطيط تتغير، وكان الك الأولى بالتخطيط المالي

"الاستراتيجية الأكاديمية" علامة بارزة وشاهد على نقلة نوعية حدثت في مجال  :بعنوان 1983كيلر عام 
التخطيط التربوي، حيث قامت الجامعات والمعاهد بالتركيز والاهتمام بشكل أكبر على التخطيط 

تعمق مفهوم  -وفى بداية الثمانينات- يا أخرى غير الزاوية المالية، ثموالنظر إلى زوا ،الاستراتيجي
  ،لتحقق المؤسسة التعليمية التقدم المنهجي المنظم ؛التخطيط من حيث وظيفته كأداة منطقية ضرورية
)بمعنى دراسة مواطن القوة، والضعف،   S.W.O.Tوكانت معظم عمليات التخطيط تقوم بطريقة 

لتسعينيات أصبحت جهات اعتماد الجامعات و في بداية ا ،والفرص المتاحة، والمخاطر المتوقعة (
على اعتبار التخطيط الاستراتيجي معياراً مهماً ورئيسياً من معايير اعتماد الجامعات، ثم  تصروالمعاهد 

 بدأ التخطيط الاستراتيجي ينتقل إلى المؤسسات التربوية الأخرى.  
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 ة قوامها الملاءمة بين نتائج تقييمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي للتعليم بشكل عام ينضوي على عمليإ
ويجب أن تكون هذه العملية  رد البيئة الداخلية لهذه المؤسسةوبين موا البيئة الخارجية لمؤسسة تعليمية

قادرة على مساعدة المؤسسات التعليمية في الاستفادة من نواحي القوة وفى الحد من نقاط الضعف، وفي 
 التهديدات. وفي التقليل من ،الاستفادة من الفرص

بينما يتحدد مفهوم التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي في عمليات شاملة لكل جوانب المؤسسة  
الجامعية، وفحص مستقبلي لها، يشترك فيه أكبر عدد ممكن من الأعضاء، يهدف إلى تحديد ما ينبغي 

قوتها الداخلية، والفرص أن تكون عليه المؤسسة الجامعية، متى ما سعت إلى الاستغلال الجيد لنقاط 
بشكل يقود إلى أفضل  ،المتاحة في بيئتها الخارجية، وعملت على المزاوجة بين نقاط القوة والفرص

فالتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي هو علم وفن توجيه كل قوى مؤسسة التعليم العالي نحو  ؛النتائج
تحدد ملامح مستقبل المؤسسة، ووضع الخطط  واتخاذ القرارات الجوهرية التي ،تطوير الاستراتيجيات

اللازمة لإنجاز الأهداف والأغراض وحل القضايا والمشكلات التي يتطلبها الوصول إلى هذا المستقبل 
فمن خلال التخطيط الاستراتيجي تتأكد أهمية النظرة الشاملة لكل أجزاء المؤسسة عند صناعة  ؛المنشود

لتدفق المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة،  ؛ئم على نظام فعالالقرارات، وعلى التنسيق الجيد القا
 ،الزهراني) بما يحقق الأهداف المنشودة " ؛وعلى التوزيع الفعال لمصادر المؤسسة المادية والبشرية

  .(15ص ،1995
التي إن التخطيط الاستراتيجي عنصر أساسي من عناصر الإدارة التعليمية، ويعتبر مرحلة التفكير 

تسبق تنفيذ أي عمل؛ لأن التخطيط الاستراتيجي يعتبر سلسلة من القرارات التي تتعلق بالمستقبل لتحقيق 
وتتضمن جوانب عديدة،  ،دان التعليم عملية واسعة ومستمرةالأهداف المقررة؛ لأن التخطيط في مي

 ومجالات مختلفة للعمليات التعليمية.
 ،العالي تنبع من أنه السبيل العلمي المتاح أمام النظم التعليمية وأهمية التخطيط الاستراتيجي للتعليم

ليمكننا من اللحاق بركب المجتمعات المتقدمة، والانتقال من مرحلة النظم  ؛والسبيل الأكثر فعالية وفائدة
 تحقق النتائج المرجوة من التعليم العالي.  ،التقليدية إلى مرحلة متطورة

 لى تطبيق التخطيط الستراتيجي في التعليم العالي بليبيا إالمبررات التي تدعو  – 5
تتمثل المبررات الداعية إلى ضرورة تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي في  

وتحديات  ،لى تحديات خارجيةمجموعة التحديات التي تواجه التعليم العالي، والتي يمكن تصنيفها إ
 ما يلى:وسيتم تفصيلها في .داخلية
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 تحديات خارجية  -
التحديات الخارجية هي تلك التحديات التي تُفرض على الجامعة من خارج إطارها المؤسسي، وقد  إن

 يأو بتلك التحديات التي يفرضها الواقع الدول ،تكون هذه التحديات مرتبطة بالتفاعلات الداخلية للمجتمع
لارتباطها القائم على  ؛حيث تواجه الجامعات المختلفة تحديات من هذا النوع ؛الذى ينتمى إليه المجتمع

بمتغيراته الحضارية السريعة المتعددة، وقد تتمثل  ،التفاعل مع المجتمع المحيط الوطني والعالم الخارجي
 تلك القضايا التي تفرض في كثير من الأحيان على الكثير من الدول خاصة دول العالم الثالث، وهى

واكتشاف الموارد الطبيعية  ،التبعية التكنولوجية أو الفكرية والنظمية وقضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي
فضلًا  ،(1995والتعامل مع مختلف قضايا الانفجار المعرفي والثقافي والتكنولوجي )بوبطانة،  ،واستغلالها

، وزيادة معدلات التغير ،وشدة المنافسة ،ولمةوالع ،عن التزايد السكاني السريع، والتقدم العلمي التكنولوجي
 مؤسسات التعليم العالي في مجملها تواجه تحديات مستقبلية أخرى منها:  كما أن
 الذى يعد تجاوزاً كيفياً للثورة و ن الجامعات تواجه المجتمع الذى يسمى مجتمع ما بعد الصناعة، إ

الإنتاج إلى تأكيد سيادة  لى الانتقال من همومع العلمية التكنولوجية، حيث إن هذا المجتمع لا يقتصر
باهتمامه  ؛القطاع الثالث من الخدمات، بل هو تصور لوجود قطاع رابع يتجاوز قطاع الخدمات

بالنشاطات العلمية والفنية والدينية الثقافية والرياضية الترفيهية، وقادة المجتمع الذين هم علماء وخبراء 
 وليسوا سياسيين وعسكريين. 

 اعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الجامعة، ومنها: عدم قدرة الجامعة على مواجهة المشكلات تص
 الاجتماعية كالفقر والحروب والتعصب.

 الذى يدعو إلى الاتجاه وكذلك التخصصات المختلفة،  ،الاتجاه المتعاظم لتكامل المناهج وتداخلها
لأن حل أي مشكلة من مشكلات  ؛متعدد العناصرمتكاملًا و  وعيات جديدة من المؤهلين تأهيلاً وجود ن

 (.342ص ،1987 العصر ستكون متشابكة مع علوم وأساليب وطرق معرفية أخرى )على،
 تحديات داخلية  -

إن المقصود بالتحديات الداخلية هي تلك التحديات التي تواجه التطوير الذاتي للمؤسسة، وتسببها 
ومثال على تلك التحديات: قدرة الجامعة على الاستيعاب المتزايد عوامل داخلية كامنة في المؤسسة ذاتها، 

السريع في إعداد الطلبة، الناجم عن زيادة عدد السكان، ومن هم في سن التعليم الجامعي، وقدرتها على 
وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية  ،يتلاءم مع متطلبات المجتمع والتنمية ،تقديم تعليم عال

الحدوث، والتغيرات الحاصلة في طبيعة المهن والاختصاصات في سوق العمل، وقدرتها على  سريعة
والتوازن بين الكم والكيف في العملية التعليمية  ،تحقيق التوازن بين متطلبات الفرد ومتطلبات المجتمع

ث العلمي وخدمة وسياستها المتبعة، وخلق التوازن بين وظائف التعليم الجامعي المتمثلة بالتدريس والبح
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وثمة قضايا أخرى تتمثل في قدرة الجامعة على  ،(11–10، ص ص2005المجتمع )عبد الكريم، 
التعامل مع مشكلات التمويل ومحدودية الموارد المتاحة، وقدرتها على تخطي الرأي العام السلبي نحو 

عي دون أن يتبع ذلك عائداً التعليم الجامعي، الذى يدور حول قضاء الطالب عدة سنوات في التعليم الجام
أو فائدة مستقبلية، أي تخرج الطالب دون النظر إلى احتياجات المجتمع من القوى العاملة، وهذا ما يحتم 
على الجامعة بأن تعمل على تحويل مناهجها وطرق تدريسها واتجاه فلسفتها، وا عادة النظر بسياستها، 

ا؛ لأجل تخطي هذه المشكلات التي تدخل ضمن إطار واتباع الطرق في تنفيذ وظائفها، وأداء ادواره
 الجامعة الخاص.

سواء  ،إن مؤسسات التعليم العالي في ليبيا ليست ببعيدة فيما تعانيه عن مجمل ما تم ذكره من تحديات
في -الخارجية منها أو الداخلية، بل إن ما تواجهه مؤسسات التعليم العالي في ليبيا من تحديات هي 

 1ر تعقيداً مما سبق ذكره، وقد تكون المؤشرات الدالة على ذلك هو الدراسات والأبحاثأكث -حقيقتها
رغم التوسع الكمي  ،العديدة والتي أكدت في مجملها على ما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من سلبيات

طيط، وتضارب والتي من أبرزها المركزية الزائدة، والبيروقراطية، وضعف التخ ،الذى شهده التعليم العالي
متها لتطورات المرحلة، كذلك تدني مستوى تأهيل الموارد ءوعدم ملا ،التشريعات والقوانين والأنظمة

 البشرية، وضعف  القدرة على استيعاب كل الأعداد المتزايدة الراغبة في الالتحاق بالتعليم العالي.
دراك مدى خطورتها على من الدراسات المختلفة يمكن تأ ةإن كل المؤشرات السابقة والمستقا كيدها وا 

 2( 2010من خلال الاطلاع على مؤشر التنافسية العالمية لعام ) ،مستقبل التعليم العالي في ليبيا
عانيه التعليم في ( هذا المؤشر، الذى يبين بوضوح ما ي139وفحص وضع ليبيا من بين دول العالم ال )

ذا تطرقت الباحثة فيما سيرد من عرض إلى مؤشرات تتعلق بمستوى التعليم الأساسي  ،ليبيا من مشاكل وا 
تعانيه من مشكلات والاستعداد فهذا على اعتبار أنها مدخلات لنظام التعليم العالي، التي لابد من تفهم ما 

 وفيما يلى ملخص مبسط لأهم ما ورد في تقرير مؤشر التنافسية العالمية:  .لها
  2010بيا في التقرير عام ترتيب لي -

إلى  1( حسب قيمة مؤشر التنافسية العالمية الذى تتراوح قيمته من 139إن ترتيب دول العالم ال )   
نجد سويسرا في المرتبة الأولى، بينما تشاد في المرتبة الأخيرة، أما ما يتعلق بالدول العربية   كالآتي:7

وقبل  ،( 135والأخيرة عربياً هي موريتانيا )الترتيب  ،(17)الترتيب  الأولى عربياً  فنجد دولة قطر هي
 (.  100الأخيرة ليبيا )الترتيب 

 
                                                           

)في مؤتمر جودة الأداء بيا يمكن مراجعة الورقة البحثية : لمزيد من الاطلاع على المؤشرات الدالة على التحديات التي تواجه التعليم العالي بلي - 1

 .( ببنغازي  2010 – 6 – 4 –الجامعي في ليبيا إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع 
 تقرير التنافسية العالمية متاح على : - 2

- www3 . weforum.org/…/WEF –Global competitivenessReport 2009 – 10 . pd …  
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 مؤشرات تقرير التنافسية فيما يتعلق بالتعليم  -
 ( 2.5نوعية التعليم الابتدائي: تحصل على قيمة)، ( دولة139( من )128وكانت ليبيا في الترتيب )، 

 وهى الأخيرة على مستوى الدول العربية.
 في هذا الترتيب  وتتساوى  ،(2لأخير عالمياً وعربياً بقيمة )النظام التعليمي: وكان ترتيب ليبيا ا نوعية

 (.139وهى في الترتيب ) ،مع أنغولا
 ( دولة والترتيب الأخير على 139( من )113نوعية تعليم الرياضيات والعلوم: وكان ترتيب ليبيا )

 دولة عربية. 15مستوى 
 ( دولة في العالم139( من )129الوصول إلى الانترنت في المدارس: كان ترتيب ليبيا )،  والترتيب
 ( دولة عربية.15( على مستوى )13)
 والترتيب  ،( دولة139على مستوى ) ،(137الترتيب ) يات الإدارة( ، والتي كان لليبيانوعية مدارس )كل

 دولة عربية.  ( 15الأخير على مستوى )
 ( دولة139( في )134توفير الأبحاث التخصصية والخدمات التدريبية محلياً: كان ترتيب ليبيا )، 

 والترتيب قبل الأخير في الدول العربية.
  ( 110تدريب المعلمين: كان ترتيب ليبيا )( دولة عربية.15( من )12) والترتيب ،( دولة139) من 
  ( 15( من )12وترتيب ) ،( دولة 139( من )96كان لليبيا الترتيب )توفر آخر التكنولوجيات: والتي

 دولة عربية.
(؛ فهي تبين وضعاً أكثر سوءًا مما 2014 –2013أما بالنسبة لمؤشرات تقرير التنافسية العالمية لعام )

 ( دولة نجد ترتيب ليبيا كما يلى عرضه:148فمن بين ) ؛سبق ذكره
  ( 148مؤشر جودة النظام التعليمي: الرتبة.) 
  ( 130مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم: الرتبة.) 
  ( 146مؤشر جودة كليات ومدارس الإدارة : الرتبة.) 
  ( 145مؤشر استخدام الانترنت في المدارس: الرتبة .) 
  ( ً148مؤشر توفر خدمات البحث والتطوير محليا .) 
  ( 143مؤشر تدريب الموظفين: الرتبة.) 
  ( 144مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي: الرتبة.) 
  ( 148مؤشر التعاون بين الشركات والجامعات في البحث العلمي.) 
  ( 143مؤشر توفر التكنولوجيا المتقدمة.) 
  ( 117مؤشر توفر العلماء والمهندسين.) 
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كبير الذى تواجهه مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وذكر التحدي ال ن هذه المؤشرات العالمية توضحإ
بأي حال من الأحوال ترك العمل والتخلي عن التخطيط الاستراتيجي، بل على  يهذه التحديات لا يعن

فإن المعرفة بوجود هذه التحديات الكبيرة لهو مدعاة لأن تستعد مؤسسات التعليم العالي والقائمين  ؛العكس
لبذل أقصى الجهود في مواجهة هذه التحديات ومعالجتها، وهو تأكيد على المبرر القوى  ؛عليها في ليبيا

 لهم؛ لتبنى التخطيط الاستراتيجي كمدخل هام لتحسين الأداء في مؤسسات التعليم العالي.
 أهمية التخطيط الستراتيجي   – 6

منهجية التخطيط  إن التوجه العالمي للتخطيط في جميع المؤسسات والمنظمات ينحى باتجاه
الاستراتيجي؛ وذلك لتنامى الوعى بأهميته، خاصة في مؤسسات التعليم العالي، إذ تكمن أهمية التخطيط 

بشكل يضمن  ،وبيئتها المحيطة ربط الفعال بين المؤسسة الجامعيةالاستراتيجي في تركيزه جوهرياً على ال
 وصياغتها لتحديد القضايا ؛جي وسيلة مهمةنجاحها في تحقيق رسالتها وأهدافها، فالتخطيط الاستراتي

في توجيه كل عملياتها  لتكون الأساس والمنطلق الجوهرية والاتجاهات الاستراتيجية للمؤسسة الجامعية؛
ووظائفها الإدارية، كما يسعى التخطيط الاستراتيجي إلى رفع مستوى الوعى بالتغيير الحادث في البيئة 

تأخذ في الحسبان رسالة المؤسسة وقدراتها الخاصة  ،ة فريدة في التفكيروتنمية طريق ،الخارجية للمؤسسة
كما تكمن أهمية التخطيط  الاستراتيجي في كونه عملية شاملة، تؤكد  ،والفرص المتاحة أمامها في بيئتها

على أهمية التكامل الرأسي بين مختلف مستويات المؤسسة، والتكامل الأفقي بين مختلف الوظائف التي 
 ها المؤسسة.تؤدي

كما أن أهمية التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي تكمن في أن التخطيط الاستراتيجي 
، ويبنى تصورات المستقبل وأهدافه ، من قوة وضعف وتحديات وفرصيدرس الواقع بكل أبعاده ومظاهره
 ،، ثم يضع الخطط المستقبليةخاةمتعمقة وشاملة، وبما يحقق الرسالة المتو بناءً على هذا الواقع ودراسات 

، )القرشي ، وبعيداً عن تجاهل التحديات أو إهمال الفرص المواتيةعيداً عن الارتجالية أو السطحيةب
 .بدون(
إن ما سبق ذكره من تحديات تواجه مؤسسات التعليم العالي تبين وبوضوح أهمية التخطيط  

 (:191–190ص صأحمد، بدون، و مرضى ) الاستراتيجي في تحقيق ما يلى
 وضع إطار عام لتحديد التوجهات المستقبلية للتعليم العالي. -
، والمشاركة في صياغة رؤية مشتركة على العمل معاً  تشجيع الجهات المشرفة على التعليم العالي -

 وموحدة للتعليم العالي.
 القطاع الحيوي.وضوح الرؤية والأهداف والغايات المستقبلية لجميع المستفيدين والقائمين على هذا  -
 .المتنوعة في صياغة الاستراتيجياتفتح المجال لمشاركة قطاع عريض من فئات المجتمع  -



66 
 

 رفع درجة الوعى بأهمية التغيير ورفع الكفاءة الإدارية لإحداث التغيير المطلوب. -
والوقوف على نواحي القوة  ،من خلال المسح البيئي الشامل ؛يعطى الفرصة لتقويم المرحلة السابقة -

 .تواجهه والضعف في النظام التعليمي والتحديات التي
 واستثمارها بشكل أفضل. ،التوجيه المثمر للجهود والموارد -
 .هجيةيعزز دور الحكومة والمؤسسات المعنية في تحديد الأولويات وفق دراسة علمية من -
 .الأداء عمل جديدة تحسن من مستوى  يساعد في ابتكار طرق وآليات -
 ووضع الحلول المناسبة لعلاجها.  ات التي تواجه النظام التعليميتحديد مجالات التغيير والتحدي -
 متطلبات نجاح التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي  – 7

إن نجاح التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي يستدعى بعض المتطلبات أو المقومات 
 (: 43-32)القرشي، بدون، ص صالتي يقود عدم توفرها إلى فشل التطبيق، ومن أبرزها: الأساسية 

 أولا : وجود إدارة استراتيجية:
تقوم بممارسة الوظائف  يجي يتطلب وجود إدارة استراتيجيةإن التطبيق الناجح للتخطيط الاسترات

 الرئيسية التالية:
الاستراتيجيات، التي منها قدرات البنية التنظيمية التي بناء قدرات المؤسسة اللازمة لنجاح تطبيق  –1

 .تشغل المناصب الأساسية للتطبيق تستجيب لمتطلبات التطبيق والاختيار المناسب للقيادات التي
 وضع نظم الدعم الإداري والمالي المطلوب لنجاح تطبيق الاستراتيجيات. –2
 جيات. تشكيل ثقافة المؤسسة التي تدعم تنفيذ الاستراتي –3
 ممارسة القيادة الاستراتيجية. –4

  :ثانياا : تصميم التنظيم المناسب
المناسب  تصميم التنظيم يتطلب نجاح تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي

، ويساير نقص الخبرة في هذا المجاللعملياته ومراحل تطبيقه، بما يتلاءم مع حاجات هذه المؤسسات، 
ستقبلية لذلك لا يمكن تحديد رؤية م ؛إحدى مسلمات التخطيط الاستراتيجيهي وبما أن شمولية التصور 

ذات صفات مستقبلية دون تحديد تصور لنظام المؤسسة الجامعية المستقبلية  للمؤسسة الجامعية كمؤسسة
دارتها  .(إدارة تطوير ،إدارة تغيير ،نها )إدارة معرفةوكذلك النظر إلى إدارة الجامعة على أ ،وا 

 : ثالثاا : نظام معلومات إدارية
المتعلقة  ،إن نظم المعلومات الإدارية هي طريقة منظمة لعرض معلومات الماضي والحاضر 
بحيث توفر  ؛لمعلومات عملية التخطيط والإدارةوتدعم نظم ا ،مليات الداخلية والآثار الخارجيةبالع

 .اتخاذ القرار للإسهام في ؛ت المقررالمعلومات المناسبة في الوق
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على دراسة التحولات  -إلى حد كبير-ويعتمد التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي 
على عملية التنبؤ  :، أيسسة الجامعية لاستشراف مستقبلهاعلاقة بالمؤ من لما له  ؛والتغيرات والنمو
وهذا يتطلب توفر معلومات  ؛نشاط المؤسسة الجامعية أثرها علىوتحديد  ،غيرات البيئيةباتجاهات المت

لى منا ، وتوظيفها لصياغة الاستراتيجية هج وأساليب لتحليل هذه المعلوماتحديثة ودقيقة ومستمرة وا 
 ؛ومناهج متكيفة ،ونماذج ،متكيف نظام معلومات إداري  يوالخطط الاستراتيجية، وهو ما يدعو إلى تبن

 لإحداث التوافق والانسجام والتكامل في منهجية التخطيط الاستراتيجي. ؛بالمستقبل للتنبؤ
 نموذج مقترح لمراحل تطبيق التخطيط الستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي بليبيا  – 8

التي يراد  ،ن مراحل التخطيط الاستراتيجي وعملياته تتحدد تبعاً لعملية اختيار الأبعاد والمجالاتإ
لمستويات الإدارية التي تصنع القرار الاستراتيجي؛ لذلك فإن المخططين الاستراتيجيين وا ،التخطيط لها

، وهذا يرسم ويتفقون في عمومها ،بعض الجزئيات تناولهم لمراحل التخطيط الاستراتيجي في ون فييختلف
ولقد حاولت  ،العامة جميعها تتفق في ملامحها ولكن ؛حل التخطيط الاستراتيجي وعملياتهأطرا متعددة لمرا

قد يتلاءم مع مؤسسات التعليم العالي بليبيا؛ ليكون خطوة جادة تتاح لصناع  ،الباحثة وضع نموذج مقترح
في سبيل تطبيق التخطيط الاستراتيجي بشكل علمي منهجي منظم، يؤدى إلى تحسين أداء  ،القرار

من تحديات داخلية يعترضها  ومواجهة ما ،مؤسسات التعليم العالي، والتغلب على ما تعانيه من مشاكل
 .وخارجية مختلفة

ويعتمد النموذج المقترح على تقسيم عملية التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي إلى  
 (:1995 ،)الزهراني المراحل الآتية:

 :وتنقسم إلى: مرحلة فحص البيئة وتقويمها المرحلة الولى -1
على أهمية فهم  وتقويمها لمؤسسات التعليم العالي: يؤكد التخطيط الاستراتيجي ،فحص البيئة الخارجية –أ

، التي لها تأثير مباشر في عمليات مؤسسات التعليم العالي، ويكون وتحديدها الخارجية متغيرات البيئة
عادة و  بمستقبلها ، والانطلاق من ذلك لبناء التنبؤالفحص الشامل لماضيها وحاضرهاهذا الفهم عن طريق 

 :ية وتقويمها وفق المراحل التاليةما تتم عملية فحص البيئة الخارج
 .والاقتصادية والسكانية وتحليلها جمع المعلومات والبيانات حول المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية -
 .ئج التحليلإعداد الافتراضات والتنبؤات حول كل متغير من متغيرات البيئة على حدة في ضوء نتا -
 .لها تأثير في عمليات المؤسسة القضايا الأساسية في البيئة الخارجية التيتحديد  -
 . فحصإعداد خلاصة النتائج لل -
فحص نظام التعليم العالي وتقويمه: ينظر التخطيط الاستراتيجي إلى التعليم العالي على أنه صناعة  –ب 

ولهذا فإن التخطيط  ؛،السوق خضع لنظام التنافس بين قوى ت وأنها صناعة ،لها قواعدها ومعاييرها



68 
 

والاستخدام  ،والمادية وتوزيع المصادر البشرية ،على قضايا التكلفة -بدرجة كبيرة-الاستراتيجي يركز 
لي على وغيرها من المفاهيم التي تتفق مع النظرة إلى التعليم العا ،، والجودة والكفاءة والفاعليةالأمثل لها

 :بالخطوات التالية يص خطوات فحص نظام التعليم العاليويمكن تلخ أنه صناعة استثمارية ضخمة
 .شابه في الرسالة والهدف والمستوى تصنيف مؤسسات التعليم العالي تصنيفاً يراعي الانسجام أو الت -
والعوامل المهمة في  ،والمتعلقة ببعض المتغيرات ،جمع المعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي -

ن هذا هو تحديد بنيتها المتنافسة، وعوامل والهدف م ؛وكذلك تحليلهاي مكونات مؤسسات التعليم العال
 .الجذب، وفرص الاستثمار، وعوامل النجاح الكامن فيها

فالتخطيط الاستراتيجي لأى مؤسسة تعليم عال يتطلب تحديد  ؛فحص المؤسسات المنافسة وتقويمها -
ولكن لتجنب المنافسة  ؛سوق المنافسة هدف طردها منب، لا قوة والضعف في المؤسسات المنافسةنقاط ال

، كما أن تمتلك مقومات النجاح والتفوق  ،خرى الخاسرة في مجالات يكون مكانها الطبيعي في مؤسسات أ
معرفة عوامل القوة في المؤسسات المنافسة والطرق التي سلكتها لاكتساب هذه القوة قد يشكل أساساً لبناء 

 .المؤسسة في بناء قوتها وتميزهاه الذى ينبغي أن تسير علي ،النموذج
الفحص والتقويم الداخلي لمؤسسات التعليم العالي: وهذا التقويم وسيلة لمعرفة وضع مؤسسة التعليم  –ج

؛ المستوى ويم الداخلي للمؤسسة إلى مستويينوينقسم التق من حيث نقاط قوتها ومصادر ضعفها ،العالي
تؤثر  ، وكل العوامل التييوأدائها الوظيف بنيتها التنظيمية المؤسسة من حيثالكبير الذى يتم على مستوى 

الأكاديمية  والوحدات  ، والمستوى الصغير الذى يركز على فحص الأقسامفي نجاح المؤسسة ككل
 .ة لتحقيق نجاح أداء هذه الوحداتالمعد ، والخطط التفصيليةالتشغيلية

ها وتنفيذها لمؤسسات التعليم العالي: صياغت يجيةلة تحديد الاتجاهات الاسترات: مرحالمرحلة الثانية –2
، للمؤسسة من رسالة المنظمة، وأغراضها، وأهدافها : وتتكون الاتجاهات الاستراتيجيةوتحديثها أو تطويرها

ويمكن تعريف هذه الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مؤسسات التعليم العالي  وقضاياها الاستراتيجية
 كالآتي: 

، حدد نوع المهام التربوية للمؤسسةت ،مختصرة (أو مجموعة جمل): عبارة عن جملة رسالة المؤسسة -
، لجهة معينةمستقلة أو تابعة  ، صغيرة أو كبيرة،كونها حكومية أو أهلية :وأبرز خصائصها الفريدة مثلاً 

على رسالة المؤسسة وتعمل  .الجمهور )العملاء( الذى تخدمهونوعية  ،برنامجها الأكاديمي وطبيعة
، وتكون بمثابة الإعلان عن أسباب وجود نة للمؤسسة وتوجهاتها المستقبليةالراه توضيح الطبيعة

ضفاء الشرعية على الأنشطسة، والتحديد لأغراضها العريضةالمؤس ة الموجهة نحو إنجاز هذه ، وا 
  .، ومنطلق لبناء التخطيط الاستراتيجي للمؤسسةالأغراض
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منى يتراوح من ، وفى مدى ز ة والشاملة للمؤسسة في المستقبلالمرغوب: وهى الحالة أغراض المؤسسة -
لذا لابد من إعادة النظر  ،، وبما أن التخطيط الاستراتيجي يتم على أساس سنوي سنة إلى عشر سنوات

  .في صياغة أغراض المؤسسة تبعاً لذلك
 ، SMARTERييرتوافق مع معا: وينبغي صياغة الأهداف الاستراتيجية بصورة تأهداف المؤسسة -

 ،Achievable، قابلة للتحقيق Measurable ، قابلة للقياسSpecificبمعني ان تكون محددة 
، Time-bound with a deadline، محصورة ضمن وقت محدد مع موعد نهائي Realisticواقعية
  .Reviewed، قابلة للمراجعة Extendingممتدة 

، ويتم التعرف على القضايا الاستراتيجية من بالغة الأهميةالقضايا الاستراتيجية للمؤسسة: وهى خطوة  -
 .وكذلك تقويمها ،ونظام التعليم العالي ،والبيئة الداخلية ،خلال فحص كُلً من البيئة الخارجية للمؤسسة

أو حل  ،لإنجاز الأهداف ؛أو الخيارات اللازمة ،استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي: وهى البدائل -
مؤسسة أو ، ويعرفها بعضهم بأنها الوسائل التي بها يتم تحقيق أغراض الللمؤسسة القضايا الاستراتيجية

، التي يفهاوقد تنوعت جهود الكتاب في محاولة تحديد الاستراتيجيات وتصن لنتائج المطلوبةلالوصول 
وأكثرها ملاءمة لطبيعة مؤسسات  ،تستخدمها مؤسسات التعليم العالي، وقد يكون من أبرز هذه التصنيفات

 :في ليبيا ما يلى التعليم العالي
 وما مقدار الاستثمارتيجيات على تحديد متى؟ ولماذا؟: وتركز هذه الاسترااستراتيجيات الاستثمار ، ،

 : وتقسم استراتيجيات الاستثمار إلى؟ في برامجهاالذى تقوم به المؤسسة 
 على تطوير البرامج الأكاديميةكز التي تر  استراتيجية البناء والنمو. 
 تركز على السوق  استراتيجية البناء والنمو التي. 
 راتيجية الحفاظ على الوضع الراهناست. 
  استراتيجية الحصاد، وتتبنى المؤسسة هذه الاستراتيجية عندما تتوفر لديها القناعة بأن الخيار الوحيد

 .إقفال أحد برامجها بعد عدة سنواتأمامها هو 
 لم تتضح : وتستخدم المؤسسة هذه الاستراتيجية في حالة توقع تغييرات مستقبلية يجية التردداسترات

عدد وتحتاج إلى  ،، حيث لاتزال الدراسات والمناقشات حول هذه التغييرات وعمقها قائمةمعالمها بعد
 ، وخلال فترة انتظار ظهور هذه النتائج تتبنى المؤسسة هذهمن السنوات حتى تظهر نتائجها

، وتفضيل الاستثمار في مشاريع مستقبلية طويلة المدى التي تتجنب الشروع في أي ،الاستراتيجية
 مشاريع قصيرة المدى على أساس سنوي.

  :استراتيجية التخفيض والبقاء: وتستخدم هذه الاستراتيجية من المؤسسة التي تمر بظروف صعبة مثل
 .شكل خطراً على استمرارها وبقائهايالانخفاض الحاد في ميزانيتها وعدد طلابها؛ بما 
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 والخروج من المنافسة  ،استراتيجية الخروج: وتأخذ شكل الإقفال النهائي لأحد البرامج القائمة أو بعضها
فر لها تتو  ،، أو السماح بانتقال البرامج التي تعذر استمرارها في المؤسسة إلى مؤسسة أخرى نهائياً 

 .مقومات النجاح والاستمرار
 هي:و  ،: ويمكن أن تقسم الاستراتيجيات إلى خمسة أنواعاستراتيجيات الإدارة 
 وتحديد سبل تحقيقها واحتياجاتهم العملاء: وتهدف إلى كشف رغبات استراتيجيات التسويق. 
 من  ؛وزيادة قدراتها الإنتاجية ،: وتستخدم لتعزيز مستوى الإنتاجية في المؤسسةنتاجاستراتيجيات الإ

 .من قدرتها على التفوق والتنافس تقوي  ،سهيلات مادية جديدةخلال إضافة ت
 لى مرحلة النضج والتوقف عن النمو: وتركز على تطوير البرامج التي وصلت إاستراتيجيات البرامج. 
 دارة ميزانية  استراتيجيات التمويل: وتركز على ابتداع طرق وأساليب تمويلية مبتكرة في التمويل وا 

 .المؤسسة
 أو أو تنفيذ برامج تعاونية، أو بناء اتحادات ،ات التنفيذية: وتتضمن القيام بمشاريع مشتركةالاستراتيجي ،

 .عقد اتفاقيات دمج مع مؤسسات أخرى 
 وتقوم هذه الاستراتيجية على تدعيم كفاءة برامج المؤسسة وجودتها  ويواجه استراتيجية جودة البرنامج :

تعريف جودة البرامج وسبل  سببها الخلاف القائم حول تطبيق هذه الاستراتيجية بعض المشكلات التي
 .قياسها

 ثلاثة  : وترى هذه الاستراتيجية أن النمو في المؤسسة يأخذراتيجية الاستجابة لإشارات الضعفاست
، أو بعض الفرص ؛ بسبب اقتناص، أو زيادة النمو: إما الاستمرار بالمستوى السابق نفسهأشكال

 . بسبب التعرض لبعض المخاطر النمو ؛ انخفاضالتعرض لإخفاق 
 : تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقويمها:المرحلة الثالثة – 3

ل خطط عمل ويتم في هذه المرحلة تنفيذ الاستراتيجيات التي جرى اختيارها والموافقة عليها من خلا
 : أهمها ما يلى ،وى على معلومات عدةوتحت ،توضح كيفية التنفيذ

 .تنفيذ الخطةخطوات كيفية  -
 .هاموعد بداية الخطة ونهاية تنفيذ -
 . سؤول عن الإشراف على تنفيذ الخطةالشخص الم -
 المصادر البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذ الخطة. -
 .ى الانتهاء من تنفيذ الخطة بنجاحالمؤشرات أو المحددات التي يستدل بها عل -

من خلال بناء آلية  ؛الاستراتيجية ومتابعتها ومراجعتهاكما يتم العمل في هذه المرحلة على تقييم 
يُرصد من خلالها التغير في المتغيرات الداخلية والخارجية وتأثيرها  ،للتقويم والمتابعة المستمرةوتفعيلها 
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 ،ستراتيجيةلتصويب الاختيارات الا ؛، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمةالاستراتيجية على الخطط
 .ات التنفيذوتطوير آلي

 :حتويات وثيقة الخطة الاستراتيجية: مالمرحلة الرابعة – 4
، وبشكل هائية لوثيقة الخطة الاستراتيجيةلكل مؤسسة تعليم عال طريقتها الخاصة في إخراج الصيغة الن

، وذلك على ومؤسساته من ثلاثة أجزاء منفصلة عام يمكن أن تتكون وثيقة الخطة الاستراتيجية للتعليم
 و الآتي :النح
لمالية للمؤسسة التنبؤات ا ،أغراض المؤسسة ،الجزء الأول: الخلاصة العامة للخطة رسالة المؤسسة -

 .سنوات( 3)خلال 
تكنولوجية والاقتصادية الاجتماعية وال) الجزء الثاني: خلاصة فحص البيئة الخارجية وتقويمها -

خلاصة  ،السوق خلاصة تقويم البرامج /، خلاصة فحص صناعة التعليم العالي وتقويمها ،(والسياسية
 .للمؤسسة التقويم الداخلي

الخطط المالية  ،خطط العمل والأولويات ،: القضايا الاستراتيجية والأهداف والاستراتيجياتثالثالجزء ال -
 . خطط الطوارئ  ،الميزانية()

النهائية للتخطيط نه رغم أهمية وثيقة الخطة الاستراتيجية كأحد المخرجات إ: ويمكننا القول
هي الأهم؛ حيث يصبح التخطيط  -في حد ذاتها-لا أن عملية التفكير الاستراتيجي إ، الاستراتيجي

، ويتعلم من يلتحق بالمؤسسة التفكير الاستراتيجي في الجامعةالاستراتيجي منهج تفكير لجميع العاملين 
قرارات بشكل روتيني  ل الجامعة باتخاذ، وبمرور الوقت يقوم الأفراد داخل اليوميكجزء من أنشطة العم

 .ة والرسالة الاستراتيجية للمؤسسةفي إطار الرؤي
 معوقات التطبيق للتخطيط الستراتيجي  – 9

بالرغم من أهمية التوجه نحو تطبيق التخطيط الاستراتيجي إلا أن تطبيقه يواجه معوقات عدة ، كعدم 
والمقاومة الداخلية من المؤسسة؛ لأن النظم والأساليب القديمة ، على التنبؤ بالمستقبل بشكل دقيق القدرة

لمال ووجود ، وتكلفة التخطيط من حيث الوقت واإلى ظهور تحيزات ومقاومة بحيث تؤدي ؛تكون متجذرة
عملية  افأة مقابلمك على يحصل، واعتقاد المدير أن التخطيط ليس مسؤوليته أو أنه لن المتخصصين

والتي - أمرا صعباً  ، فإن مجمل العقبات التي تجعل التخطيط الاستراتيجيوعموماً  ،التخطيط الاستراتيجي
 يمكن إجمالها فيما يلى: -أشار إليها غالبية البحاثين في دراساتهم المختلفة

وقد يرجع ذلك للأسباب  ؛في استخدام هذا الاسلوب عدم رغبة المسئولين في مؤسسات التعليم العالي –1
 : التالية
 اعتقاد المسئول بعدم توفر الوقت الكافي للتخطيط الاستراتيجي.  -
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اعتقاد المسئول بأن التخطيط هو مسؤولية هيئة متخصصة، وليس مسؤولية الإدارة على المستويات   -
 كافة.

وذلك للأسباب  ما قد يجعل التخطيط متقادماً قبل أن يبدأ ؛ ؛البيئة الخارجية قد تكون مضطربة – 2
 : التالية

 .(والاقتصادية ..... الخ ،والسياسية ،القانونيةيئة )غير سريع في عناصر البت  -
 .وبصورة مستمرة ،ذا التغيير عن قربارتفاع تكلفة متابعة ه  -
 :وذلك للأسباب التالية؛ ك انطباعاً سيئاً في ذهن المسئولمشاكل التخطيط الاستراتيجي تتر  – 3
  .وغموضه لا تجعل المسئول متقبلا للفكرة كل وضع نظام للتخطيط الاستراتيجيمشا  -
 .المسؤول مقدرا لأهمية الفكرة لا تجعل تحليلها لوضع الخطة الاستراتيجيةمشاكل جمع البيانات و   -
 .ن الفكرة غير مجديةوجود خطأ في إدارة الخطط الاستراتيجية يجعل المدير يعتقد بأ  -
 .والوحدات الاقتصاديةهزة التخطيط عم وضوح المسؤوليات وشيوعها بين أج  -
 :ضعف الموارد المتاحة مثل – 4
 .ضعف الموارد المالية -
 .نقص في القدرات الإدارية -
 .وليةصعوبة الحصول على المواد الأ -
 .لب التكنولوجياصعوبة ج -
 ؛ وذلك للأسباب الآتية:خطيط يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرةالت – 5
  .وأهدافه تستغرق وقتاً طويلًا من الإدارة العلياالمناقشات حول رسالة مؤسسات التعليم العالي   -
 . من المعلومات والإحصاءات المكلفةالأمر يحتاج إلى كم هائل   -

 الخاتمة
تناولت هذه الورقة البحثية موضوعاً من أهم المواضيع الذي تفرد له مختلف المجتمعات مساحات 

العالي، وما يواجهه من تحديات أصبحت في واسعة في البحث والدراسة والتدقيق ألا وهو موضوع التعليم 
بقوانينها ، وخصوصاً في ظل عالم تجتاحه العولمة عنه حقيقة الأمر واقعاً لا يمكن تجاهله أو التغاضي

، وأسواق عمل تتطلب المزيد من التخصصية والتقنية وبيئة عمل سريعة التغير بكل مكوناتها وشروطها
 والاجتماعية.السياسية والاقتصادية والتكنولوجية 

تحديد أولويات تطوير هذا القطاع الهام  إلىتدفع في اتجاه السرعة  -وغيرها الكثير-هذه التحديات 
في تحقيق التنمية والأمن ، ورسم خطط تؤدى فعلًا إلى مساهمة هذا القطاع مساهمة حقيقية وآلياته
بمستوى  (وهم شبابه)وة هذا الوطن ، لاسيما وأن هذا القطاع مسئول مسئولية مباشرة عن تأهيل ثر والرخاء
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، والمساهمة في ي سوق العمل داخل الدولة وخارجهاتمكنهم من المنافسة الحقيقية ف ؛من الكفاءة والجودة
الذى يعتمد على العقول والموارد البشرية أكثر من أي مورد  الاقتصاد، وتعظيمه خلق اقتصاد المعرفة

 .خرآ
 مدخلاً باعتباره  ؛ع التخطيط الاستراتيجي في التعليم العاليومن هنا طرحت ورقة البحث هذه موضو 

داء مؤسسات التعليم العالي؛ فالتخطيط الاستراتيجي يفرض أبلا أدنى شك إلى التحسين والرفع من  يؤدي
 ؛حفاظاً على الموارد المتوفرة ؛على قطاع التعليم العالي العمل في صيغ متطورة من التعاون والتنسيق

هداف المشتركة لكل الأطراف المعنية بهذا القطاع الهام لقد تناولت هذه الورقة المفهوم العميق وتحقيقاً للأ
وأهم  ،، وبينت المفهوم الدقيق للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العاليوخصائصه للتخطيط الاستراتيجي

ضيح أهمية التخطيط ، بالإضافة إلى تو في التعليم المبررات التي تدعو إلى تطبيق التخطيط الاستراتيجي
مع طرح نموذج  ،ومتطلبات النجاح للتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ،الاستراتيجي

 التي قد يمكن تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي ،من خلاله تتبين مراحل التخطيط الاستراتيجي ،مقترح
النجاح في تطبيق التخطيط الاستراتيجي في ، مع عدم إغفال ذكر أهم المعوقات التي قد تحول دون بليبيا

 مؤسسات التعليم العالي .
 المراجع

 اولا : الكتب والدوريات 
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 العوامل المؤثرة على مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا
 جامعة مصراتة -كلية القتصاد       د. الحسين رمضان السريتي       

     طرابلس -المعهد الوطني              د عبودــــــأ. عبدالرؤوف سعي
 ملخصال

باعتبار أن نجاح مهنة المحاسبة والمراجعة يتطلب وجود بيئة مناسبة لتطورها وتحسينها، وحيث إن 
العديد من الدراسات أظهرت نواحي القصور، ودعت إلى ضرورة تكوين هيئات مهنية، تتولى وضع 

ليه، فإننا من معايير للمحاسبة والمراجعة، ولم تبحث الأسباب الكامنة وراء عدم تطور هذه المهنة، ع
يجاباً في بيئة العمل  ،خلال هذه الورقة نحاول البحث في هذه الأسباب من خلال العوامل المؤثرة سلباً وا 

 مَن ثُمَ محاولة تبني الأساليب الملائمة لتطوير المهنة والرقي بها.و  ،المحاسبي
المهتمين بمجال المحاسبة ، ووزعت على عينة من ستبيانولتحقيق أهداف هذه الدراسة طورت استمارة ا

والمراجعة، وقد تضمن الاستبيان الأسباب والعوامل التي يمكن أن تساهم في تطوير مهنة المحاسبة 
والمراجعة بشكل عام في البيئة الليبية، وخلصت الدراسة إلى أن هناك قصوراً في بعض المحددات التي 

من  باعتبارها ناتج العمل المحاسبي ؛رير الماليةيمارسها الممتهنون، ولا تؤدي إلى تفعيل معلومات التقا
؛ ولمواجهة هذا القصور فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود عوامل إيجابية وجهة نظر المشاركين بالدراسة

 بما يساهم بشكل فعَـال في تطوير الواقع المهني للمحاسبة والمراجعة في ليبيا. ؛وبيئة مناسبة
 المقدمة .1

فقد أفردت لها دراسات  ؛دورها ومكانتها وأهميتها في المجتمعات المتطورةإن مهنة المحاسبة لها 
متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها، وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد 
الامتحانات التأهيلية لعضويتها، وتحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين 

 والقيام بكل ما من شأنه تقدم سمعة المهنة. ،وحفظه ،على حماية استقلاليتهم أعضائها، وتعمل
عدتهم ؛ لمساية للأطراف ذات العلاقة بالمؤسسةوتقوم المحاسبة بتوفير البيانات والمعلومات المحاسب

؛ ولكي تقوم مهنة المحاسبة بهذا الدور بشكل فعال يجب إيجاد المقومات في اتخاذ القرارات الرشيدة
الإطار المفاهيمي، معايير المحاسبة المالية، معايير المراجعة، قواعد  :لأساسية للمهنة، والتي من بينهاا

سلوك المهنة وآدابها، معايير الرقابة المهنية لمكاتب المحاسبة، القواعد العامة للتعليم المهني المستمر، 
يحرك كل القواعد العامة لاختبارات زمالة النقابة، كل هذه المقومات الأساسية وغيرها تشبه التروس التي 

 منها الآخر، بمعنى أنه: من دون أي منها لا تقوم المهنة بدورها المناط بها.
فمن غير تحديد مفاهيم المهنة لا يمكن صياغة نصوص المعايير، وحتى إن وجدت الأهداف والمفاهيم 

قابة وأعدت المعايير فإنه من دون قواعد سلوك المهنة وآدابها يتأكد من تطبيقها من خلال معايير للر 
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للتأكد من سلامة التطبيق، ومع وجود شروط فنية لمن يريد مزاولة  ؛النوعية على المكاتب المحاسبية
المهنة تفحص من خلال اختبار للزمالة المهنية، ويمثل التعليم المستمر أمراً ضرورياً للمحافظة على 

 مستوى الأداء المهني.
فمثلا: دورها في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة  ؛ن مهنة المحاسبة تتأثر بالبيئة التي تعمل بهاإ

حيث لكل دولة ظروف وثقافة في الغالب تختلف عن غيرها من  ،يختلف عنه في الدول النامية مثل: ليبيا
 هذه والثقافية، واختلاف والاجتماعية والاقتصادية السياسية العوامل مجموعة الدول، وتتشكل البيئة من

 كما ؛في كل دولة المتبعة المحاسبية والإجراءات المعايير اختلافات بين يؤدى إلى لمالعا دول بين العوامل
 وكذلك تبني المعايير ،أو تطبيقها الدولية المحاسبة معايير تبني أمام عقبة كبيرة بمثابة اختلافها يعتبر
 .المالية أو تطبيقها  للتقارير الدولية

المتقدمة في بداية القرن الماضي، إلا أن مفهوم التنظيم ولقد ظهر تنظيم مهنة المحاسبة في الدول 
، المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، 1973لسنة  116المهني ظهر في ليبيا بصدور القانون رقم 

 ؛، والتي كانت نقطة الانطلاق للنهوض بالمهنة1975وتأسيس نقابة للمحاسبين والمراجعين الليبيين سنة 
ية مستمرة وعلى درجة عالية من الجودة، وأشارت العديد من الدراسات إلى وجود قصور لتقديم خدمات مهن

بالمهنة على المستويات كافة، على مستوى المؤسسات المهنية، كفاءة المحاسبين وتأهيلهم ، تطور نظم 
(، )الدرويش، 2006المعلومات المحاسبية، درجة فهم مستخدمي المعلومات المحاسبية )بن غربية، 

(، )الفاخري، 2012(، )محمد وآخرون، 2012(، )أبو زيد، 2009(، )بلقاسم، الوكيل، 2006لغالي، ا
(. ومن أجل التغلب على هذا القصور من 2013(، )السويح، 2013(، )الطويل، السريتي، 2013

يجاباً في بيئة العمل المحاس ،الضروري تحديد العوامل ومعرفتها ومدى  ،بيوكذلك الأسباب المؤثرة سلباً وا 
مساهمتها في تطوير الأسس والمعايير التي ينبغي تطبيقها عند إعداد المعلومات والتقارير المالية في 
ليبيا؛ لذلك تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى الإجابة عن التساؤل الآتي: هل بناء معايير محاسبية بما 

المالية، هو العلاج  للتقارير الدولية المعاييرأو  الدولية المحاسبة يتماشى والعرف السائد، أو تبني معايير
لظاهرة القصور في الأداء المهني؟ أم أن لمهنة المحاسبة مقومات أساسية من بينها معايير المحاسبة 

 باعتبار أن نجاح المهنة يتطلب وجود بيئة مناسبة لتطورها وتحسينها؟ ؛ومعايير المراجعة
بما  ،سواء على المستوى الرسمي أو المهني ،هتمام الكافيولم يحظ موضوع تطوير مهنة المحاسبة بالا

في ذلك ديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية الليبي، ومصرف ليبيا المركزي، ونقابة المحاسبين 
حيث لم تعط هذه الجهات الاهتمام اللازم لتطوير مهنة المحاسبة في البيئة  ؛والمراجعين القانونيين الليبيين

تطوير الأسس والمعايير التي ينبغي و من حيث نوعية التقارير المالية والأهداف المتوخاة منها،  ؛الليبية
تطبيقها عند إعداد التقارير، وكان الاهتمام من خلال الاجتهادات الشخصية لبعض المهنيين وما يتم 
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ون التجاري تدريسه لطلبة أقسام المحاسبة في الجامعات، وما هو موجود من نصوص محددة في القان
راسات، والتي التي تمثل الإطار العام لبيئة العمل المحاسبي، أو بعض الد ،الليبي وقانون الضرائب
تتولى وضع معايير للمحاسبة  ،، ودعت إلى ضرورة تكوين هيئات مهنيةأظهرت نواحي القصور

عليه، فإن هذه  .هنةوالمراجعة وتطوير المهنة، ولم تبحث الأسباب الأخرى الكامنة وراء عدم تطور الم
من خلال دراسة العوامل  ؛الدراسة تسلط الضوء على مهنة المحاسبة في ليبيا بالبحث في هذه الأسباب

 المؤثرة في المهنة وتحديد معوقات الارتقاء بها.
 العوامل المؤثرة في تطوير مهنة المحاسبة .2

 أن يكون  عليه هو مما أفضل حالة إلى الاقتصاد ونقل ،التنموي  بالتخطيط التقدم مواكبة عملية تتطلب
 .وغيرها أو الإدارية الإنتاجية سواء ،كافة المهن متعددة، منها: تطوير جوانب في وتطوير تغيير هناك
 المهنة هذه وتحرص اقتصاديات المجتمعات، تطور في دور لها التي المهن من المحاسبة مهنة وتعتبر
تؤدي  المهنة كانت ؛ فكلماالمهني لممارسي المهنة والسلوك والممارسة ،الكفاءة ورفعها مستوى  تطوير على

 وموضوعية ملائمة معلومات تقديم خلال عملية التنمية من تحقيق في مؤثر بشكل دوراً فعالًا ساهمت
باعتبار أن تطور العمل المحاسبي ينعكس إيجابياً على نوعية  ؛عليها في اتخاذ القرار الاعتماد يمكن

التي تسهم سلباً أو إيجاباً  ،المعلومات المحاسبية التي ينتجها، وكل ذلك رهين بتوفر مجموعة من العوامل
 في تطور العمل المحاسبي، والتي يمكن تحديدها في النقاط الآتية:

 المنظمات المهنية 1.2
وراً رئيساً ومهماً في تطوير مهنة المحاسبة، وهذا ما يشهده واقع حال المهنة لعبت المنظمات المهنية د
فنجد أن المنظمات قد ساهمت في إيجاد الإطار الملائم لنجاح المهنة،  ؛في العديد من الدول المتقدمة

ستوى وذلك على مستوى القواعد والإجراءات المحاسبية، ومعايير المراجعة الخارجية والداخلية، أو على م
 التأهيل المهني للمحاسبي والمراجعين.

فمحاولات وضع معايير على المستوى الدولي قد بدأت مع بدايات القرن الماضي، حيث بدأت تعقد 
 ،كنتيجة للضغوط المتزايدة من مستخدمي التقارير المالية من مساهمين ،المؤتمرات الدولية للمحاسبة

وأجهزة حكومية؛ ما نتج عنه تشكيل  ،ومنظمات دولية ،جاريةونقابات واتحادات ت ،ودائنين ،ومستثمرين
وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير، وأهم هذه  ،عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية

 المنظمات:
: ويهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم IFACأولا: التحاد الدولي للمحاسبين 

والتشجيع على  ،من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى  ؛تطوير اقتصاد دولي قوي والمساهمة في 
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ومنظمات محاسبية في  ،ولتحقيق مهامه فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ؛اعتمادها
 مختلف دول العالم.

ايير المحاسبة الدولية أسست لجنة مع 1973: في يونيوIASCثانياا: لجنة معايير المحاسبة الدولية 
ستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، أإثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في )

وكان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد المعايير  ؛هولندا، المملكة المتحدة، إيرلندا، الولايات المتحدة(
للمحاسبين  علاقة بينها وبين الاتحاد الدوليوالتقيد بها وتعزيز ال ،لهاوأن تدعم قبو  ،المحاسبية ونشرها

IFAC واعتبرت لجنة المعايير المحاسبية بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية والأهلية التي تصدر باسمها ،
(، وقد اكتسبت لجنة معايير 163، 2011بيانات في أصول المحاسبة الدولية )صالح، رياض، علاء، 

والتحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في معظم دول  ،سبة الدولية اعترافاً واسعاً بأهليتهاالمحا
إلى انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية التي كانت عضواً في الاتحاد  1982العالم؛ ما أدى في عام 

ياراً محاسبياً دولياً وفي مع 41الدولي للمحاسبين إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية، حيث قامت بإصدار 
وتم تسمية مجلس معايير المحاسبة  ،تم إعادة هيكلة لجنة المعايير والنظام الأساسي لها 2000عام 

المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية، بدلًا من  2001بريل أالذي اعتبر بدءاً من  IASBالدولية 
يير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية، كما لجنة المعايير؛ حيث تبنى هذا المجلس جميع المعا

وتبديل هذه التسمية إلى لجنة  ،SICبإعادة تسمية لجنة التفسيرات القائمة  2002قام المجلس عام 
، وتهدف إلى تفسير المعايير المحاسبية القائمة IFRICتفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

إلى تقديم إرشادات وتوجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة وحول وتوضيحها، إضافة 
 (.164-163، 2011معايير التقارير المالية الدولية )صالح، رياض، علاء، 

 مسودات لإصدار صلاحيات اللجنة هذه أعطيت : لقدIAPC ثالثاا: لجنة ممارسة التدقيق الدولي
 الطوعي القبول لتحقيق ؛تسعى أن على، IFACمجلس  عن بالنيابة التابعةوالخدمات  المراجعة معايير

منظمات  من الدولية المراجعة ممارسة لجنة أعضاء تعيين وتعزيزها، ويتم البيانات أو لتلك المعايير
 المراجعة ممارسة تشكلها لجنة التي الفرعية اللجان تضم وقد الاتحاد، مجلس يختارها دولاً  يمثلون ، أعضاء
 النظر وجهات من ممكن عدد أكبر على وذلك للحصول اللجنة؛ في الممثلة الدول غير من ممثلين الدولية
 الدولية المراجعة ممارسة لجنة فقط، وتتضمن واحد بصوت هذه اللجنة في مُمَثل بلد كل يتمتع ،المختلفة

استراليا والبرازيل وكندا ومصر وألمانيا وفرنسا  دولة، وهي 13أعضاء من  1994عام  ابتداء من
-2007الأمريكية )صلاح،  المتحدة والمملكة المتحدة والولايات والمكسيك وهولندا واليابان والهند والسويد

2008 ،140). 
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: إن وجود كيان يعمل على تنظيم القواعد المهنية رابعاا: نقابة المحاسبيين والمراجعين الليبيين
وكذلك أخلاقيات المهنة ومتطلبات التأهيل والتدريب المستمر لأعضائها يساهم  ،هاثداحاستوتطويرها و 

بشكل كبير في تطوير المهنة واستمرارها وتأديتها لمهامها بكفاءة عالية، وفي المقابل فإن غياب أداء هذه 
كيانات الكيانات أو ضعفه له تأثير سلبي على واقع مهنة المحاسبة وتنظيمها، ومن الأمثلة على هذه ال

وفي ليبيا تمثل نقابة المحاسبين الكيان المناط به هذا الدور )الطويل،  .جمعيات المحاسبين والمراجعين
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في  1973لسنة  116(، حيث تناول القانون رقم 6، 2013السريتي، 

 ؛اف على تنظيم المهنة في ليبياليتولى الإشر  ؛1975حيث تم تكوين أول مجلس للنقابة شهر يونيو  ؛ليبيا
ويعمل على الرفع من كفاءة المحاسبين والمراجعين حسب التطورات الجارية على المهنة، هذا بالإضافة 

صدار النشرات والدوريات.  إلى عقد الدورات والندوات المهنية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وا 
هيمن القطاع العام على  -واخر القرن الماضيوحتى أ-وخلال فترة تزيد عن العقدين من الزمن 

بموجب لائحة الحسابات  ،النشاط الاقتصادي، والاعتماد على المعلومات المالية التي تجمعها وزارة المالية
والإعداد  الاستراتيجيةوالمخازن من القطاعات الممولة من الخزانة العامة في اتخاذ القرارات وبناء الخطط 

بإنشاء ديوان للمحاسبة، والذي يتولى القيام  1975لسنة  79م صدور القانون رقم للموازنات، كما ساه
بأعمال فحص ومراجعة حسابات ومؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة بالكامل، أو التي تساهم الدولة 

الأمر الذي جعل المهنة بعيدة عن  ؛(48، 2011مالها )النويري،  من رأس %25بنسبة لا تقل عن 
واقتصار الاستخدام للمعلومات المحاسبية على  ،بسبب قلة الحاجة إلى خدماتها من المستخدمين ؛تمامالاه

 ،اتجاه الانفتاحبأما في السنوات الأخيرة فقد شهد الاقتصاد الليبي ظهور بعض البوادر  .الجهات الحكومية
نشاء سوق الأوراق أهمها: التوجه نحو خصخصة القطاع العام، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والم حلي، وا 

المالية، إلى جانب ظهور مواد بعض النصوص القانونية التي تشير إلى تبني المعايير الدولية للمحاسبة 
بشأن النظام  2008لسنة  436لسنة بشأن المصارف، والقرار رقم  1حسب القانون رقم  ،والمراجعة

ى وضع مختلف عن السابق؛ الأمر الذي يزيد الأساسي لسوق الأوراق المالية؛ ما جعل المهنة تنتقل إل
 (.16-15، 2009العبء على ممارسي المهنة )بلقاسم، الوكيل، 

تحصلت على عضوية عدة  -وحتى فترة وجيزة ،منذ تأسيسهاو ، خلال مسيرة عملها-إن النقابة 
اتحاد المحاسبين  منها: اتحاد المحاسبين القانونيين لدول المغرب العربي، ،منظمات مهنية إقليمية ودولية

بعد تنفيذ ، 1985والمراجعين العرب، مجلس المحاسبة الأفريقي، وأخيراً: اتحاد المحاسبين الدولي في سنة 
 :وهي (21، 2006الشروط المقررة )تنتوش، 

 بحيث تكون غير مدعومة مالياً من طرف أي جهة، وليست حكومية. ؛استقلال النقابة ­
 النقابة إلى اللغة الانجليزية.ترجمة القانون المنظم لعمل  ­
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، وذلك لأن قيمة الاشتراك بالاتحاد ات مالية، وعدد المنتسبين كل سنةصورة لميزانية النقابة لثلاث سنو  ­
 تحدد بعدد المنتسبين للنقابة.

ضرورة التوصية من عضوين بالاتحاد الدولي للمحاسبين، وجاءت التوصية من نيجيريا، واتحاد  ­
 غداد.المحاسبين العرب بب

 تعبئة استبيانات تتعلق بمحاسبة المال العام، أجهزة الرقابة، المصرف المركزي وغيرها. ­
بسبب عدم الالتزام بمتطلبات العضوية، والخاص  2005وللأسف ثم تعليق العضوية في مارس 

 بالشرط الأخير ضمن الشروط المقررة، حيث لم تفِ بعض أجهزة الدولة بالبيانات المطلوبة بحجة عدم
ارتباطها بخصوصيات النقابة، وبعد انتظار الرد لمدة ثلاثة أشهر ثم شطب عضوية النقابة من هذا 

(، ومن خلال تقييم دور النقابة في القيام بالأهداف المناطة بها يتبين عملياً 21، 2006الاتحاد )تنتوش، 
، واستلام رسوم الاشتراك طأن هذا الدور اقتصر على منح تراخيص مزاولة المهنة لمن تتوافر فيهم الشرو 

؛ ما ، ولم تطور دليلًا لأخلاق المهنة، ولم تقدم شيئاً في إطار إعداد أساس نظري لمهنة المحاسبةالسنوية
في تحقيق أهدافها، كما فشلت في إدراك التزاماتها  من ثميعني أن النقابة فشلت حتى في تنظيم ذاتها، 
واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا )بلقاسم، الوكيل، تجاه المصلحة العامة، وهذا دليل على ضعف 

2009 ،16.) 
 اختلاف المعايير وتعددها 2.2

هناك مجموعة من المعايير تساهم في توفير معلومات محاسبية يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ 
يير المراجعة القرارات، وتتمثل في معايير محاسبية تنظم عملية إعداد التقارير المالية، إلى جانب معا
ترشد الآداب  ؛تضفي على التقارير المالية طابع الموضوعية والحيادية والثقة، وقواعد سلوك مهنية

الأخلاقية لممارسي المهنة، ولعل من العوامل ذات التأثير على مهنة المحاسبة والمراجعة عدم وجود 
لقول بأن عدم وجود معايير محاسبية معايير تحكم المهنة أو وجود معايير لا تتناسب مع البيئة، ويمكن ا

التي يمكن إرجاعها لجملة من الأسباب أهمها  ،ملائمة لبيئة العمل المحاسبي يعتبر من المشاكل الهامة
 (:6)حماد، بدون، 

 لتنظيم الممارسة المهنية فيها. ؛عدم وجود جهة مهنية تعنى بوضع معايير المحاسبة والمراجعة ­
لوضع معايير  ؛الدولية، ومعايير بعض الدول التي سبقت في هذا المجالعدم الاستفادة من المعايير  ­

 تنظم الممارسة المهنية. ؛محاسبة ومراجعة
نابعة من  ،وضع معايير محاسبة ومراجعة محليةبعدم اهتمام جهات الاختصاص التشريعية والمهنية  ­

 التي يمارس فيها الممتهنين أعمالهم. ،البيئة الاجتماعية والاقتصادية
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داخل المشروعات  كافة لأطرافل المحاسبة والمراجعة تقدم خدماتهاإن مهنة  معايير المراجعة الخارجية
الذي يمثل  ،ن تلك الأطراف تبني قراراتها المختلفة استناداً على تقرير المراجع الخارجيإوخارجها، حيث 

تطبيق المعايير المنظمة لعمله عند ، مما يتطلب من المراجع عند إعداد التقرير محايد ومستقلاً  افني ارأي
 ؛وتلجأ معظم التشريعات في الدول المختلفة إلى وضع معايير للمهن المختلفة القيام بعملية المراجعة،
لتحديد مسئولية أفراد تلك المهنة عن أعمالهم، وتلزم العاملين بالمهنة بضرورة  ؛تستقي منها مؤشرات
ن معايير سواء كانت مت ،الالتزام بتلك المعايير علقة بالعمل نفسه أو بشخصية من يقوم بالعمل، وا 

المراجعة تعتبر بمثابة مقياس للأداء المهني، والنموذج والنمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل 
 نتيجة قيامه بالفحص. ؛الذي يقوم به المراجع، وتحدد معايير المراجعة المسئولية التي يتحملها المراجع

 كما، الأخيرة السنوات في واضحاً  نمواً  الداخلية المراجعة وظيفة شهدت لقد راجعة الداخليةمعايير الم
دارة  الاقتصادية القيمة وتعظيم والالتزام والدقة والكفاءة الحماية تحقيق ليشمل ؛مجال عملها اتسع للشركة وا 

الداخلية عام  للمراجعة المهني الأداء المراجعين الداخليين الأمريكيين معايير مجمع أصدر المخاطر، وقد
 تعبر الفرعية التي المعايير من مجموعة على رئيسي معيار كل ويشمل، رئيسية معايير خمسة في 1978
 ووضع الداخلية، أهداف المراجعة بلورة في المعايير هذه ساهمت وقد الرئيسي، المعيار تحقيق وسائل عن

 عمل ونطاق المهنية، وكفاءته وموقعه التنظيمي، وواجباته الداخلي المراجع لمسئوليات العريضة الخطوط
طارها الداخلية المراجعة تنفيذ  هذه فإن وبذلك الداخلية، المراجعة إدارة وكيفية وتتبعها، النتائج وتوصيل ،وا 

 معايير أصبحت لذا ؛الداخلية المراجعة عمل جودة لتحسين ؛الأساسية المحددات من تعتبر المعايير
، 2009العالم )العفيفي،  جميع أنحاء في المهنيون  به يسترشد عنه غنى لا مرجعاً  الداخلية المراجعة

53-54.) 
وهي مجموعة من المبادئ أو القيم التي تتمثل في القوانين والقواعد التنظيمية  قواعد السلوك المهني

 قواعد ومواثيق السلوك في المنظمات المختلفة، وتقضي ،ومواثيق العمل للجماعات المهنية مثل المحاسبين
 هناك يكون  لا بحيث ؛القويم السلوك مسئولية على عاتق المحاسبيين والمراجعين تقع بأن المهني السلوك

 للسلوك مناسبة والمراجعين بقواعد ومن الضرورة التزام المحاسبيين ونزاهتهم، إخلاصهم في شك أي
 حتى يمكنهم ممارسة أعمالهم بطريقة مناسبة. ؛والشخصية وك والشرفالمتمثل في السل ،المهني

والتي تصدرها منظمات مهنية  ،هذا بالإضافة للمعايير ذات العلاقة بمجال المحاسبة والمراجعة
تسهم بشكل فعال في التطور المستمر لمهنة  -وبصورة تكاملية-وفي المحصلة فإنها جميعها  .مختلفة

 المحاسبة والمراجعة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المعايير التالية:
 .IFACت القطاع العام، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين آالمعايير المحاسبية الدولية لمنش ­
 .IFACمعايير التأهيل الدولية، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  ­
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 .IFACالمعايير الدولية لرقابة الجودة، الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  ­
 .INTOSAIمعايير الرقابة، الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا  ­
 .OECDوالتنمية  الاقتصادي تعاون ال الشركات، الصادرة عن منظمة حوكمة مبادئ ­

 التشريعات والقوانين 3.2
، ويشير الأدب المحاسبي لمدخلين وتطويرها التأطير القانوني بأولوية في تنظيم مهنة المحاسبة ظىيح

 :هما (77-66، 2005أساسيين لتحقيق التأطير المحاسبي )المبروك، 
ن عملية وضع المبادئ والقواعد والإجراءات إف مدخل التنظيم الذاتي للمحاسبة: بناء على هذا المدخل ­

 ؛المحاسبية وتطويرها يجب أن يتم من قبل الممارسين لمهنة المحاسبة والمنظمات المهنية المختصة
 بشكل يكون مستقلًا عن توجيهات الجهات الحكوميةوتطويرها حيث يقوم هؤلاء بوضع المبادئ 

ل بواسطة خبراء المحاسبة المهنيين، وتحت هذا ، فالمعايير المحاسبية توضع بشكل كاموتدخلها
من خلال تفاعل المحاسبة مع بيئتها  ؛المدخل غالباً ما يتم تأسيس المعايير المحاسبية بشكل استقرائي

 المحيطة.
نه تحت مدخل التأطير القانوني أصبحت إمدخل التنظيم القانوني: على خلاف مدخل التأطير الذاتي ف ­

اً من الإطار القانوني للدولة، وينتهج هذا المدخل من قبل الدول ذات النظام المبادئ المحاسبية جزء
تمارس رقابة على  ،حيث غالباً ما توجد سلطة واحدة للتخطيط الوطني ؛الاقتصادي المركزي 
 يغطي كل العمليات المحاسبية. من خلال هيكل قانوني شامل ؛السياسات المحاسبية

مع تدخل قوي للدولة في  ،صادي في ليبيا ترتكز على مركزية القراراتإن السمة الرئيسية للنظام الاقت
لتحقيق أهداف التنمية  ؛الشؤون الاقتصادية، وهذا يبرز من تخصيص جزء كبير من الموارد المالية

المناط بها مسؤولية توجيه الاقتصاد وبناء  ،ممثلة بوزارة التخطيط ،الاقتصادية من قبل الحكومة المركزية
، 2006ن نظام المحاسبة في ليبيا يعتمد على التنظيم القانوني )المبروك، أسبق يمكن القول بعلى ما 

11-15.) 
لا يوجد أي وثيقة  -1973لسنة  116وبخلاف القانون التجاري والقانون رقم -ولكن في المقابل 

وكما يره البعض  1973والقانون التجاري لسنة  .لتنظيم مهنة المحاسبة اً تشريعية يمكن اعتبارها مصدر 
وهذا راجع إلى دور الخبرات العربية غير المقيمة في  ؛كان سابقاً لعصره بالنسبة للوضع في ليبيا آنذاك

(، إلا أن 10، 2007كتابة هذا القانون والتي لا تدرك متطلبات البيئة الليبية في ذلك الوقت )الحصادي، 
ليواكب التطورات المالية  ؛لا يعتبر متطوراً بما يكفي -وبالتحديد فيما يتعلق بالمحاسبة-التجاري  ،القانون 

النسخة الجديدة من  2010وخصوصاً في الوقت الحاضر، كما صدرت في سنة  ،في العالم الحديث
 -بشكل كبير-نه مشابه أوبالاطلاع على محتويات هذا القانون نجد  ،23القانون التجاري تحت رقم 
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(، وقد ظل تنظيمه للمحاسبة 15، 2013لمحاسبة )السويح، فيما يتعلق بجانب ا 1973لقانون سنة 
بعض مبادئ تقييم الأصول، وبتتعلق وبشكل بسيط بالدفاتر الأساسية،  ،منحصراً في نطاق مواد قليلة

 الإلزام بتعيين مراجع خارجي.وب
 التعليم المحاسبي 4.2

 والدائمة المستمرة والحاجة ،المحاسبة إلى النظرة لخصوصية نظراً  ؛كبيرة أهمية المحاسبي يحتل التعليم
المجتمعات، وتعتبر  من مجتمع أي نطاق في العمل وسوق  الأعمال لمنظمات العمل المحاسبي إلى

 أمكن التي ،العلمية مادتها لها ،مصنفة بمعرفة تمتاز التي ،العلوم الاجتماعية ضمن من المحاسبة
 المحاسبي بالتعليم والاهتمام .الزمن من مختلفة مراحل عبر، معاً  والخبرة طريق الدراسة عن إليها الوصول
 من يمكن التي ،الصحيحة العلمية الأسس توافر خلال من تحققت نأ يمكن ،متواصلة ضرورة يعتبر

 ،متكامل المحاسبي كنظام التعليم إلى النظر من بد لا المحاسبي، لذلك التعليم من الهدف خلالها تحقيق
 لممارسة تهيئتهم يمكن الذين ،على الأشخاص المترابطة التي تشتمل العناصر من مجموعة من يتكون 
 يمكن التي التعليم بوسائل التشغيلية المتمثلة وأنواعه(، والعمليات المحاسبي )بمختلف أشكاله العمل

 العمل ممارسة على القادرين جل تأهيل الأشخاصأبالمهارات المحاسبية من  التزويد في استخدامها
 . عامة بصورة المحاسبي التعليم نظام من الهدف يحقق بما ،المهني( أو المحاسبي )الأكاديمي

 ؛مستمر والتي ينبغي تقييمها بشكل أهداف، لها يكون  أن لابدو  مستمرة، عملية المحاسبي التعليم ويعتبر
الآتي )مصلي،  في تتمثل المحاسبي للتعليم برنامج أي يحققها أن يجب التي والعوائد للتأكد من تحقيقها،

8:) 
 .الطالب يكتسبها التي المشاكل حل ومهارات المعرفة عن تعبر والتي معرفية: عوائد ­
 . والأخلاقية السلوكية والمهارات الغير مع التعامل مهارات تشمل سلوكية: والتي عوائد ­
 التفكير والقدرة على وله ،متميزاً  الطالب تجعل والتي النفسية، التأثيرات تشمل والتي تأثيرية: عوائد ­

 . المستقل
تقوم مهنة المحاسبة بالقياس وتوصيل المعلومات إلى الأطراف ذات العلاقة، ولأن المحاسب مسئول 

التي تكفل له جودة  ،عن أداء عمليتي القياس والتوصيل، كان لا بد من امتلاكه لبعض السمات والمهارات
وهذا ما دعا المنظمات المهنية إلى  ؛ز في هذا الأداءالتمي -من خلال تطويرها-الأداء، وتسمح له 

إصدار التوصيات بأهمية العناية ببرامج التعلم والتعليم المحاسبي، لإعداد وتأهيل محاسبين ذوي معرفة 
ستة معايير  2003صدر الاتحاد الدولي للمحاسبين في أكتوبر أومهارات بصورة علمية ومهنية، ولقد 

وهي: متطلبات الدخول في برنامج تعليم  ،ين تمكنهم من الإلمام بمقتضيات المهنةدولية للمحاسبين المهني
المحاسبة المهنية، محتوى برامج تعليم المحاسبة المهنية، المهارات المهنية، القيم والأخلاق والسلوك 
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(، كما 11-5، 2006المهني، متطلبات الخبرة العملية، تقويم الكفاءة والقدرات المهنية )العربي، بوفارس، 
ن التقويم لما سبق إنما يهدف إلى تسهيل كما أمن عملية التأهيل للمحاسبين،  اً تعتبر الخبرة العملية جزء

عملية التطوير، وتوجيه تطبيق المعرفة، والمهارات، والقيم والأخلاق والسلوك المهني، وبالتالي يمكن 
لكي يكون قادراً  ؛تطوير مهاراته باستمرارإن الخريج أصبح مؤهلًا مبدئياً، على أن يعمل على  :القول

 إن التكامل بين التنظيم المهني للمحاسبين والمراجعين .(12، 2013على الأداء الكفء )مامي، ميرة، 
ن هذه الجوانب تتأثر لأ ؛وبين التعليم المحاسبي يساهم بشكل فعال في مجالات التنمية الاقتصادية

 قتصادية والسياسية، والاجتماعية السائدة.ببعضها، كما أنها تتأثر بالعوامل الا
إن وجود نظام تعليمي جيد ومتكامل يعتبر حجر الأساس في إعداد محاسبين مؤهلين علمياً وعملياً، 

لتؤدي دورها المنشود في التنمية الاقتصادية  ؛ويجعل من المحاسبة أداة فعالة من أدوات الرقابة والتخطيط
ولذلك تشترط المنظمات المهنية )في معظم  ؛أو على المستوى الوطنيعلى مستوى الوحدة الاقتصادية 

تغطي مجالات  ،دول العالم( اجتياز المرشحين لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة لامتحانات رسمية
(، هذا 63، 1990المحاسبة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الضرائب، والقانون التجاري )بن غربية، 

للوصول إلى هذا المستوى من  ؛الأمر يقع على عاتق الجامعات والجمعيات المهنية للقيام بالدور الرئيسي
المحاسبي، وا عادة النظر في محتوى المواد التأهيل، من خلال وضع أفضل الاستراتيجيات وآليات التعليم 

مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مع وجود  ،الدراسية، وأساليب وطرق التدريس والتعليم
 نظام تدريبي متكامل.
، 2009ن معظم برامج التنمية المعنية بالتعليم والتدريب في ليبيا )المغربي، الودان، إوبصفة عامة ف

وليست معطيات واقعية عملية، بمعنى آخر أنها غلب عليها  ،صيغت وفق معطيات نظرية( قد 15-16
لا على أسس التخطيط العلمي  ،لتحقيق أهداف مستقبلية ؛المبني على أسس نظرية ،التخطيط التقليدي

غياب  نه من الواضح أنإحلول لها، حيث  ومن ثم استنباط ،المبني على الدراسة المنهجية للمشكلات
خطيط المنهجي تسبب في إحداث نتائج أثرت سلبياً على الكفاءة الإجمالية لمؤسسات التعليم والتدريب الت

 .المتوسط والعالي ومخرجاتها
 مستخدمي المعلومات المحاسبية 5.2

وحجم الطلب عليها الأثر الكبير في تطوير مهنة  ونوعيتهم إن لطبيعة مستخدمي المعلومات المحاسبية
سواء  ،ثبت أن مهنة المحاسبة والمراجعة تطورت كاستجابة لتوقعات وطلبات خارجية المحاسبة، وتاريخياً 

كانت هذه التوقعات أو الطلبات ناتجة عن تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أو نتيجة لحدوث أزمات 
يبيا وكوارث مالية أو اقتصادية، واقتصر الطلب على المعلومات المحاسبية خلال العقود الماضية في ل

على الجهات العامة كنتيجة لنوع النظام الاقتصادي المتبع، وتعتبر الأجهزة الرقابية ومصلحة الضرائب 
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من أهم هذه الجهات التي تطلب في العادة معلومات لأغراض الرقابة والمتابعة، أو لأغراض إعداد 
 (كجهة ائتمانية)ما المصارف الحساب الختامي للدولة، أو إعداد الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، أ

فهي في الغالب نجدها لا تعول كثيراً على المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية المنشورة في منح 
وبذلك غابت فئات ضاغطة  ؛على الضمانات الشخصية والمادية -في الغالب-حيث تعتمد  ؛الائتمان

المستثمرين والمحللين الماليين، بالإضافة إلى ضعف الطلب على  :مهمة لتطوير التقارير المالية مثل
المعلومات المالية من قبل النقابات العمالية، والتي لها مجال للتفاوض فيما يتعلق بمرتبات ومكافآت 

 (.7، 2006العاملين، باعتبار أن جميع العاملين يخضعون لقانون واحد للمرتبات )الدرويش، الغالي، 
لي يظهر بشكل واضح للعيان أن الاهتمام بالتقارير المالية والطلب عليها من قبل الأطراف والواقع العم

ذات العلاقة قد وصل أدنى مستوي له في ليبيا خلال عقدي الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي، 
نه في إحيث (، 2002غلب الشركات في إعدادها لقوائمها المالية )السريتي، أ ولعل الدليل على ذلك تأخر 

الدول التي تقل فيها قاعدة الملكية، ويتضاءل فيها دور أسواق الأوراق المالية تكون مهنة المحاسبة 
 وغالباً ما يقتصر دورها على خدمة الأغراض الضريبية. ،محدودة الحجم والقوة

 الإطار المفاهيمي  6.2
 تعد التي المالية النهائية للمحاسبة ةالمرحل لكونها ؛المالية التقارير على للمحاسبة الفكري  الإطار يركز
ن خارج من المستفيدين لمصلحة التالية  للاعتبارات تعود للمحاسبة فكرى  إطار وجود أهمية المؤسسة، وا 

 (:8، 2013(، )السويح، 5، 2008)المنصوري، المشكور، 
 ؛المعايير في وضع جهودها بتوجيه المالية المحاسبة معايير وضع عن المسئولة الجهات مساعدة ­

 .المعايير تلك لاستنباط الرئيسي المنطلق الإطار هذا يكون  ولكي
من خلال تقليل بدائل المعالجات  ؛تشجيع التوافق المحاسبي على كل من مستوى التشريع والمعايير ­

 المسموح بها.
 .المحاسب تواجه التي المستحدثة التطبيقية للمشاكل العملية الحلول إيجاد على يساعد إنه ­
 زيادة ثم استخدامها، ومن حدود وفهم تشملها التي للمعلومات المالية التقارير مستخدمي فهم زيادة ­

 .المعلومات تلك استخدام على مقدرتهم
 لمعايير وأسس وفقا تعد دامت ما المختلفة، تآللمنش المالية القوائم بين المقارنة إمكانية إلى يؤدى ­

 .عليها متعارف متماثلة
 محاسبية وجود معايير ضرورة يتطلب الأمر فإن المؤسسة، في المصالح أصحاب حقوق  ولحماية

 يمكن التي الملائمة المعلومات وتوصيل والأحداث، العمليات لقياس تباعهاا يجب التي الطرق  تحدد
 منها، الغرض المحاسبية المعايير تحقق ولكي ؛(4، 2008منها )صلاح،  المستفيدين إلى عليها الاعتماد
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 تحقيقها يراد التي الأهداف بين يربط ،ومتكامل واضح إطار فكري  ضوء في إعدادها يتم أن يجب
 الفكري  الإطار ويعتبر الأهداف، يحقق بما المحاسبة معايير أساسها تعد على التي والمبادئ ؛والمفاهيم

 ووظيفة طبيعةحدد تو  ؛المعايير بين الاتساق تحقيق من تمكن والمفاهيم الأهداف من متكامل بمثابة نظام
 تحديد هي المالية للمحاسبة فكري  إطار وضع في البداية نقطة ولعل .المالية والتقارير المحاسبة وحدود
 .أهدافها

 ؛المؤسسة في تؤثر التي والأحداث والظروف العمليات لقياس الأساسي المرشد المحاسبة تعتبر معايير
 يجب فيها، كما تطبق التي للبيئة الملائمة المحاسبة بأهداف الصلة المعايير وثيقة تكون  أن يجب لذلك
 التوافق عدم يؤدي إذ بينها، فيما تناقض أي وعدم وجود ،المختلفة المحاسبية المعايير بين التوافق توافر
 هذه تبنى يتحقق ذلك يجب أن ولكي ؛تطبيقها صعوبة ثم وقبولها، ومن فهمها صعوبة إلى المعايير بين

 .المالية المحاسبة ومبادئ مفاهيم يحدد متكامل فكري  إطارأساس  على المعايير
 الستقرار المؤسسي 7.2

حيث  ؛على جميع المستويات التنظيميةوتنفيذها للاستقرار المؤسسي دور مهم في وضع أي سياسة 
لتتلاءم مع  ؛يخلق الاستقرار المناخ الملائم لتطوير السياسات وتطبيقها، والتعديل فيها بين الحين والأخر

متطلبات الواقع الاقتصادي للدولة أو الوحدة الاقتصادية، ومهنة المحاسبة كغيرها من المهن، تطورها 
(، ولقد بين )المغيربي، 6، 2006رهين بالاستقرار المؤسسي للمنظمات ذات العلاقة )الدرويش، الغالي، 

الية، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق مثل: وزارة الم)الواقع الإداري للجهات التابعة للدولة  (2005
 والتغيرات التي جرت عليها من حالات دمج وفصل وا عادة تسمية. (المالية

وزارة المالية، والتي تعتبر الجهة المخولة إلى حد ما بالإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في  ­
ن أية ألإشراف هذه الوزارة، كما  حيث تخضع من الناحية القانونية نقابة المحاسبين والمراجعين ؛ليبيا

 ؛إصدارات عن النقابة كقواعد السلوك المهني والمعايير يجب أن يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية
للعديد من حالات الدمج والتغيير، حيث عرفت باسم أمانة هذه الوزارة حتى تأخذ صفة الإلزام تعرضت 

، تحت مسمى أمانة "أمانة التخطيط والتجارة"مع عندما تم دمجها  1993الخزانة إلى غاية سنة 
أعيد تنظيمها بتكوين أمانة للاقتصاد والتجارة، وبقيت  1994التخطيط والتجارة والمالية، وفي سنة 

أمانتي التخطيط والمالية ضمن أمانة واحدة، وهي أمانة التخطيط والمالية، ولم تمض سنة حتى 
لت مستقلة عن بقية الأمانات، وفي سنة ظ 1994سنة فصلت أمانة التخطيط عن المالية، ومنذ 

 تم تسميتها بوزارة المالية. 2012
أما ديوان المحاسبة، وهو الجهة المكلفة بمراجعة الجهات التابعة للدولة كلياً أو جزئياً، والذي سيطر  ­

 على عمليات المراجعة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث أضفت عليه المرحلة صفة الإشراف على
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 ؛مهنة المراجعة والمراجعين بشكل مباشر وغير مباشر، فقد تعرض الديوان لحالة عدم استقرار إداري 
بشأن ديوان المحاسبة، وثم دمج  1975لسنة  79ديوان المحاسبة بصدور القانون رقم  ئنشأحيث 

هاز الشعبي الأجهزة الرقابية )المالية، الإدارية، الفنية( في جهاز رقابي واحد أطلق عليه اسم الج
بشأن إعادة تنظيم الجهاز تحت  11صدر القانون رقم  1996، وفي سنة 1988للمتابعة في سنة 

والذي بموجبه ثم  13صدر القانون رقم  2003، وفي سنة "جهاز التفتيش والرقابة الشعبية" :مسمى
لرقابة المالية جهاز ا"إعادة فصل اختصاص الرقابة المالية والفنية عن الرقابة الإدارية تحت اسم 

ن هما: جهاز اليحل محلها جهاز  ؛تقرر إلغاء جهاز الرقابة المالية والفنية 2006، وفي سنة "والفنية
ثم  2012وجهاز المراجعة المالية، وفي سنة  ،اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

تم فصل كما ويضم المراجعة المالية والإدارية،  "ديوان المحاسبة"دمج الجهازين تحت مسمى 
 .2013اختصاص المراجعة الإدارية عن ديوان المحاسبة في سنة 

بصدور  ،أما سوق الأوراق المالية فقد كان السند القانوني لإنشاء سوق الأوراق المالية لأول مرة ­
الأنشطة الاقتصادية الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة  2001،لسنة  21القانون رقم 

ن تؤسس أنه للجهات التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة أحيث نص في مادته العاشرة على 
وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي صدرت بموجب  ،سوقاً للأوراق المالية

مة توكيل الجهة التي تنظم السوق وقد أوكلت للجنة الشعبية العامة مه ،2002لسنة  49القرار رقم 
، 2004وتحدد اختصاصاتها، وتتولى الإشراف على أعمالها بقرار يصدر عنها )الدرويش وآخرون، 

127-128.) 
لتشكيل لجنة  2001لسنة  116صدر محافظ مصرف ليبيا المركزي القرار رقم نفسها أخلال الفترة 

بناء على الدراسات السابقة من طرف  ،وراق الماليةمهمتها دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء سوق للأ
مركز بحوث العلوم الاقتصادية، وبناء على التقرير المقدم من مصرف ليبيا المركزي أصدرت اللجنة 

لمصرف ليبيا  ؛تسند فيه مهمة إنشاء سوق للأوراق المالية، 2003لسنة  242الشعبية العامة قرارها رقم 
بشأن إنشاء لجنة السوق  2004لسنة  2رار اصدر المحافظ القرار رقم المركزي، وبناء على هذا الق

بداء الرأي بشأنها، وبناء على  ،المالية، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإنشاء سوق الأوراق المالية وا 
بإنشاء قسم لتداول الأسهم  2004لسنة  9صدر المحافظ القرار رقم أالتوصيات الصادرة عن اللجنة 

كما تتولى  ،المركزي وكذلك المصارف التجارية، تتم من خلالها عمليات تداول الأسهم بمصرف ليبيا
أصدرت  2006(، إلا انه في سنة 129-128، 2004أعمال الوساطة المالية )الدرويش وآخرون، 

عامة أسندت فيه إنشاء سوق للأوراق المالية الليبي للجنة الشعبية ال، 134رها رقم االلجنة الشعبية العامة قر 
 للصناعات والاقتصاد والتجارة.
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يبدو جلياً انعدام الاستقرار للهيئات التي كان من المفترض أن تتولى رسم السياسات العامة  ممما تقد
لتنظيم مهنة المحاسبة في ليبيا، ناهيك عن عدم الاستقرار الداخلي بها، الأمر الذي أدى إلى ضعف 

 الدولة. تهااجعة في ليبيا، هذا إلى جانب تدخل وسيطر مساهماتها في تطوير مهنة المحاسبة والمر 
 حوكمة الشركات  8.2
 المالية والمعلومات التقارير جودة لتحقيق الفعال المدخل يشكل الشركات لحوكمة السليم التطبيق إن
 بجانب المالية التقارير دقة وموضوعية إبراز للحوكمة الأساسية المعايير أنه أحد باعتبار عنها، الناتجة
 في الثقة إعادة هو الحوكمة تطبيق قواعد من المباشر الأثر حيث إن والتشريعات، بالقوانين الالتزام

 التي الركائز أهم من تعتبر التي ،لهذه المعلومات الشامل المفهوم تحقيق نتيجة ؛المحاسبية المعلومات
 .(61-60، 2009لاتخاذ القرارات )أبوحمام،  عليها يمكن الاعتماد

فالاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة قد أدى إلى زيادة حرص العديد من المؤسسات عليها ومنها صندوق 
النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبار ان التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة 

رته وكفاءته والحفاظ على حقوق ينعكس أثرها في زيادة الثقة بالاقتصاد وتعميق دور سوق المال وزيادة قد
، ولقد حرصت العديد من المؤسسات واللجان على الأقلية ودعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل

وضع مبادئ ومعايير لحوكمة الشركات، ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك 
 ل الدولية التابعة للبنك الدولي.التسويات الدولية ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التموي

 سوق الأوراق المالية  9.2
التي  والتعليمات بالقوانين التزامها ىومد للشركات الحقيقي الواقع يعكس ضرورياً  مطلباً  يعد الإفصاح

أموال  حماية إلى يؤدي علمي بأسلوب إدارتها حسن من التأكد أجل من المسئولة الجهات تقرها
 أداء على للحكم جيدة وأداة العلاقة، ذات طرافلأا لجميع شفافة عادلة معلومات وتوفير ،المساهمين
 رفع إلى يؤدي الحوكمة ومبادئ والمعايير المنظمة بتطبيق القوانين الشركات إلزام فإن وبالتالي الإدارة،
 .(62، 2009وشفافية )أبوحمام،  من إفصاح تتضمنه بما ؛المحاسبية المعلومات جودة
 الواضح الأثر لها المتخصصة المهنية والجمعيات الدولة تصدرها التي والتشريعات الالتزام بالقوانين إن

حيث تعد المعلومات المحاسبية في مجال  ؛التداول حركة وزيادة المالية الأوراق سوق  حركة في تنشيط
ة للتنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتفوق في إنتاجها وتوصيلها من الأمور الضرورية اللازم

ن المعلومات فإيرتبط نجاح إنتاجها بحجم الطلب عليها، لذلك  -كأي سلعة-المعلومات  أن باعتبار
المالية تحتاج إلى بيئة تروج من خلالها، وهذه البيئة تتوفر من خلال الوضع التنافسي الذي يخلقه سوق 

 (.6، 2005الأوراق المالية )بادي، الزوي، 

                                                           

  الشركات،  حوكمة مجال في والتنمية الاقتصادي التعاون  منظمة مبادئwww.oecd.org.com. 

http://www.oecd.org.com/
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سبة في الدول ذات الأسواق القوية على بيان مدى كفاءة الإدارة في تشغيل موارد الشركة، وتركز المحا
ويتسع الإفصاح ليتمشى مع انتشار واتساع الملكية الخاصة، وبالتالي هناك علاقة تأثير متبادل بين تطور 

أن البيانات والمعلومات  :الأسواق المالية وتطور المعايير والممارسات المحاسبية في أي دولة، أي
نه كلما إالمحاسبية الجيدة سوف تساعد على تطوير أسواق الأوراق المالية وتنشيطها، ومن ناحية أخرى، ف

جل تطوير المعايير والممارسات المحاسبية التي سوف أتطورت أسواق الأوراق المالية تتزايد الضغوط من 
 يترتب على تطبيقها توفير معلومات جيدة.

 خصةالخص  10.2
وتدهور الأداء  ،للخروج من معضلة القصور في إدارة القطاع العام ؛تعد الخصخصة أحد الحلول

وتفشي البطالة وانخفاض دخول الأفراد وزيادة الفقر وانتشار  ،الاقتصادي به والعجز في ميزانيات الدولة
أنها إحدى أدوات (، كما 8، 2005الفساد بجميع صوره المالي والإداري والأخلاقي )بادي، الزوي، 

السياسة الاقتصادية في برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية في العديد من الدول بمختلف مستويات تقدمها، 
وتختلف مبرراتها من دولة إلى أخرى فهناك من ينظر إليها كأداة من أدوات التحول الاقتصادي الناجح 

الدولي والاستفادة من جلب الاستثمارات  المطبق في الدول المتقدمة، كمبادرة لتطبيق نصائح البنك
الأجنبية، كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن خزانة الدولة، وبالرغم من ذلك فإن تطبيق 
الخصخصة بصورها المختلفة يبرز العديد من المشاكل القانونية والإدارية والمالية والمحاسبية، وتعد 

برز المشاكل التي قد تواجه أحة للخصخصة وتداول أسهمها من ت المطرو آمشاكل تقييم أصول المنش
 ؛التطبيق، والتي في الغالب ما تقف عائقاً في سبيل نجاح الخصخصة وعلى الأخص في الدول النامية

 (.2، 2005لافتقارها لأسواق فعالة لتداول الأوراق المالية )بادي، الزوي، 
وانتقالها من يد الدولة إلى  ،وسيع قاعدة الملكيةيتمثل تأثير الخصخصة على مهنة المحاسبة في ت

حيث يرتبط أفراد  ؛الأمر الذي يشجع الطلب على المعلومات ويزيد من أهميتها ؛المستثمرين الأفراد
المجتمع من مستثمرين حاليين ومرتقبين بخدمات مهنة المحاسبة بطريقة مباشرة دون تدخل الدولة بمفهوم 

وبالتالي انحصار المعلومات بين هذه الجهات  ؛مع في تسيير مقدراتهالرعاية والوكالة عن المجت
 )المطروحة للخصخصة( والدولة.

لنقل ملكية الوحدات  ؛والإذن بالتطبيق الفعلي 2001م تأسيس الهيئة العامة للتمليك سنة توفي ليبيا 
لمشاكل يتمثل أهمها في الاقتصادية العامة لمستثمرين من خارجها، ولقد واجه هذا البرنامج العديد من ا

ونظراً لغياب سوق  ؛2003بداية الاكتتاب في أسهم الشركات بالطرح العام للجمهور منذ أواخر سنة 
( فقد تم تكليف مكاتب محرري 2007الأوراق المالية في ذلك الوقت )سوق الأوراق المالية تأسس في سنة 

ومات الكافية عن الوحدات المطروحة للخصخصة، ن عدم توفير المعلأالعقود لإتمام عملية الاكتتاب، كما 
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المعلومات عن وضعها المالي والإداري والقانوني، ومدى قدرة الأصول على الاستمرار في الإنتاج،  :مثل
ومعلومات عن القوى العاملة بها، الأمر الذي سبب العديد من المشاكل تمثلت في عدم إقبال المستثمرين 

 (.16-15، 2005تاب )بادي، الزوي، على الوحدات المطروحة للاكت
 منظمة التجارة الدولية  11.2

جل الاستفادة من المزايا التي أقد أخذت العديد من الدول على عاتقها الانضمام إلى هذه المنظمة من 
مما سيزيد من  ةتتيحها، إضافة إلى أن تطبيق بنود هذه الاتفاقية تجعل العالم يعيش سوقاً اقتصادياً واحد

حدة المنافسة بين الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، الأمر الذي يلقي على المحاسبة في البيئة الليبية 
جراءاتها لتساير تلك التطورات المتلاحقة، في ظل عالم تسوده  عبئاً كبيراً في ضرورة تطوير أنظمتها وا 

تعتمد على تطبيق النظم الالكترونية الحديثة، وثورة  والتكنولوجيا المتطورة التي ،التكتلات الاقتصادية
 المعلومات المتجددة ونظم الاتصالات.

إن اتفاقية منظمة التجارة الدولية لن تغير المحاسبة كعلم يعتمد على النظريات المحاسبية من قواعد 
جاهاتها، ولكن ومبادئ وسياسات، كما أنها لن تغير من أهداف الخدمات المحاسبية بمختلف أنواعها وات

في الوقت نفسه سوف يؤدي تطبيق اتفاقية منظمة التجارة الدولية إلى تغير البيئة التي ستقدم فيها 
لفهم البيئة  ؛ومعارفهم ومهاراتهم الخدمات المحاسبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة توسيع مدارك المحاسبين

سات والشركات المختلفة عند الانضمام إلى المحاسبية والاقتصادية والاجتماعية التي ستعمل فيها المؤس
 المنظمة.

 تحد الأمر الذي وضعها أمام؛ الحاصلة التطورات عن بمعزل الدول النامية ليست في إن المحاسبة
 .المستوردة الخدمات تستطيع مواكبة منافسة حتى ذلك لمواجهة الكفيلة الوسائل عن يستوجب البحث كبير

المادتان السادسة والسابعة من الاتفاقية العامة لتجارة   WTOميةوقد خصصت منظمة التجارة العال
حيث ركزت المادة السادسة على القوانين والتعليمات  ؛لمهنة المحاسبة والمراجعة GATTالخدمات 

بحيث لا تشكل عائقاً أمام التجارة والخدمات بين الدول  ؛المحلية، والتأهيل المهني ومتطلبات الترخيص
الأعضاء، في حين ركزت المادة السابعة على الاعتراف المتبادل بالمؤهلات عن طريق عقد الاتفاقيات 

 (.90، 2011الفردية أو المتبادلة أو طرق تتفق عليها دولياً مع الثبات عليها )حسين، زوينة، 
مراقب في منظمة التجارة الدولية وهي الآن في مرحلة إعداد بروتوكول  ولأن ليبيا تتمتع بصفة عضو

يجابية وسلبية على القطاعات إثاراً آالانضمام النهائي، والذي يعني أن انضمامها لهذه المنظمة سيترك 
(، وتخضع مهن المحاسبة والطب والهندسة والصيدلة 11، 2006)المحيشي،  كافة والخدمات المختلفة

ن هذه المهن يجب أن تكون في إوغيرها تحت بند الخدمات في منظمة التجارة الدولية، لذلك ف والمحاماة
 مستوى المنافسة لتنافس الخدمات غير الوطنية.
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 خطوات نحو الرقي بالمهنة .3
لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي واللازم لتطوير مهنة المحاسبة في البيئة الليبية من حيث نوعية التقارير 

والأهداف المتوخاة منها، وتطوير الأسس والمعايير التي ينبغي تطبيقها عند إعداد هذه المعلومات  المالية
والتقارير، وكانت الاجتهادات الشخصية لبعض المهنيين وما يتم تدريسه لطلبة أقسام المحاسبة في 

ب تمثل الإطار الجامعات، وما هو موجود من نصوص محددة في القانون التجاري الليبي وقانون الضرائ
ولعل الفقرات التالية ستوضح بعض الملامح عن الاجتهادات والمبادرات في  .العام لبيئة العمل المحاسبي

 هذا الخصوص.
( من أوائل الدراسات في هذا الخصوص في ليبيا والتي 100-87، 1990تعتبر دراسة )بيت المال، 

في تدوين المبادئ  باحثينداً لاجتهادات الة المطبقة، تمهيهدفت لحصر المبادئ والقواعد المحاسبي
المحاسبية التي تتماشى مع ظروف المجتمع الليبي، وكذلك مساعدة الجهات التشريعية في استصدار 

تباعها في إعداد القوائم المالية في الشركات الليبية، ولقد اتوصيات خاصة بالمبادئ المحاسبية التي يمكن 
بخصوص القواعد والطرق  ،لاف واضح بين الشركات المتماثلةتوصلت هذه الدراسة إلى وجود اخت

ن أوالإجراءات المحاسبية المتبعة، ويعود ذلك إلى عدم توفر إطار عام ومعايير محاسبية معتمدة، كما 
الأمر الذي أدى إلى الإقلال من  ؛غالبية الشركات لا تراعي المقومات الأساسية للتقارير المالية الجيدة

 ت المحاسبية المنشورة.أهمية البيانا
( أسلوب مقترح للتطوير يستند على الاستفادة من 16-12، 2006وعرضت دراسة )بن غربية، 

الجهود والأعمال السابقة، وعنصر المواءمة مع المعايير الدولية لتأمين المصداقية والقبول، وعنصر 
لنموذج الوطني على المرتكزات الخصوصية والمعطيات المحلية، ويرتكز هذا الأسلوب المطروح لتطوير ا

 التالية:
المحاسبة وتحسين  ،والجهود المتعلقة بتطوير ومتابعثها وجود مجمع أو هيئة عليا لرعاية الأعمال أولا:

نوعية المعلومات المالية، ويكون للهيئة نظام أساسي يعتمد من الراعين لتطوير بيئة العمل المحاسبي، 
منها:  ،عدت جوانب أخرى وأغاضها ومهامها على أن يغطي النظام الأساسي بالإضافة إلى الهيئة 

لعلاقة الممثلة في الهيئة والأكاديميين، الأعضاء المكونين للهيئة بما يشمل ممارسي المهنة والجهات ذات ا
 وتحدد أسلوب عملهما، وهما: ،وتختار الهيئة العليا لجنتين فنيتين أو مجلسين

مجلس المعايير المحاسبية: ويختص باعتماد أسس وقواعد ومعايير إعداد وعرض القوائم المالية وحجم  ­
ستثناة من تطبيق هذه الأسس والم ،وتحديد الوحدات الاقتصادية الخاضعة ونوعيته الإفصاح
 والمعايير.



93 
 

مجلس معايير المراجعة: ويختص باعتماد أسس وقواعد ومعايير مراجعة القوائم المالية للتأكد من أن  ­
هذه القوائم قد ثم إعدادها وعرضها طبقاً لما تقضي به التشريعات النافذة ووفقاً للأسس والمعايير 

والمعايير التي يعتمدها المجلس تحديد قواعد السلوك المهني المحاسبية المعتمدة، كما تتضمن الأسس 
 التي يجب أن يلتزم بها المزاولون للمهنة.

ن الهيئة العليا والمجالس التابعة لها ستتولى إوجود برنامج عمل واضح المعالم للتطوير، حيث  ثانيا:
السياسات التي سيتم العمل في بمجرد تشكيلها العمل على تحديد الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها، و 
نه يجب دراسة بعض المواضيع أنطاقها، ووضع البرامج التي سيتم تطبيقها في عملية التطوير، إلا 

ومنها: تحديد أولويات الهيئة في اهتماماتها بالقضايا ذات العلاقة ببيئة العمل  ،المتعلقة بهذه الأعمال
 ،م بتطبيق المعايير المصدرة، تحديد آلية عمل المجالسالمحاسبي، تحديد الضوابط التي من خلالها يلز 

وخاصة فيما يتعلق بطرح مسودات المعايير للتعليق والرأي وكيفية اعتمادها ووسائل نشر المسودات 
 والمعايير.
وجود موارد مالية محددة وثابتة، وذلك لتغطية احتياجات ومصروفات النشاط المختلفة، ويقترح  ثالثا:

حالة هذه المساهمات لحساب الهيئة  ن يتم تحديدأب المساهمات السنوية للجهات الراعية لعملية التطوير، وا 
 العليا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة اعتمدت بشكل كبير على أسلوب عمل الاتحاد الدوالي للمحاسبين، 
اريع المعايير، وبالمشاركة والذي يتصف نوعا ما بالاعتماد على الخبراء والأكاديميين باللجان التي تعد مش

 مما يضفي عليها صفة القبول. ؛مع مختلف الأطراف ذوي العلاقة في اتخاذ قرارات اعتماد هذه المعايير
مبادرة بشان تشكيل  2005لسنة  1كما قدمت نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وبموجب القرار رقم 

لأمانة العامة لنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين عقد لجنة لوضع معايير ليبية للمحاسبة، وبدعوة من ا
به  ببنغازي لعرض ما قامت 2006.9.27اجتماع الملتقى الأول لنقابة المحاسبين والمراجعين بتاريخ 

مقسمة إلى ست مجموعات  ،ن معياراً ياللجنة من إعداد معايير المحاسبة الليبية وبيانها في تسعة وعشر 
 كما يلي: 

 اد معايير المحاسبة الليبية.إطار إعد ­
 أولا: مجموعة معايير عرض القوائم المالية.

 ثانياً: مجموعة المعايير المتعلقة بالإفصاحات.
 ثالثاً: مجموعة المعايير المتعلقة بقياس الأصول.

 رابعاً: مجموعة المعايير المتعلقة بقياس بنود الدخل.
 الاستثمارات في شركات أخرى.خامساً: مجموعة المعايير المتعلقة بقياس 
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 سادساً: مجموعة المعايير المتعلقة بقياس الاستثمارات في الشركات المتخصصة.
وخلصت هذه اللجنة إلى أن مسودة المعايير المحاسبة الليبية، وأكدت على أنها لا تعدو أن تكون 

للجنة عدم الانفراد بوضع هذه عملًا تنظيمياً لمهنة المحاسبة، وهى خاضعة للتعديل والمتابعة، وقد رأت ا
بالإضافة إلى  ،وأحالت مشروعها إلى أكثر من مائة وخمسين مؤسسة لها علاقة بمهنة المحاسبة ،المعايير

وذلك للمشاركة بخبراتهم وآرائهم في هذه المعايير، على أن تعيد  ؛جميع المحاسبين القانونيين والأكاديميين
دليلًا لعمل ممارسي المهنة في  ؛ت والاقتراحات، ومحاولة تقديمهااللجنة صياغة المعايير حسب الملاحظا

، ولعل السبب الكامن وراء توقف اللجنة عن متابعة أعمالها هو الإرادة 2007ليبيا اعتباراً من بداية سنة 
أن  ن كانت تصرح علناً بالانفتاح الاقتصادي وتجديد القوانين بما يتوافق مع المرحلة، إلاا  السياسية والتي و 

( إلى انه 12، 2006هذا الانفتاح كان ممنهجاً وبما يخدم مصالح محددة مسبقاً، ولقد أشار )بن غربية، 
ن اعتمدت هذه المسودة من المعايير فينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع المعايير المحاسبية  حتى وا 

ت لمن لا تنطبق عليه شروط وجود المرونة والتدرج في التطبيق، بحيث تكون هناك استثناءاوتطويرها 
التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن بيانات معينة، ومثل هذه الاستثناءات تتطلبها عادة ظروف 

مثل: حجم الوحدة، ونوع الملكية، ومدى إدراج أسهمها في سوق الأوراق  ،بعض الوحدات الاقتصادية
 المالية وغيرها من الاعتبارات الأخرى. 

رف الأكاديميين والممارسين للمهنة تم عقد المؤتمر الأول حول تطوير مهنة المحاسبة في مبادرة من ط
ببنغازي، تناول المؤتمر ورقة عمل واحدة دعت إلى إنشاء  2012مارس  24بتاريخ  ،والمراجعة في ليبيا

رار المجمع الليبي للمحاسبة والمراجعة، واستعراض مشروع النظام الأساس للمجمع المقترح ومشروع ق
ن مشروع النظام الأساس للمجمع المقترح قد أاستصداره من المجلس الوطني الانتقالي، ومن الواضح 

من حيث: الأهداف،  ،صياغته على غرار النظام الأساسي لنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين تمت
 وصدور تصويتالا، و وكيفية انعقاده ،العمومية الجمعية والعضوية وشروطها، ورسوم العضوية، ومكونات

المالية. وبهذا فإن مشروع النظام  الإدارة واختصاصاته، والموارد مجلس العمومية، واجتماع الجمعية قرارات
بل أعاد التطور في التنظيم المهني لنقطة الصفر، حيث إن نقابة  ،الأساس للمجمع المقترح لم يقدم الجديد

 116وهو القانون رقم  ،في شأن تكوينه قانون خاص المحاسبين والمراجعين هي أول تنظيم مدني صدر
، يجمع شمل ي ليبيا، فالنقابة هي كيان مستقلبشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ف 1973لسنة 
وتنظيم سلوكهم،  ،وبيان واجباتهم ،، ويُعنى فقط برعاية حقوقهممهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات ممتهني

بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية لم يتعرض  1998لسنة  23وما يؤيد استقلالها أن القانون رقم 
إلى قانون إنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين لا بالتعديل ولا بالإلغاء، كما أن عديد القوانين النافذة التي 

بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية تضمنت  1998لسنة  23صدرت لاحقا لصدور القانون رقم 
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إشارات صريحة إلى أهمية المحاسب ودوره وكذلك المراجع القانوني عضو نقابة المحاسبين والمراجعين 
منه أن يعهد كل  83و 82بشأن المصارف أوجب بنص المادتين  2005لسنة  1فالقانون رقم  ؛الليبيين

بفحص حساباته سنوياً إلى مراجعين قانونيين، تختارهما الجمعية العمومية مصرف )متخصصاً أم تجارياً( 
المقيدين في سجل مكاتب  ،للمصرف من بين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين
بشأن ضرائب  2010لسنة  7المراجعة القادرة على مراجعة حسابات المصارف وفحصها ، والقانون رقم 

منه، أن تقدم الشركات الوطنية، وكذلك فروع الشركات الأجنبية  71والمادة  49لمادة الدخل أوجب في ا
، مقيد معتمداً من محاسب ومراجع قانوني في ليبيا أيا كان نوع نشاطها أو غرضها إقرارا بدخلها السنوي،

شأن النشاط ب 2010لسنة  23في جدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين، كما أن القانون رقم 
منه جميع الشركات المنظمة بأحكامه بأن تعيين مراجع حسابات خارجي أو  18التجاري ألزم في المادة 

وهكذا فإن القوانين النافذة  .أكثر من بين الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة
ات الأجنبية من محاسب أوجبت أن تتم مراجعة حسابات المصارف والشركات الوطنية وفروع الشرك

ومراجع قانوني ليبي من بين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين لتكون لها الحجية 
، كما اشترطت لقبول إدارة الضرائب إقراراتها بدخولها الخاضعة للضريبة أن تكون معتمدة من انونيةالق

 .لمحاسبين والمراجعين المشتغلينمحاسب ومراجع قانوني ليبي من بين المقيدين في جدول ا
 ( خطة مقترحة لتبني معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في2012وعرضت دراسة )محمد وآخرون، 

للمحاسبة والمراجعة وغيابها في بعض الدول دفع إلى تعالي  معايير محلية بناء حيث إن صعوبة ؛ليبيا
والعائد(؛ واستناداً إلى وجود إلزام  )التكلفة ة والمراجعةللمحاسب الدولية الأصوات المنادية بتبني المعايير

، وقانون 2005لسنة  1قانوني بتبني معايير المحاسبة والمراجعة الدولية حسب قانون المصارف رقم 
تمكن من تبني  ؛جية لوضع خارطة طريقيستراتلاا ، وتهدف الخطة2008سوق الأوراق المالية سنة 
: زئتها إلى خطتين فرعيتين، الأولىتج ، والتي تم2018نهاية  الدولية معمعايير المحاسبة والمراجعة 
 .جية وخماسيةيستراتاقصيرة ومستعجلة، والثانية: 

سوق  تستهدف المحاسبين الحاليين العاملين في الشركات المدرجة في أولا : الخطة قصيرة الأجل:
حالياً؛ وذلك لوجود الإلزام  والمراجعين المزاولين للمهنةالأوراق المالية، والعاملين في الشركات المحلية، 

 :القانوني بالتبني، وتشتمل الخطة على
 .دورات تدريبية مكثفة للمستهدفين إعداد ­
  .جية الخمسيةيستراتلايمكن الاعتماد عليهم في تنفيذ الخطة ا ،مدربين أكفاء إعداد ­

تملين )خريجي كليات الاقتصاد والمحاسبة(، المح تستهدف المحاسبين ثانياً : الخطة طويلة الأجل:
 :وتشتمل الخطة على وتنفذ بالتوازي مع الخطة السابقة،
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 .النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للمهنة إعادة ­
 .النظر في المناهج المحاسبية لتخدم فكرة التبني إعادة ­
 .تأهيل أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم إعادة ­
أسوة بما  أو إعادة النظر في القائمة لتخدم فكرة التبني، وتعمل على تطوير المهنة منظمة مهنية إنشاء ­

 .تقوم به مثيلاتها في الدول الأخرى 
، والتي هدفت إلى التعرف على مدى إيفاء البيئة الليبية (2013ا دراسة الفاخري )الفاخري، أم

والتطبيق، وذلك من خلال محاولة دراسة بمتطلبات تبني المعايير المحاسبية الدولية من حيث التوافق 
توافق معايير المحاسبة الدولية مع البيئة الأكاديمية والعملية في ليبيا، فقد خلصت الدراسة إلى أن البيئة 
الأكاديمية والعملية في ليبيا تتباين في مدى توافق معايير المحاسبة الدولية وتطبيقها، ما يتطلب العمل 

التي ستساعد على تطبيق مناسب  ؛جيعه، وكذلك البحث عن العوامل والمقوماتعلى زيادة التوافق وتش
 وسليم للمعايير المحاسبية الدولية في ليبيا.

(، والتي استهدفت قياس مدى الالتزام بتطبيق 2011وقد أجمعت كلُّ من: دراسة النويري )النويري، 
 134راق المالية الليبي، وذلك استناداً لقرار معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات المدرجة بسوق الأو 

صدار نظامه الأساسيالخاص بإنشاء سوق الأورا 2006لسنة   55، والذي جاء في مادته ق المالية، وا 
، وبذلك ألزمت راجعة إلى حين صدور معايير محليةن يتم العمل بالمعايير الدولية للمحاسبة والمأب

في السوق المالي بأن تتبع المعايير المحاسبية الدولية عند إعداد الشركات الليبية التي ستدرج أسهمها 
( التي استهدفت تحديد موقف المحاسبين الليبيين حول مدى 2012تقاريرها المالية، ودراسة )أبو زيد، 

( 2012مة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة الليبية، وكذلك دراسة المجربي )المجربي، ءملا
هدفت تحديد مدى قدرة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي على تبني معايير التي است

نتائج بالغة الأهمية نسردها من خلال النقاط  وتوصلت هذه الدراسات إلى .طبيقهاالإبلاغ المالي الدولية وت
 الآتية:

بمجتمع معين، كما أن إن وضع المعايير المحاسبية يتم بناء على احتياجات المحاسبين وتجاربهم  ­
 هذه المعايير يجب أن تحوز على قبول المحاسبين بذلك المجتمع.

وهو ما يتطلب من  ؛إن عملية وضع المعايير المحاسبية تتأثر بالعوامل البيئية السائدة في كل دولة ­
ئة وأخذ ما يتناسب منها مع ظروف البي ،الحكومات السعي إلى الاستعانة بمعايير المحاسبة الدولية

 واستبعاد ما لا يتناسب معها. ،المحلية
بيق المعايير بشكل كامل من أهمها: عدم استقرار الأوضاع وجود معوقات تحول دون القدرة على تط ­

 ، وضعف مساقات التعليم الجامعي.نوعية الاقتصاد المتبع في الدولة، و السياسية
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 ة بمعايير الإبلاغ المالي الدولية.وجود نقص ملحوظ في المهنيين المتخصصين، وعدم المعرفة الجيد ­
لية لا تلائم ( إلى أن المعايير الدو 501-467، 2008لقد أشار العبادي والقشي )العبادي، القشي، 

نما أخذت بعين الاعتبار ظروف الدول المتقدمة  وذلك ؛الدول النامية لأنها لم تراعِ ظروف تلك الدول، وا 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لم تطبق معايير المحاسبة  فقط، كما أن الدول المتقدمة وعلى رأسها

الدولية بل لها معاييرها الخاصة بها؛ ما يوضح التساؤل حول المصلحة التي تعود بتبني المعايير الدولية 
 ن كان على حساب الاقتصاد الوطني.ا  للشركات الأجنبية و 

محاسبيين في ليبيا، إلا أن بعض الاجتهادات على الرغم من القصور الواضح في الأداء المهني لل
إلا )مية والبوادر من ممارسي المهنة والأكاديميين التي تظهر بين الحين والآخر بالمؤتمرات واللقاءات العل

صب باتجاه النهوض بالمهنة تأغلب هذه الدراسات  تبعيدة عن التنفيذ، وكان (أنها ظلت حبيسة الأدراج
ن اختلفت الأفكار فقد جانب بعضها الصواب، حيث إنه من خلال نظرة فاحصة للدراسات  والرقي بها، وا 

لمعايير االسابقة في هذا الخصوص يظهر جلياً اختلاف الآراء لممارسي العمل المحاسبي بين بناء 
 تبنيها. محاسبية أوال
 وعينتها مجتمع الدراسة .4

ع الدراسة من الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة والأكاديميين المتخصصين في مجال يتكون مجتم
والمراجعين  على المحاسبين الدراسة مجتمع نطاق اقتصر التطبيقية الناحية فمن المحاسبة والمراجعة،

كالمحللين العلاقة  ذات الأخرى  الفئات إلى يمتد الداخليين والمراجعين الخارجيين والأكاديميين، ولم
 تعنى أخرى  أبحاث لاحقاً  ذلك يتبع أمل أن على الماليين والمستثمرين ومستخدمي المعلومات المحاسبية،

المهتمين بهذا  على الدراسة عينة نطاق اقتصر حول هذا الموضوع، كما الفئات هذه نظر وجهات بتناول
لإمكانيات المتوفرة للبحث، ونظراً لعدم نظراً لمحدودية ا ؛المجال ضمن المنطقة الوسطى والغربية في ليبيا

وجود حصر دقيق يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة تم اختيار عينة غير عشوائية من مجتمع الدراسة، 
كما تم استخدام أسلوب كرة الثلج عند توزيع استمارة الاستبيان، ومن خلالها تم تجميع البيانات بهذه 

مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا، واشتملت عينة الدراسة  الدراسة لاستكشاف وجهات النظر حول وضع
 ذات علاقة وطيدة بمهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا، وهذه الفئات: ،على أربع فئات رئيسية

 المحاسبون كمنتجين للمعلومات المحاسبية في شكل التقارير المالية. ­
باعتبارهم جهة مشرفة على عملية إعداد التقارير المالية، وتضفي عليها نوعاً من  ؛المراجعون الداخليون  ­

 الرقابة المستمرة.
باعتبارهم جهة مستقلة تصدر أحكامها على التقارير المالية، وتضفي عليها  ؛ن و الخارجي المراجعون  ­

 الثقة.



98 
 

من خلال أبحاثهم في  ،الأكاديميون المتخصصون في المحاسبة لما لهم من خبرة في مجال المحاسبة ­
 القضايا المحاسبية، كما أن نسبة كبيرة منهم يعملون كمراجعين خارجيين.

 ستمارات التي تم توزيعها ونسبة الإجابات المتحصل عليها.الا( يبين عدد 1والجدول رقم )
 ( يبين توزيع عينة الدراسة واستمارات الستبيان1جدول رقم )

 الفئة
 عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل عدد الاستبيانات المستلمة عدد الاستبيانات الموزعة

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 %29 29 %28 29 %25 30 المحاسبين

 %28 27 %27 28 %25 30 المراجعين الداخليين

 %21 21 %24 23 %25 30 الخارجيين المراجعين

 %22 22 %24 23 %25 30 الأكاديميين

 %100 99 %100 103 %100 120 المجموع

وفهم الأسئلة تم ، وضوح العبارات، و ستبيان من ناحيةمة الأسئلة الواردة باستمارة الاللتأكد من ملاء
خذ ملاحظاتهم ، وتم أالذين شملتهم الدراسة، بعد إعدادها على عدد من الأفراد عرض استمارة الاستبيان

رجة موثوقية البيانات الواردة وتم تعديل استمارة الاستبيان في ضوء ذلك، كما تم اختبار د ،في الاعتبار
فكانت نتيجة  Cronbach’s alphaعن طريق اختبار  ،بعد توزيعها على عينة الدراسة ،بالاستبيان

Alpha  وهي نسبة جيدة وتتعدى القيمة المتعارف عليها بقبول درجة  (%92.5)المحتسبة حوالي
 الموثوقية.

 التحليل الإحصائي .5

ن زيع الطبيعي للبيانات، وباعتبار أيعتمد على نوع عينة الدراسة والتو ن التحليل الإحصائي للبيانات إ
للتحليل  هةما ترتب على ذلك استخدام الاختبارات اللامعلمي ؛عينة الدراسة هي عينة غير عشوائية

عند أو رفضها لاختبار مدى قبول الفرضية  ؛Kolmogorv-Smirnov testالإحصائي بواسطة اختبار 
 وتشمل ،ن : المهنيو ن عينة الدراسة تتكون من مجموعتين رئيسيتين هماكما أ(، % 0.5مستوى معنوية )

ما أدى إلى استخدام اختبار  ؛ن والأكاديميو  ،)المحاسبين، المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين(
Mann-whtny ،اك وللتعرف على ما إذا كان هن؛ والذي يمكن استخدامه للمقارنة بين مجموعتي الدراسة

 بين آراء هاتين المجموعتين. جوهري  اختلاف
 خصائص عينة الدراسة 1.5

والخبرة  ،والتخصص ،( خصائص عينة الدراسة من ناحية المؤهل العلمي2يوضح الجدول رقم )
ن عينة الدراسة ( يتضح أ2ل الجدول رقم )والخبرة الاحترافية للمشاركين بهذه الدراسة، ومن خلا ،العملية

جابتها تمكنها من فهم أسئلة الاستبيان ،خصائصتشمل فئات ذات  ن ما ، فمن حيث التأهيل نجد أ وا 
ن المشاركين لديهم خبرة عملية أ هم من حملة مؤهلات علمية عليا، بالإضافة إلى (%92.930)نسبته 

ن نسبة بسيطة من أ ، بالإضافة إلى(%52.526)وهم يمثلون ما نسبته  ،سنوات عشرأكثر من 
ولعل ذلك يعزى إلى عدم اعتماد (، %4.040)وهم يمثلون ما نسبته  ،هم خبرة احترافيةالمشاركين لدي



99 
 

ن هذه النسب تعطي ، وبصفة عامة فإبرنامج وطني متخصص لمنح الشهادات الاحترافية في هذا المجال
 لليبية.دلالة واضحة بالاطلاع الجيد للمشاركين بالدراسة على أحوال مهنة المحاسبة والمراجعة في البيئة ا

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )
 المجموع أكاديمي خارجي مراجع داخلي مراجع محاسب البيـــــــــــــــان

 العلمي المؤهل

 %7.071 %0.0 %4.762 %18.519 %3.448 دبلوم

 %49.495 %13.636 %9.524 %70.370 %86.207 بكالوريوس

 %37.374 %77.273 %66.667 %11.111 %10.345 ماجستير

 %6.061 %9.091 %19.048 %0.0 %0.0 دكتوراه

 %100 %22.222 %21.212 %27.273 %29.293 المجموع

 العملية الخبرة

 %47.475 %68.182 %23.810 %44.444 %51.724 سنوات 10 من أقل

 %46.465 %31.818 %52.381 %51.852 %48.276 سنة  20 -11من 

 %6.061 %0.0 %23.810 %3.704 %0.0 سنة  30 -21من 

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 سنة 30 من أكثر

 %100 %22.222 %21.212 %27.273 %29.293 المجموع

 الشهادات المهنية

 CPA 0.0% 3.704% 0.0% 0.0% 1.010%شهادة محاسب قانوني 

 CIA 0.0% 3.704% 0.0% 0.0% 1.010%شهادة مدقق داخلي 

شهادة محاسب إداري 

CMA 
0.0% 3.704% 0.0% 0.0% 1.010% 

 CFA 0.0% 0.0% 0.0% 4.545% 1.010%شهادة محلل مالي 

 %95.960 %95.455 %100.0 %88.889 %100.0 لا يوجد

 %100 %22.222 %21.212 %27.273 %29.293 المجموع

من خلال  ؛البيانات المتحصل عليهان الخصائص السابقة لعينة الدراسة تساهم في زيادة مصداقية إ
بسهولة، الأمر  عنهاما يمكنهم من الإجابة لة الواردة باستمارة الاستبيان؛ فهم المشاركين بالدراسة للأسئ

ن نتائج الدراسة تعكس الواقع الفعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة في البيئة اً على أقوي اً الذي يعطي مؤشر 
 الليبية.
تدني جودة المعلومات المحاسبية مؤشر على القصور الذي تعاني منه مهنة الفرضية الأولى:  2.5

 المحاسبة والمراجعة في ليبيا.
 الاختبار باستخدام ،الاستبيان في الأول المجال على أسئلة بالاعتماد وذلك ؛الأولى الفرضية اختبار تم

Kolmogorv-Smirnov test، (3رقم )الجدول  في كما النتائج وكانت: 
 

 ( يوضح مدى جودة المعلومات المحاسبية في البيئة الليبية3جدول رقم )

المتوسط  الترتيب أسئلة حول جودة المعلومات المحاسبية في البيئة الليبية الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الختلاف

تتسم التقارير المالية بعدم قدرتها على توفير المعلومات المحاسبية  1
 لاتخاذ القرارات.الكافية 

12 3.626 1.065 0.591 

 0.067 0.726 4.394 1 هناك حاجة ملحة لمعلومات محاسبية موضوعية وملائمة. 2
 مواكبة تستطع المحاسبية والأعراف السائدة لم الممارسات إن 3

 الاقتصادية الراهنة. التغيرات
5 4.091 0.970 0.318 
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المتوسط  الترتيب أسئلة حول جودة المعلومات المحاسبية في البيئة الليبية الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الختلاف

 المحددة حسب المواعيد في ونشرهاتقديم التقارير المالية  لا يتم 4
 القانون.

2 4.182 0.873 0.219 

 0.738 0.762 3.636 11 محاسبية. أخطاء على المالية التقارير تحتوي  5
التقارير المالية التي يتم إعدادها تتمثل في قائمة الدخل والمركز  6

 المالي )الحسابات الختامية والميزانية العمومية(.
10 3.848 0.787 0.077 

 الأخرى  مع الشركات للمقارنة قابلة غير للشركات المالية القوائم 7
 المماثلة.

13 3.626 1.103 0.129 

سلبيا علي  يؤثر المستخدمة بالشركات المحاسبية المعلومات نظم نوع 8
 المالية. البيانات جودة

14 3.515 0.873 0.402 

 0.219 1.116 3.333 16 المالية. القوائم إعداد عند الكافية العناية المحاسبون  لا يبذل 9
 الأتعاب تخفيض عن طريق زبائنهم المراجعون القانونيون بجذب يقوم 10

 مقارنة بزملائهم.
15 3.485 0.993 0.839 

 0.676 1.104 3.081 18 القانوني. تقرير المراجع من دون  المالية القوائم قبول يتم 11
 0.093 1.123 3.323 17 القانونيين. المراجعين تقرير في عالية ثقة لا توجد 12
 0.306 0.931 4.010 8 المناسب. للتأهيل العلمي يفتقد المحاسبون  13
 الموارد غير مستقل في أداء أعماله، ولا تتوفر المراجع الداخلي 14

 اللازمة لكي تتحقق فاعلية المراجعة الداخلية.
6 4.040 0.989 0.608 

التدريب  خلال من المهنة في التطورات المحاسبون  لم يواكب 15
 المستمر والتعليم الذاتي.

3 4.172 0.869 0.676 

 كيفية حول للتشاور المحاسبين؛ تجمع وندوات مؤتمرات تنظيم لا يتم 16
 تواجههم. والمشاكل التي تقييم الواقع

4 4.111 0.946 0.632 

 لتوضيح غير كافية الآن إلى حد الصادرة القانونية النصوص إن 17
 المالي. النظام تطبيق كيفية

7 4.040 0.844 0.437 

 في والكفاءة الشفافية ى مستو  رفع في المالية لم يساهم سوق الأوراق 18
 .الشركات المدرجة بالسوق  التي تنشرها المالية التقارير

9 3.970 0.874 0.158 

تدني جودة  لمدى تهمرؤي في المشاركينجابات لإ اً أن هنالك تفاوت نلاحظ( 3من الجدول رقم )
الذي تعاني منه مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا، ويتضح  ،المعلومات المحاسبية كمؤشر على القصور

غلب المؤشرات لها تأثير في قصور مهنة المحاسبة والمراجعة، مع اختلاف هذا أن أ من خلال الجدول 
ن هناك حاجة ملحة لمعلومات محاسبية : إلأكثر تأثيراً التأثير من مؤشر إلى آخر، ومن المؤشرات ا

وهذا ما يعطي دلالة واضحة  ؛(0.726( وانحراف معياري )4.394موضوعية وملائمة بمتوسط حسابي )
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للقصور في مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في توفير هذه المعلومات، ويتفق مع نتائج العديد من  
 المواعيد فيونشرها   تقديم التقارير المالية نه لا يتمأالمجال، بالإضافة إلى الدراسات التي أجريت في هذا 

(، وهو ما يتفق مع دراسة 0.873( وانحراف معياري )4.182القانون بمتوسط حسابي ) المحددة حسب
 ذوي ( التي توصلت إلى أن الاهتمام بالتقارير المالية والطلب عليها من الأطراف 2002 ،)السريتي
ات والتسعينات من القرن الماضي، نله في ليبيا خلال عقدي الثماني ى أدنى مستو إلى ة قد وصل العلاق

التي يقل فيها  في الدول إنه ولعل الدليل على ذلك تأخر اغلب الشركات في إعدادها لقوائمها المالية، حيث
 ،ة فيها محدودة الدورتكون مهنة المحاسبفيها دور أسواق الأوراق المالية  ويتضاءل، عدد حملة الأسهم

وبالرغم من الفترة الزمنية التي تفصلنا عن هذه  ،ما يقتصر دورها على خدمة الأغراض الضريبية وغالباً 
على توفير المعلومات في الوقت  ةغير قادر مزالت  ة في ليبياالمحاسبن مهنة أنه يبدو أ الدراسة إلا
لأن قيمة المعلومات المالية تتوقف على صحتها وتوقيت إصدارها، كما تفقد المعلومات قيمتها  ؛المناسب

ومن ثم تفقد قيمتها  ،المناسببالنسبة للأحداث المستقبلية في حالة ما تكون متاحة في الوقت غير 
 .استخدامها محدود للغايةيكون  ثمومْنَ وقدرتها في التأثير على القرارات، 

الدورات التدريبية بمتوسط  خلال من المهنة في التطورات لم يواكبوا افة إلى أن المحاسبينهذا بالإض
جمالًا فإن جميع المؤشرات أظهرت تدني مهنة 0.869( وانحراف معياري )4.172حسابي ) (، وا 

(، ومن 3.000حيث كان متوسط إجابات العينة أكثر من ) ؛ورهاطالمحاسبة والمراجعة في ليبيا وت
( لا يوجد اختلاف جوهري حول %5عند مستوى معنوية ) Mann-whtnyحظ انه باستخدام اختبار الملا

المؤشرات في آراء المجموعات المشاركة في الدراسة من المهنيين والأكاديميين، باستثناء المؤشر الثاني 
الذي أظهر وجود اختلاف طفيف بين المهنيين )المحاسبين، المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين( 

حول الحاجة الملحة لمعلومات  ،(%5ن من جهة أخرى عند مستوى معنوية )من جهة والأكاديميي
، مقارنة مع المهنيين كاديميون مستوى أقل في الموافقةحيث أظهر الأ ؛محاسبية موضوعية وملائمة

)المحاسبين، المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين(، وذلك بالرغم من مستوى الموافقة المرتفع إجمالًا 
 (.4.394وسط حسابي )بمت

)تدني جودة المعلومات المحاسبية مؤشر على  على أن: الفرضية الأولى التي تنص صحة من للتحقق
- Kolmogorvاختبار  استخدام تم القصور الذي تعاني منه مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا(

Smirnov test تدني  أن يعني ما ؛الفرضية قبول إلىت نتيجة الاختبار هر وأظ(، 4رقم ) الجدول في كما
 جودة المعلومات المحاسبية مؤشر على القصور الذي تعاني منه مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.

 ( اختبار الفرضية الأولى4جدول رقم )

 التكرار المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

Normal 

sig 

الدلالة 

 الإحصائية
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المحاسبية مؤشر على القصور الذي تدني جودة المعلومات 
 .تعاني منه مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا

99 3.805 0.942 0.006 0.05 

 .وعدم تطورها أسباب تدني خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا 3.5
اختبار  وباستخدام ،استمارة الاستبيان في الثاني المجال على أسئلة بالاعتماد اً تحديد الأسباب الأكثر تأثير  تم

Kolmogorv -Smirnov test (5رقم )الجدول  في كما النتائج كانت، و: 
 ( يوضح أسباب تدني خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا وعدم تطورها5جدول رقم )

 الرقم
وعدم  أسباب تدني خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا

 تطورها
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاختلاف

إن عدم توفر الاستقرار المؤسسي في ليبيا يخلق مناخاً غير  1
 ملائم لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

1 4.434 0.609 0.714 

نوعية النظام الاقتصادي المتبع في ليبيا يحد من تنوع  2
 المستخدمين للمعلومات المحاسبية.

4 4.273 0.818 0.518 

عدم تنوع مستخدمي المعلومات المحاسبية وغياب فئات ضاغطة  3
لتطوير التقارير المالية أدى إلى ضعف الطلب على المعلومات 

 المالية في البيئة المحلية.

9 4.162 0.666 0.230 

التأخير في أداء برنامج الخصخصة لتوسيع قاعدة الملكية في  4
بين هذه الجهات ليبيا وتدنيها أسهم في انحصار المعلومات 

 )المطروحة للخصخصة( والدولة.

13 3.919 0.853 0.398 

سوق الأوراق المالية الليبية لم  التي يقرها والتعليمات إن القوانين 5
من  تتضمنه بما المالية التقارير جودة رفع تساهم بفاعلية في

 وشفافية. إفصاح

10 4.010 0.692 0.667 

سلبيا  أثر الحوكمة في ليبيا ومعاييرهاقواعد  القصور في تطبيق 6
 الإفصاح درجة تمومْنَ  المحاسبية، على فاعلية المعلومات
 المالية. التقارير المحاسبي ومستواه في

 

7 4.192 0.724 0.184 

 المؤهلين ذوي الخبرة يحول دون  والمراجعين المحاسبين عدم توفر 7
 والمراجعة في ليبيا. تطور مهنة المحاسبة

14 3.818 1.101 0.635 

 ليبيا لا تتوفر بها الوسائل التعليمية الحديثة، في الجامعية البيئة 8
 المحاسبة. في مجال لتدريس المستجدات وغير مؤهلة

3 4.283 0.948 0.125 

ليبيا هو  عدم إيلاء الأهمية لبرامج التدريب المحاسبي المهني في 9
سبب القصور في استكمال عملية التأهيل وتطوير مهارات 

عدم قدرة المحاسب على الأداء  ومن تمالمحاسب باستمرار، 

5 4.222 0.802 0.538 
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 الرقم
وعدم  أسباب تدني خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا

 تطورها
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاختلاف

 الكفء.
 يربط ومتكامل واضح إطار فكري  ستراتيجية في تكوينغياب الا 10

 على تعد التي والمبادئ والمفاهيم تحقيقها، يراد التي الأهداف بين
 الأهداف. هذه يحقق ؛ بما المحاسبة والمراجعة معايير أساسها

12 3.990 0.827 0.405 

غياب التكامل والتنسيق مع جهات الاختصاص التشريعية  11
، نابعة من  هوالمهنية في وضع معايير محاسبة ومراجعة محلي

البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي يمارس فيها الممتهنون 
 أعمالهم.

6 4.222 0.693 0.339 

لم يتم الاستفادة من أسلوب عمل المنظمات المهنية الدولية  12
وبعض الدول المتقدمة التي سبقت في هذا المجال لتطوير 

 الممارسات المهنية السائدة بالبيئة المحلية وتنظيمها.

2 4.293 0.689 0.807 

وتطويرها لا يوجد كيان فعال يعمل على تنظيم القواعد المهنية  13
وكذلك أخلاقيات المهنة ومتطلبات التأهيل والتدريب  ،هاثواستحدا

وذلك بالاسترشاد بكيفية عمل المنظمات  ؛المستمر لأعضائها
 المهنية الدولية.

8 4.192 0.695 0.462 

 الخدمات منافسة المحاسبة في ليبيا غير قادرة على مواجهة مهنة 14
ببروتوكول )نظام( الانضمام المستوردة في ضوء الاشتراك 

 النهائي بمنظمة التجارة الدولية.

11 4.010 0.898 0.361 

محدودية مزاولة شركات المحاسبة والمراجعة العالمية لممارسة  15
المهنة  عن طريق المشاركة مع محاسب ليبي، أو في شكل 

غالبية الشركاء فيها من الليبيين يعوق توفير  ،شركة مهنية
واطلاعه على التطورات  ،الاحتكاك المناسب للمحاسب الليبي

 المهنية ووسائلها.

15 3.808 1.007 0.946 

تهم لأسباب تدني خدمات رؤي في المشاركينإجابات في  اً أن هناك تفاوت( 5ويتضح من الجدول رقم )
غلب العوامل لها ويتضح من خلال الجدول أن أ ، وعدم تطوها بالبيئة الليبيةمهنة المحاسبة والمراجعة 

تأثير في محدودية تطوير الواقع المهني للمحاسبة والمراجعة في ليبيا، مع اختلاف هذا التأثير من عامل 
ملائم  غير اً ما يخلق مناخ ؛عدم توفر الاستقرار المؤسسي في ليبيا ومن العوامل الأكثر تأثيراً  ،إلى آخر

تم تنه لم ، بالإضافة إلى أ(0.609( وانحراف معياري )4.434وذلك بمتوسط حسابي ) ؛لتطوير المهنة
الاستفادة من أسلوب عمل المنظمات المهنية الدولية، وبعض الدول المتقدمة التي سبقت في هذا المجال 

( وانحراف 4.293بمتوسط حسابي ) ؛ وذلكوتنظيمها لتطوير الممارسات المهنية السائدة بالبيئة المحلية
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( حيث عرضت 2006 ،(، وهذا يتوافق مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة )بن غربية0.689معياري )
يستند على الاستفادة من الجهود والأعمال السابقة، وعنصر المواءمة مع المعايير  ،أسلوب مقترح للتطوير

لخصوصية والمعطيات المحلية وهذا الأسلوب المطروح لتأمين المصداقية والقبول، وعنصر ا ؛الدولية
 لتطوير النموذج الوطني. 

 قد تجد صعوبة فيو  ليبيا لا تتوفر بها الوسائل التعليمية الحديثة، في ةيالجامع ئةيالبن بالإضافة إلى أ

جمالاً 0.948( وانحراف معياري )4.283بمتوسط حسابي ) في مجال المحاسبة يس المستجداتتدر   (، وا 
يسهم بشكل محدود في أو تنظيمها  لمعايير المحاسبيةابناء الاعتماد على ن ن جميع العوامل أظهرت أإف

تطوير الواقع المهني للمحاسبة في ليبيا، وتكمن في بعض العوامل أسباب القصور بمهنة المحاسبة 
استخدام ب نهظ أ، ومن الملاح(3.000ر من )ثكالعينة أوالمراجعة في ليبيا، حيث كان متوسط إجابات 

( لا يوجد اختلاف حول المؤشرات في آراء %5عند مستوى معنوية ) Mann-whtnyاختبار 
 المشاركة في الدراسة. جموعاتمال
والتي تساهم بشكل فعال في النهوض وتطوير الواقع المهني ، يجابيالإ العوامل ذات التأثير 4.5

 للمحاسبة في ليبيا.
 الالمج على أسئلة بالاعتماد وذلك ؛المشاركين بالدراسة نظر وجهةخلال  من تحديد هذه العوامل تم

 في كما النتائج وكانت ،Kolmogorv -Smirnov testاختبار  وباستخدام، الاستبياناستمارة  في الثالث

 :(6رقم )الجدول 
 في ليبيا( يوضح العوامل ذات التأثير الإيجابي على تطور خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة 6جدول رقم )

 الرقم

يجابي على تطور مستوى خدمات لإالعوامل ذات التأثير ا

 مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاختلاف

وضع إطار مفاهيمي عام للمحاسبة في ليبيا يكون بمثابة الدستور  1
 والتوجهات.الذي يحتكم إليه عند الاختلاف في الآراء 

 

7 4.212 0.773 0.993 

التنسيق بين الممارسين لمهنة المحاسبة والمنظمات المهنية  2
لوضع المبادئ المحاسبية وتطويرها بواسطة  ؛المختصة في ليبيا

بشكل يكون مستقلا عن توجيهات الجهات  ،خبراء المحاسبة المهنيين
 .الحكومية وتدخلها

8 4.202 0.742 0.364 

مهنة المحاسبة في ليبيا لم تبلغ مستوى من التطور يؤهلها  إذا كانت 3
للقيام بالدور المناط بها بعيدا عن تدخل الجهات الحكومية، فإنه 
يصبح من الضروري أن تزداد نسبة التدخل الحكومي في المهنة في 

 تفعيل الإجراءات التنظيمية.

18 3.596 0.957 0.207 
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 الرقم

يجابي على تطور مستوى خدمات لإالعوامل ذات التأثير ا

 مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاختلاف

لتي لها علاقة بمهنة المحاسبة تبني مفهوم المشاركة مع الجهات ا 4
وذلك للمشاركة بخبراتهم وآرائهم في تطوير المهنة  ؛والمراجعة

 بمختلف مجالاتها.

11 4.182 0.578 0.656 

إن اقتراح مشروع كيان مستقل بديل عن نقابة المحاسبين والمراجعين  5
الليبيين لا يقدم الجديد، بل يعيد التطور في التنظيم المهني لنقطة 

 الصفر.

17 3.687 1.056 0.181 

دعم نقابة المحاسبين وتفعيلها والمراجعين الليبيين لتنظيم القواعد  6
المهنية وأخلاقيات المهنة وتطويرها واستحداتها ومتطلبات التأهيل 
والتدريب المستمر لأعضائها يساهم بشكل كبير في تطوير المهنة 

 واستمرارها وتأديتها لمهامها بكفاءة عالية.

1 4.414 0.553 0.117 

الاعتماد على أسلوب عمل الاتحاد الدولي للمحاسبين، والذي  7
مع مختلف يتصف بالاعتماد على الخبراء والأكاديميين، وبالمشاركة 

 ؛ ما يضفي عليها صفة القبول.الأطراف ذوي العلاقة

9 4.202 0.606 0.708 

 مع ينسجم بما محاسبية أو تبنيها لبناء معايير مدروسة خطط وضع 8
 الاقتصادية. التنمية متطلبات

6 4.303 0.597 0.638 

يجب تأسيس المعايير المحاسبية بشكل استقرائي من خلال تفاعل  9
المحاسبة مع بيئتها المحيطة؛ لأن المعايير الدولية لا تلائم الدول 

نما أخذت بعين الاعتبار ظروف الدول  ،النامية ولم تراعِ ظروفها وا 
 المتقدمة فقط.

16 3.909 0.991 0.444 

العناية ببرامج التعلم المحاسبي لإعداد محاسبين وتأهيلهم من ذوي  10
من خلال وضع أفضل  ،معرفة ومهارات بصورة علمية

الاستراتيجيات وآليات التعليم المحاسبي، وا عادة النظر في محتوى 
 المواد الدراسية، وأساليب وطرق التدريس والتعليم.

2 4.394 0.550 0.828 

لفهم البيئة المحاسبية  ،توسيع مدارك المحاسبين ومعاونهم ومهاراتهم 11
التي ستعمل فيها المؤسسات والشركات  ،والاقتصادية والاجتماعية

 المختلفة في ضوء التمهيد للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.

5 4.313 0.600 0.746 

بما يمنح الفرصة في تنوع فئات  ،اتباع نهج اقتصادي أكثر انفتاحاً  12
مستخدمي المعلومات المحاسبية، وبالتالي توليد الحاجة للاهتمام 

 بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا.

3 4.354 0.611 0.664 

الاستمرار ببرنامج الخصخصة لتوسيع قاعدة الملكية؛ لغرض تشجيع  13
 الطلب على المعلومات وبما يزيد من أهميتها.

13 4.101 0.839 0.234 
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 الرقم

يجابي على تطور مستوى خدمات لإالعوامل ذات التأثير ا

 مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الاختلاف

تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي وحث الشركات للانخراط به، حتى  14
جل تطوير المعايير والممارسات المحاسبية التي أتتزايد الضغوط من 

 سوف يترتب على تطبيقها توفير معلومات جيدة.

4 4.323 0.712 0.985 

 لتحقيق الفعال المدخل بما يشكل الشركات؛ لحوكمة السليم التطبيق 15
 عنها. الناتجة المالية والمعلومات التقارير جودة

12 4.182 0.761 0.360 

، ايير ذات العلاقة بمجال المحاسبةالأخذ في الاعتبار تعدد المع 16
وتشمل معايير )المحاسبة، المراجعة الداخلية والخارجية، قواعد 

المحاسبي، معايير  السلوك المهني، مبادئ الحوكمة، معايير التعليم
القطاع العام(، والتي في المحصلة فإنها جميعها وبصورة تكاملية 

 تسهم بشكل فعال في التطور المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة.

10 4.192 0.804 0.870 

إعداد خطة استراتيجية في الأجل القصير، تعتمد على تشكيل لجنة  17
بالمهنة ، تتولى التنسيق بشأن مشتركة بين الجهات ذات العلاقة 

التمهيد لتكوين هيئة أو مجمع؛ يتولى التنظيم المهني بإشراف نقابة 
 المحاسبين والمراجعين الليبيين.

14 4.030 0.706 0.321 

تشكيل لجان مؤقتة تكون بمثابة نواة المجالس أو اللجان التي يختص  18
الداخلية والخارجية، المحاسبة، المراجعة : كل منها بالمهام معايير

قواعد السلوك المهني، مبادئ الحوكمة، معايير التعليم المحاسبي، 
 معايير القطاع العام.

15 3.990 0.776 0.685 

( نلاحظ أن هنالك تفاوتاً في إجابات المشاركين في رؤيتهم لمدى وجود عوامل 6من الجدول رقم )
في  النهوض وتطوير الواقع المهني للمحاسبة في ليبياذات تأثير إيجابي، والتي تساهم بشكل فعال في 

لمهني للمحاسبة صورة ايجابية، ويتضح من خلال الجدول أن أغلب العوامل لها تأثير في تفعيل الواقع ا
، مع اختلاف هذا التأثير من عامل إلى آخر، ومن العوامل الأكثر تأثيرا دعم وتفعيل هفي ليبيا وتطوير 

وكذلك  ،راجعين الليبيين وتفعيلها لتنظيم القواعد المهنية وتطويرها واستحداثهانقابة المحاسبين والم
يساهم بشكل كبير في تطوير المهنة  ؛ومتطلبات التأهيل والتدريب المستمر لأعضائها ،أخلاقيات المهنة

 ،(4.414وذلك بمتوسط حسابي ) ؛واستمرارها وتأديتها لمهامها بكفاءة عالية من وجهة نظر عينة الدراسة
(، هذه النتيجة تختلف عن مبادرة إنشاء المجمع الليبي للمحاسبة والمراجعة؛ 0.553وانحراف معياري )

فمشروع النظام الأساس للمجمع المقترح قد تمت صياغته على غرار النظام الأساسي لنقابة المحاسبين 
 الجمعية ة، ومكوناتوالمراجعين الليبيين من حيث: الأهداف، والعضوية وشروطها، ورسوم العضوي

الإدارة  مجلس العمومية وتصويتها، واجتماع الجمعية قرارات وكيفية انعقادها، وتصويت ،العمومية



107 
 

المالية، وبهذا فإن مشروع النظام الأساس للمجمع المقترح لم يقدم الجديد بل أعاد  واختصاصاته، والموارد
المحاسبين والمراجعين هي أول تنظيم مدني  حيث إن نقابة ؛التطور في التنظيم المهني لنقطة الصفر

بشأن تنظيم مهنة المحاسبة  1973لسنة  116صدر في شأن تكوينه قانون خاص وهو القانون رقم 
 والمراجعة في ليبيا. 

بالإضافة إلى العناية ببرامج التعلم المحاسبي لإعداد محاسبين وتأهيلهم من ذوي معرفة ومهارات 
ع أفضل الاستراتيجيات وآليات التعليم المحاسبي، وا عادة النظر في محتوى من خلال وض ؛بصورة علمية

وانحراف معياري  ،(4.394المواد الدراسية، وأساليب وطرق التدريس والتعليم بمتوسط حسابي )
(، بالإضافة إلى اتباع نهج اقتصادي أكثر انفتاحاً بما يمنح الفرصة في تنوع فئات مستخدمي 0.550)

حاسبية، ومْنَ ثُمَ توليد الحاجة للاهتمام بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا بمتوسط المعلومات الم
جمالا فإن جميع العوامل أظهرت أن الاعتماد 0.611وانحراف معياري ) ،(4.354حسابي ) من تم (، وا 

بيا والرقي بها، خلال دعم العوامل وتفعيلها والمقومات جميعها للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في لي
-Mann(، ومن الملاحظ أنه باستخدام اختبار 3.000حيث كان متوسط إجابات العينة أكثر من )

whtny ( لا يوجد اختلاف جوهري حول المؤشرات في آراء المجموعات %5عند مستوى معنوية )
 المشاركة في الدراسة من المهنيين والأكاديميين.

 النتائج والتوصيات .6
العوامل المؤثرة في المهنة وتحديد معوقات الارتقاء بها، وبالتالي محاولة  لبيان ؛الدراسة هذه جاءت

لأهم النتائج التي توصلت  ملخص يلي وفيما اقتراح الأساليب الملائمة وتبنيها لتطوير المهنة والرقي بها،
 لها الدراسة:

منه مهنة المحاسبة والمراجعة في تدني جودة المعلومات المحاسبية كمؤشر على القصور الذي تعاني  ­
ليبيا، ويتضح ذلك من خلال الحاجة الملحة لمعلومات محاسبية موضوعية وملائمة، بالإضافة إلى 

القانون، بالإضافة إلى أن  المحددة حسب المواعيد في تقديم التقارير المالية ونشرها أنه لا يتم
جمالا فإن جميع المؤشرات  .لدورات التدريبيةا خلال من المهنة في لم يواكبوا التطورات المحاسبين وا 

 أظهرت تدني مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا وقصورها.
من أهم العوامل التي أثرتْ سلباً على مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا عدم توفر الاستقرار  ­

المؤسسي في ليبيا؛ ما يخلق مناخاً غير ملائم لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى أنه لم 
التي سبقت في هذا تم الاستفادة من أسلوب عمل المنظمات المهنية الدولية، وبعض الدول المتقدمة ت

 الجامعية المجال لتطوير الممارسات المهنية السائدة بالبيئة المحلية وتنظيمها، بالإضافة إلى أن البيئة
 .في مجال المحاسبة لتدريس المستجدات وغير مؤهلة ،ليبيا لا تتوفر بها الوسائل التعليمية الحديثة في
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جمالا فإن جميع العوامل أظهرت أن الاعتماد على بناء المعايير المحاسبية أو تبنيها يسهم بشكل  وا 
 محدود في تطوير الواقع المهني للمحاسبة في ليبيا.

 التي نتائج نعرض التوصيات بناء على تحديد أهم العوامل من الدراسة هذه إليه توصلت ما وبناء على
 في: هذه التوصيات وتتمثل ليبيا، في مهنة المحاسبة والمراجعة دور من يرفعال بها الأخذ من شأن

؛ بما يسهم بشكل فعال في تطوير الواقع المهني للمحاسبة وجود عوامل إيجابية وبيئة مناسبةضرورة  ­
في ليبيا، ويتضح ذلك من خلال دعم نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وتفعيلها لتنظيم القواعد 
ما المهنية وتطويرها واستحداثها وأخلاقيات المهنة ومتطلبات التأهيل والتدريب المستمر لأعضائها، 

تطوير المهنة واستمرارها وتأديتها لمهامها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العناية يساهم بشكل كبير في 
لإعداد محاسبين وتأهيلهم من ذوي معرفة ومهارات بصورة علمية من خلال  ؛ببرامج التعلم المحاسبي

وضع أفضل الاستراتيجيات وآليات التعليم المحاسبي، وا عادة النظر في محتوى المواد الدراسية، 
ليب وطرق التدريس والتعليم، بالإضافة إلى اتباع نهج اقتصادي أكثر انفتاحاً؛ بما يمنح الفرصة وأسا

في تنوع فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية، وبالتالي توليد الحاجة للاهتمام بتطوير مهنة 
جمالًا فإن جميع العوامل أظهرت أن الاعتماد  .المحاسبة والمراجعة في ليبيا ل دعم من خلاتم وا 

 العوامل وتفعيلها وكذلك المقومات جميعها للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا والرقي بها.
 
 المراجع .7
 دراسة -المالية  التقارير وجودة المحاسبي الإفصاح على الحوكمة قواعد تطبيق أبو حمام، ماجد، أثر ­

المالية، رسالة ماجستير، الجامعة  للأوراق فلسطين سوق  في المدرجة الشركات على ميدانية
 .2009الإسلامية، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، غزة، 

أبوزيد، سناء، موقف المحاسبين الليبيين حول مدى ملاءمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في  ­
 .2012البيئة الليبية، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 

محمود، والزوي، مفتاح، دور السوق المالي في تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية بادي،  ­
الخصخصة، ندوة دور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية ، تجارب رؤى مستقبلية، 

 ، طرابلس.11/12/2005
التحديات  -بلقاسم، أبوبكر، والوكيل، خالد، مهنة المحاسبة في ليبيا واتفاقية تحرير تجارة الخدمات  ­

 .2009والفرص المتاحة، مؤتمر تحرير تجارة الخدمات، معهد التخطيط، طرابلس، 
بن غربية، سالم، الأسس والمبادئ المحاسبية: مفاهيم وأساليب التطوير، المؤتمر الوطني الأول حول  ­

صلاح، طرابلس،   .12/6/2006المحاسبة: المحاسبة مهنة ومعايير، تقييم وا 
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همية التكامل بين البحث العلمي والمهنة والتعليم المحاسبي، مجلة البحوث بن غربية، سالم، أ  ­
 .1990الاقتصادية، مركز البحوث الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد الثاني، بنغازي، خريف 

بيت المال، محمد، حصر وتقييم المبادئ المحاسبية، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد الثاني، العدد  ­
، تعتبر هذه الدراسة ملخصا لدراسة موسعة أشرفت عليها لجنة العلوم 1990زي، ربيع الأول، بنغا

الاقتصادية التابعة للهيئة القومية للبحث العلمي، وقد قام بالدراسة فريق من الباحثين يتكون من: 
خليفة ضو، محمد مفتاح بيت المال، مختار بو زريدة، محمد بادي، إدريس اشتيوي، محمد عبدالله 

 ت المال، ابراهيم حديد.بي
مؤتمر الوطني الأول حول المحاسبة، تنتوش، محمود، دور مهنة المحاسبة في تطوير سوق المال، ال ­

صلاح، طرابلس، المحاسبة مهنة ومعايير  .12/6/2006، تقييم وا 
 حالة -العربية  الدول في المحاسبي والإصلاح الإبداع فرج، إشكالية حسين، رحيم، وزوينة، بن ­

 .2011 نوفمبر 30 و 29 الجزائر، في المحاسبي حول الإصلاح الدولي العلمي ائر، الملتقىالجز 
الحصادي، سالم، اتجاهات المحاسبة المالية المعاصرة وانعكاساتها في ليبيا، المؤتمر الوطني الأول  ­

 .2007/يونيو/13-11للسياسات العامة في ليبيا، بنغازي، 
والمراجعة في فلسطين وسبل تطويرها، ورقة عمل مقدمة إلى اليوم حماد، أكرم، واقع مهنة المحاسبة  ­

 الدراسي الذي ينظمه قسم المحاسبة بالجامعة الإسلامية، غزة.
الدرويش، بشير، والغالي، عبدالمولى، العوامل المؤثرة في تطوير مهنة المحاسبة في ليبيا، المؤتمر  ­

صلاح، طرابلس، الوطني الأول حول المحاسبة ، المحاسبة مهنة ومعايي  .12/6/2006ر ، تقييم وا 
الدرويش، بشير، وكاجيجي، خالد، والقدار، محمد، واقع إعداد وعرض المعلومات المالية في ليبيا  ­

ودورها في تفعيل سوق الأوراق المالية، مؤتمر الاستثمار والتمويل: تطوير الإدارة العربية لجذب 
 .2004الاستثمار، شرم الشيخ، 

الحسين، العوامل المؤدية إلى تأخر إصدار التقارير المالية الختامية، رسالة ماجستير، السريتي،  ­
 .2002أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 

السويح، عماد، الحاجة إلى إطار مفاهيمي للمحاسبة في ليبيا، المؤتمر العلمي الثالث حول واقع مهنة  ­
 .28/2/2013-27المحاسبة في ليبيا، طرابلس، 

 فيIAS-IFRS الدولية  المحاسبة معايير الح، حميداتو، ورياض، زلاسي، وعلاء، بوقفة، دورص ­
 -29الجزائر،  في المحاسبي حول الإصلاح الدولي العلمي المحاسبية، الملتقى المعلومات تحسين

 .2011نوفمبر  30
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 راه، الجزائر، السنةصلاح، حواس، التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي الدولية، أطروحة دكتو  ­
 .2008الجامعية 

الطويل، مختار، والسريتي، الحسين، واقع مهنة المحاسبة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا،  ­
 .28/2/2013-27المؤتمر العلمي الثالث حول واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، طرابلس، 

ة الدولية لبيئة الشركات العاملة في مة معايير المحاسبءالعبادي، هيثم، والقشي، ظاهر، مدى ملا ­
الأردن بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية الأمريكية، ومعايير المحاسبة البريطانية، مجلة المحاسبة 

 .2008، الجزء الثاني، القاهرة،71والإدارة والتأمين، جامعة القاهرة، العدد 
مؤتمر الوطني في تطوير سوق المال، ال العربي، عبدالسلام، وبوفارس، رندة، دور مهنة المحاسبة ­

صلاح، طرابلس، الأول حول المحاسبة  .12/6/2006، المحاسبة مهنة ومعايير ، تقييم وا 
 للمراجعة الداخلية المهني الأداء معايير تطبيق خلال من الداخلي المراجع قدرة العفيفي، مؤمن، مدى ­

 الشركات على تطبيقية الاقتصادية دراسة في المؤسسات المالي الفساد ظاهرة مواجهة على الدولية
 الإسلامية والتمويل الجامعة المحاسبة ماجستير في غزة، رسالة قطاع في العاملة العامة المساهمة

 .2009والتمويل، غزة،  المحاسبة التجارة قسم كلية
اسبة الدولية، الفاخري، جمعة، مدى إيفاء البيئة المحاسبية الليبية لمتطلبات تبني تطبيق معايير المح ­

 .28/2/2013-27المؤتمر العلمي الثالث حول واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، طرابلس، 
مامي، طارق، وميرة، عبدالحفيظ، دور المناهج المحاسبية في تطوير ممارسة مهنة المحاسبة،  ­

 .28/2/2013-27المؤتمر العلمي الثالث حول واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، طرابلس، 
وك، محمد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، المبر  ­

 .2005القاهرة، 
المبروك، محمد، المدخل القانوني للتنظيم المحاسبي وتطوير المحاسبة في ليبيا، المؤتمر الوطني  ­

صلاح، طرا  .12/6/2006بلس، الأول حول المحاسبة ، المحاسبة مهنة ومعايير ، تقييم وا 
المجربي، فاطمة، قدرة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي على تبني وتطبيق معايير  ­

 .2012الإبلاغ المالي الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
المزايا  - الدولية المحاسبة والمراجعة معايير محمد، نصر، والسويح، عماد، وشكشك، خالد، تطبيق ­

 المزايا والمعوقات، كلية - الدولية المحاسبة والمراجعة معايير والمعوقات، حلقة نقاش حول تطبيق
 .2012ابريل  21الاقتصاد، جامعة المرقب، زليتن، 

المحيشي، إسماعيل، تأثير منظمة التجارة العالمية على الخدمات المحاسبية في ليبيا، المؤتمر  ­
صلاح، طرابلس، الوطني الأول حول   .12/6/2006المحاسبة ، المحاسبة مهنة ومعايير ، تقييم وا 
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مصلي، عبدالحكيم، مدى مواكبة التعليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية المعاصرة وتلبية احتياجات  ­
 . ةسوق العمل، المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل، كلية الاقتصاد، جامعة مصرات

المغربي، مرعي، والودان، أبوبكر، معوقات المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني  ­
واحتياجات وشروط سوق العمل دراسة حالة: التجربة الليبية، بحث مقدم للندوة القومية حول دور 
منظمات أصحاب الأعمال في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب و احتياجات سوق 

 .11/2009/ 10-8منظمة العمل العربية، القاهرة، العمل، 
ثر التغيرات الهيكلية على وضع السياسات العامة وتنفيذها في ليبيا، مؤتمر الإدارة أالمغيربي، محمد،  ­

 .12/2/2005-11العامة في ليبيا ، الواقع والطموحات، طرابلس، 
 المحاسبين كفاءة رفع في حاسبةالم مهنة مقومات مساهمة المنصوري، جابر، والمشكور، عماد، مدى ­

 .2008القرارات الاستثمارية، البصرة،  لترشيد
 .2012مارس  24المؤتمر الأول حول تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا، بنغازي،  ­
النويري، عون، مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي بتطبيق معايير المحاسبة  ­

اسة استطلاعية للأداء المحاسبين العاملين في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية در 
 .2011الليبي، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 

 

 
 
 
 
 
 

 مدى إمكانية تطبيق القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية
 جامعة الجبل الغربي -كلية القتصاد                  د. عبدالرزاق المبروك أبوفائد               
 جامعة الجبل الغربي -كلية القتصاد                ر  تيـــــــلي الـــــود عــــــأ. محم               

 ملخصال
لى أي إهدف هذه الدراسة ت لى التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها، لكل الأطراف، وا 

مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة أي مدى تتوفر متطلبات إعداد 
وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي  ؛(34هذه القوائم، طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم )
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، وفقا فيلة بإعدادها ونشرهاي السبل الكللأوراق المالية، وكذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها، والبحث ف
لشركات المدرجة في لالمدراء الماليين  دراسة منمجتمع اليتكون  .لما جاءت به المعايير ذات العلاقة

السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، والمراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة 
سبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحا

ن هناك إدراكا من المعدين إ :توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها في كل من طرابلس وبنغازي.
 ،المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية والمستخدمين لأهمية القوائم المالية

ق المالية، حيث كان هناك اتفاق على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية خاصة لسوق الأورا
. وخلصت وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب ؛السنوية

ية : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلالدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها
سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات والمؤسسات المدرجة في السوق  ،ومزاياها

لكي تصبح ذات  ؛(34الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم )
تم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن ي

حتى يمكن  ؛يوما، كذلك أوصت الدراسة باتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية
 الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما.

 مقدمـــة.1
لقد شهد الاقتصاد الليبي الكثير من التطورات من خلال إتاحة الفرصة أمام المبادرات الفردية، والسماح 
لخصخصة الكثير من الأنشطة في إطار توسيع قاعدة الملكية، حيث تكونت الكثير من الشركات 
المساهمة من القطاع الخاص، وأنشئت بعض المصارف الخاصة، كما يجري العمل على خصخصة 
بعض المنشآت العامة، وعلى هذا الأساس؛ فقد كان لزاماً الرفع من مستوى أداء الاقتصاد وجود آلية 
تاحة المناخ المناسب للتمويل وتكوين المؤسسات اللازمة لتسهيل هذه  للتعامل مع هذه التطورات، وا 

 العملية. 
لشركات وتمويلها، أحد أهم وهنا يأتي دور سوق الأوراق المالية الذي من خلاله يتم استثمار هذه ا

الركائز الأساسية لسوق الأوراق المالية هو القوائم المالية المرحلية بما تمثله هذه القوائم من أهمية، تتمثل 
حيث أصبحت القوائم  في مساعدة المستثمر؛ للوصول إلى اتخاذ القرار المناسب، في الوقت المناسب،

ملائمة من وجهة نظر مستخدمي المعلومات المالية؛ نظراً لطول  المالية السنوية التي تعدها المنشأة غير
 (.358، ص1993الفترة الزمنية التي تصدر عنها وتقدم خلالها هذه القوائم)عبدالحي، 

وبناءً على ذلك؛ ظهرت الحاجة لدى مستخدمي القوائم المالية إلى التعرف على المركز المالي للمنشأة 
سنة؛ حتى تكون المعلومات مفيدة وملائمة بشكل أكبر، بدلًا من الانتظار ونتيجة أعمالها لفترة أقل من 
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لتلبي  ؛سنة كاملة؛ مما أدى إلى ظهور القوائم المالية المرحلية شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية
 احتياجات مستخدمي القوائم المالية، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر رشداً.

 دراسةمشكلة ال.2
ويمكن القول بأنها وليدة حاجة  تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات نظام المعلومات المحاسبية،

صانعي القرارات الاقتصادية المختلفة؛ ليتسنى لهم معرفة المركز المالي، ونتائج العمليات التشغيلية 
قوائم المالية المرحلية وتوصيلها للمنشآت التي تقع في دائرة اهتمامهم؛ ويقتضي ذلك ضرورة إعداد ال

للمستفيدين منها في التوقيت الملائم، وبشكل يسمح بالاستفادة من المعلومات الواردة بها، كما يجب أن 
 تعكس تلك القوائم باستمرار أحدث المعلومات.

اً عن وتواجه القوائم المالية المرحلية عند إعدادها لفترات قد تكون ربع سنوية، أو نصف سنوية خروج
القاعدة السنوية، التي تتخذ السنة كأساس إعداد القوائم المالية، وقد أدى هذا الخروج عن تلك القاعدة، إلى 
ظهور مشاكل عدة تتعلق بوظيفة القياس والإفصاح عن كل من نتائج أعمال المنشأة، ومركزها المالي، 

لية السنوية. وتزداد حدة هذه المشاكل في وتختلف هذه المشاكل عن ما يتم مواجهته عند إعداد القوائم الما
المنشآت ذات الأنشطة الموسمية، ومن أهم المشاكل التي تواجه إعداد القوائم المالية المرحلية، والتي 

 تعرض لها هذا البحث :
  قيام المنشآت باستخدام إجراءات محاسبية مختلفة، معتمدة على أساليب تقديرية مختلفة، مما يصعب

مما يؤدي إلى  ؛نظراً لقصر فترة إعداد القوائم المرحلية ؛ين نتائج أعمال هذه المنشآتعمل مقارنة ب
 انحراف التقديرات عن الواقع.

  الطبيعة الموسمية لنشاط العديد من المنشآت، والتي يمكن أن تسبب تقلبات واسعة في بنود الإيرادات
مما قد يجعل نتائج العمليات غير قابلة للمقارنة على مدى  ؛والمصروفات، من فترة مرحلية إلى أخرى 

 السنة.

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع في البيئة الليبية فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة، فالبحوث 
العلمية في هذا الموضوع محدودة، وبالبحث تبين أن هناك دراستين في هذا الموضوع في البيئة المحلية، 

( والتي تناولت دور القوائم المالية المرحلية في تفعيل 2009دراسة المحمودي: )المحمودي، وهما 
المعلومات المحاسبية؛ وذلك من زاوية واحدة وهي أثر هذه القوائم المرحلية على جودة المعلومات المالية 

 المقدمة في سوق الأوراق المالية.
لذي يؤديه المراجع تجاه القوائم المالية المرحلية، ( التي جاءت؛ لتغطي الجانب ا2010دراسة سعود )

، والصعوبات ومراجعتها ع في اعتماد هذه القوائموالمتمثلة في فحص هذه القوائم، وقد تناولت دور المراج
 التي تواجه المراجع الخارجي في عملية فحص هذه القوائم ومراجعتها.
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ركزت على أهمية القوائم المالية المرحلية، من  كما أن هناك بلا شك عدة دراسات في البيئة العربية،
 (.2009؛ حنش، 2004؛ الجديد، 1999؛ السقا،1995؛ فراج،1994أهمها )أمين ،

 وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:
 لمدرجة في في الشركات والمؤسسات الليبية ا متطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية ما مدى توافر

 تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية ؟التي  السوق الليبي للأوراق المالية،

 ( ؟34ما هي الوسائل التي تكفل إعداد القوائم المالية المرحلية، حسب المعيار الدولي رقم) 

 ؟(34حسب المعيار الدولي رقم ) ،ما هي الصعوبات التي تواجه إعداد القوائم المالية المرحلية 

  دراسةف الاهـــد. أ3
 إلى تحقيق الأهداف الآتية: تسعى الدراسة

محاولة وضع إطار فكري للقوائم المالية المرحلية، من خلال تجميع ما جاء في الأدب المحاسبي،  (1
 فيما يتعلق بتاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية والعوامل التي أسهمت في تطورها.

القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية طبقاً للمعايير المحاسبية معرفة مدى توفر متطلبات إعداد  (2
 الدولية، في المؤسسات الليبية المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية.

معرفة أهم الصعوبات التي تواجه إعداد القوائم المالية المرحلية، واقتراح الحلول المناسبة لها، من  (3
 .وتطويرها تحسين القوائم المالية المرحلية خلال اقتراح إجراءات تكفل

معرفة مدى اتصاف المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية المرحلية بالخصائص النوعية لجودة  (4
 المعلومات المحاسبية .

  دراسةفرضيــات ال .4

 تقوم الدراسة على الفرضيات الآتيــــــة:
هناك إمكانية لإعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، وفقا لما جاء في المعيار الدولي   -1

 (، وبما يتوافق مع الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.34رقم )
الصعوبات التي تعرقل عملية إعداد القوائم المالية  هناك اتفاق من فئات عينة البحث، حول أهم -2

 ( بشأن القوائم المالية المرحلية.34لية، بما يتفق مع المعيار الدولي رقم )المرح

هناك اتفاق من قبل فئات عينة البحث حول أهم الوسائل التي تكفل إعداد القوائم المالية   -3
 .( بشأن القوائم المالية المرحلية34بما يتفق مع المعيار الدولي رقم ) المرحلية،

 دراسةمنهجية ال .5

 ثم الاعتماد على أسلوبي الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية. أهداف البحث واختبار فرضياتهلتحقيق 
يعتمد الجانب النظري في هذه الدراسة على عدد من الكتب والدوريات،  أسلوب الدراسة النظرية: -أ
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صدارات المنظمات المهنية المرتبطة بموضوع البحث، وعلى بعض الرسائل والأبحاث  العلمية، التي وا 
تعرضت لمجال البحث في البيئة الليبية والعربية، بالإضافة إلى المواقع ذات العلاقة بهذا الموضوع على 

 شبكة المعلومات الدولية )الانترنت(.

أسلوب الدراسة الميدانية: تم الاعتماد على استمارة الاستبيان، والتي تم إعدادها وفقاً لمتغيرات  -ب
إمكانية إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، طبقاً للمعايير  لاختبار الدراسة وفروضها،

الدولية، وكذلك معرفة أهم الصعوبات، والمعوقات التي تعرقل عملية إعدادها، وعرضها في الوقت 
 لوبة.وكذلك استخلاص أهم الوسائل الكفيلة بتطوير القوائم المالية المرحلية بالصورة المط الملائم،

 التاريخي للقوائم المالية المرحلية التطور .6
 (International Accounting Standards Boards)مجلس معايير المحاسبة الدولي قبل إصدار

( المتعلق بالقوائم المالية المرحلية، نشأت منذ بداية القرن العشرين ممارسات 34للمعيار الدولي رقم )
محاسبية، تتعلق بإعداد القوائم المالية المرحلية، من حيث القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها عند 

 (The United States Corporation)قامت شركة أمريكية يطلق عليها 1902إعدادها، ففي سنة 
طلبت بورصة  1910وفــــــــي ســـنـة  بنشر قوائـم مالية مرحلية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية،

من المؤسسات المدرجة لديها  (NYSE: New York Stock Exchange)نيويورك للأوراق المالـية 
؛ 2009كيفية إعدادها أو الالتزام بها )حنش،  بإعداد قوائم مالية مرحلية وتقديمها، ولكن من دون أن تحدد

 (.2003؛ الرمالي، 1997سلامة، 
 (APB) (Accounting Principles Board)أصدر مجلس مبادئ المحاسبة  1973 وفي سـنة

( بعنوان )التقرير عن القوائم المالية الفترية(، وكان الهدف من هذا الرأي توضيح 28الرأي المحاسبي رقم )
 (.2005ق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، عند إعداد القوائم المالية المرحلية )القاضي، كيفية تطبي
جاء مجلس معايير المحاسـبة  APB)وتكملة للجهود المبذولة من قبل مجلس مبادئ المحاسبة ) 
، حيث تناول مجلس 1973عام (FASB)(Financial Accounting Standards Board)المالية 

أهم الصعوبات المرتبطة بإعداد القوائم المالية المرحلية، وقام بإصدار  (FASB)معايير المحاسبة المالية 
، وكانت 1974( وذلك في سنة 3عدد من القوائم المتعلقة بالقوائم المالية المرحلية، منها القائمة رقم )

 Accounting Changes in Interim)بعنوان: "التغيرات المحاسبية في القوائم الماليـة المرحليــة"
Financial Statements) ( وفي سنة 28وكانت إضافة للرأي المحاسبي رقم ،)ظـهرت القوائم  1992

أوصت لجنة  المالية المرحلية نصف السـنوية، وذلك ضمن متطلبـــات سـوق لنـــدن للأوراق المالية، وكذلك
وراق المالية، في تقرير لها بضرورة أن تلتزم من سوق لندن للأ 1991كاد بوري، والتي تأسست سنة 

أصدر مجلـــس  1997الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بإصدار قوائـــــم ماليـة مرحلية، وفي سنة 
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 معايير المحاســــــــــبة البريطـانــــــــــي
(The Accounting Standards Board of Great Britain's)(ASBGBبياناً بعن ) وان: "القوائم

وذلك بغية توضيح الكيفية التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية المرحلية، وكذلك  المالية المرحلية"
 (.1997المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في هذه القوائم، وكيفية قياسها)السعيد، 
، والذي 2006لسنة  134وفي ليبيا اعتمدت الحكومة معايير المحاسبة الدولية بموجب قرار رقم 

أوجب على الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية عند 
ضرورة التزام المصارف بتطبيق  2005( لسنة 1كذلك تضمن قانون المصارف رقم ) إعداد القوائم المالية،

بخصوص عمل  2010( لسنة 11الالتزام بقانون رقم ) ، وأخيرااسبة الدولية عند إعداد بياناتهامعايير المح
( وفي 23سوق الأوراق المالية، حيث ألزم هذا القانون الشركات المدرج أسهمها في السوق في المادة رقم )

( بتقديم تقارير مالية ربع سنوية، أو نصف سنوية عن مجمل نشاطها، ونتائج أعمالها المبينة 1الفقرة رقم )
 (.2010، 11بقا لما تحدده إدارة سوق الأوراق المالية )قانون، لمركزها المالي ط
كان هناك محاولة لاقتراح عدد من المعايير المحاسبية المالية، التي صدرت عن نقابة  إضافة إلى ذلك

( تحت مسمى: "التقارير 7: المعيار المحاسبي الليبي رقم )ر المقترحةالمحاسبين الليبيين، ومن هذه المعايي
ة البينية أو المؤقتة"، ويصف هذا المعيار الأمور المتعلقة بالتقارير البينية كالحد الأدنى من المالي

 والقياس في الفترات القصيرة المعلومات الواجب توافرها في هذه التقارير، وكذلك أسس الاعتراف
 ومبادئهما.

لية تحتوي على معلومات (أن القوائم الما(FASBلقد بين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي 
ذات طبيعة مالية، موجهة للمستخدمين خارج المنشأة، بينما تحتوي التقارير المالية، بالإضافة إلى القوائم 
المالية على المعلومات المالية وغير المالية، التي لا توجد بالقوائم المالية، مثل: المعلومات المتعلقة 

والعوامل السياسية، والاقتصادية التي قد تؤثر على المنشأة  بالنشاط الإنتاجي، والتسويقي للمنشأة،
مستقبلا، كما أن التقارير المالية تتضمن تقرير مجلس الإدارة، وتقرير المراجع الخارجي، بالإضافة إلى أن 
القوائم المالية يتم مراجعتها بمسئولية مراجع خارجي مستقل عن الإدارة، بخلاف التقارير المالية الأخرى، 

 (.2009لتي تعد وتراجع بمعرفة الإدارة )حنش، ا
هناك من أشار إلى أن القوائم المالية السنوية محدودة الفائدة؛ مما يجعلها بوضعها الحالي لا تصلح 

 (:2007للإفصاح عن أداء المنشآت، ومن بين تلك الآراء ما يلي )رياض، 
  العادة تكون سنة شمسية كاملة، وتنشر بعد فترة ليست تعد القوائم المالية عن فترة زمنية كبيرة نسبيا، في

والتأكد من دقتها، ، قصيرة، بعد نهاية السنة، حيث تتطلب وقتا كافيا للمراجع المالي؛ لمراجعة القوائم
وهي  ومن ثم تكون هذه القوائم مفتقرة إلى خاصية مهمة، يجب أن تتوفر في المعلومة المحاسبية ألا
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 مما يؤدي إلى تقليل منفعتها للمستخدمين. ؛خاصية التوقيت المناسب

  من أهم الصعوبات التي تحد من تفعيل سوق الأوراق المالية، نقص المعلومات المحاسبية من ناحية
عدم توفرها في الوقت المناسب، وتحليل هذه المعلومات، بما يخدم عملية تسعير الأوراق المالية، وأن 

محدد، قد يؤدي إلى جذب رؤوس أموال كان يجب أن تخصص عدم توفر هذه المعلومات في الوقت ال
 الأمر الذي ينتج عنه سوء تخصيص للموارد المتاحة. في جهات أخرى؛

 قد تكون  تؤدي طول الفترة عن تأخر القوائم المالية عن النشر، إلى لجوء المستخدم إلى مصادر
 وغير صحيحة. مضللة،

 فإنها قد تشجع المدراء داخل المنشآت على تسريب يضاً أ نتيجة لتأخر نشر القوائم المالية السنوية ،
 معلومات داخلية، يحتاج إليها الغير. المعلومات، واستغلالها، باعتبارها

  كذلك نتيجة لتأخر صدور القوائم المالية السنوية، قد تؤدي إلى حدوث خسارة متوقعة للمنشأة، تزداد
 المحاسبية للمستخدمين.طرديا مع زيادة التأخر في توصيل المعلومات 

مما سبق يمكن القول بأنه بسبب قصور القوائم المالية السنوية من الاستعراض السابق جاءت القوائم 
المرحلية؛ لتعالج تلك العيوب التي تعاني منه القوائم المالية السنوية؛ وذلك نظرا لما للقوائم المالية المرحلية 

ية، التي تغطيها القوائم المالية السنوية، والذي يساعد المستخدم من أهمية في الحد من طول الفترة الزمن
 في الوصول إلى المعلومة المفيدة في الوقت المناسب.

 مفهوم القوائم المالية المرحلية  .7
 يوجد في الأدبيات المحاسبية عدة تعريفات للقوائم المالية المرحلية ، يمكن الاشارة هنا إلى أهمها:

التقارير الدورية، التي تعد عن فترة زمنية أقل من سنة، عادة ما تكون ثلاثة أشهر أو "تلك : بأنها عرفت• 
وتوفر التقارير المرحلية معلومات محاسبية، ذات توقيت ملائم تساعد المستثمرين الحاليين،  ستة أشهر،

في شكل  والمرتقبين في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، وخاصة إذا عرضت هذه المعلومات المحاسبية
 .(1993)الميهي،  مقارن"

"تلك القوائم المالية التي تصدرها المنشآت، عن : بأنها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هاعرفت كما• 
فترات زمنية تقل مدتها عن سنة مالية كاملة، وغالبا ما تكون عن فترة ثلاثة أشهر؛ لتوصيل معلومات 

دمين، يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، ويتم عرض تلك مالية مرحلية عن المنشأة، للمستخ
المعلومات المرحلية عادة بصفة مستقلة عن القوائم المالية السنوية، أو ترفق بالقوائم السنوية في صورة 

 .(1999)الهيئة السعودية،  قوائم ملحقة، أو ملاحظات على تلك القوائم"
لمرحلية، لها عدد من المصطلحات المتداولة بين الكتاب والباحثين، والجدير بالذكر أن القوائم المالية ا

والقوائم المالية المؤقتة،  من هذه المصطلحات القوائم المالية البينية، والدورية، والقوائم المالية ربع السنوية،
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بسبب أنه  "رحليةالم"والقوائم المالية الفترية، وكذلك القوائم المالية الملخصة، ولقد استخدم الباحث مصطلح 
 الأكثر انتشارا بين الكتاب.

 وخصائصها  أهمية القوائم المالية المرحلية .8
ضرورة تقتضيها الظروف،  تإن عملية إعداد القوائم المالية المرحلية ليست مطلبا كماليا، بل أصبح

إبراز ويمكن ، وكذلك طبيعة الاقتصاد السريع، وتكمن أهميتها في كونها أداة مساعدة لمتخذي القرارات
 (:2004)حماد،  في النقاط الآتيةأهميتها 

القوائم المالية المرحلية تتميز بأنها تحديث لآخر مجموعة من البيانات المالية السنوية، حيث تعد هذه  -
من الثقة في القوائم المالية المرحلية  اً القوائم كل ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، وبذلك تعطي للمستخدم نوع

 المنشورة.

إن الفترة الزمنية التي تغطيها القوائم المالية المرحلية تسمح بتوضيح لأهم التغيرات الموسمية، وتعطي  -
خاصة تلك المشروعات التي تتصف بالموسمية، والذي يكون غامضا في  صورة واضحة لطبيعة النشاط،

 القوائم السنوية.

ة بالنسبة للمستثمر في سوق الأوراق إن القوائم المالية المرحلية تصدر في التوقيت المناسب، خاص -
 على أسعار الأوراق المالية داخل السوق، ما يؤدي إلى تنمية سوق المال فعالاً  اً المالية؛ حيث تؤثر تأثير 

 ؛ ما يعود بالنفع على كل من المستثمر، والمنشأة، والمجتمع ككل.وتنشيطها

انعكاس للوضع الاقتصادي للمنشأة فإنها تعتبر أداة بالإضافة إلى ما تمثله القوائم المالية المرحلية من  -
لتقييم الأداء، ومراجعة الأداء للأنشطة المختلفة، وتقييم الفرص الاستثمارية؛ لما تحتويه هذه القوائم من 
معلومات مالية، وغير مالية، وكذلك على السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعدادها، بعكس القوائم 

 ة، التي تحتوي على معلومات مالية فقط.المالية السنوي

لأنها راء تلاعب في المعلومات، من قبل المدالستغلال و لاتحد من ظاهرة التداول الداخلي للمعلومات، وا -
مما يزيد من فرصة نمو السوق  ؛تصدر في الوقت المناسب، ومن تم تخلق نوعاً من الاستثمار الناجح

 لذي يؤدي بالتأكيد إلى انتعاش الاقتصاد ككل.، واوازدهاره المالي للأوراق المالية

المرحلية معلومات حديثة، متعلقة بأنشطة المنشأة؛ مما يعطي صورة واضحة  توفر القوائم المالية -
 للمستثمرين عن درجة المخاطرة والشكوك المرتبطة بالسيولة النقدية للمنشأة.

خضعها لمراجعة من قبل المراجع الخارجي، إن القوائم المالية المرحلية لا تخضع لأي إلزام قانوني ي -
نما يقتصر دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية المرحلية، وقيامه بالاستفسارات والإجراءات  وا 

 أو التأكيدات. الشكوك وينتهي تقريره بالتعبير عن رأي سلبي بخصوص فقط، التحليلية

عي، بمعنى أن الأرقام الواردة بالقوائم المالية المرحلية القوائم المالية المرحلية تصدر بشكل مقارن تجمي -
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الإجمالي من بداية  وثانيا: ،ما يخص الفترات الحالية التي تعد عنها القوائم المالية المرحلية :تشمل: أولا
وكذلك الأرقام المقابلة لما يخص الفترة وعلى أساس تجميعي منذ بداية  ،السنة حتى نهاية الفترة الحالية

 .(2، 1999)سالم،  السنة حتى نهاية الفترة للسنة السابقة المقابلة لها
إن القوائم المالية المرحلية يمكن إعدادها في شكل مختصر، يحتوى على العناوين الرئيسية والفرعية  -

 فقط، فيحين أن القوائم المالية السنوية يجب أن تكون بشكل تفصيلي.
 

 ونشرها  ليةأهداف إعداد القوائم المالية المرح .9
 (:1998يمكن تلخيص أهم الأهداف من وراء نشر القوائم المالية المرحلية في النقاط التالية )السيد،

التوصل بطريقة قابلة للفهم لمعلومات ملائمة، وموثوق فيها، ووقتية، حول أنشطة المنشأة  -1
 للمستخدمين.

القوائم المالية المرحلية من معلومات، توفير أساس جيد لاتخاذ قرارات اقتصادية، من خلال ما توفره  -2
 تساعد المستخدم في التنبؤ والمقارنة، وتقييم القدرة الربحية، والتدفقات النقدية للمنشأة.

التقرير عن الأداء التقييمي للمنشأة، من خلال عرض معلومات ملائمة لتقييم قدرة الإدارة على  -3
 اءً على الأداء.استخدام الموارد المتاحة، ووضع أنظمة الحوافز بن

 المحاسبي المرحلي. الخاصة بالإفصاح مقابلة المتطلبات القانونية، أو المهنية، -4

علاوة عن كونها انعكاس للنشاط الاقتصادي  إن القوائم المالية المرحلية :مما سبق يمكن القول 
ة، كذلك تسمح للمستثمر تعتبر أداة لتقييم الأداء على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة للمنظم للمنشأة

 ن الإدارة تحتاج إليها في سبيل اتخاذ القرارات الرشيدة.إ، ومن ثم فوتحليله بتقييم المركز المالي للمنشأة
 : (2005؛ الليتي،1995؛فراج، 1986)فارس، النتقادات الموجهة للقوائم المالية المرحلية .10
الموسمي تجعل القوائم المرحلية لها غير ذات إن التقلبات الموسمية لبعض المشاريع ذات النشاط  -1

 ية.ئجدوى، حيث تقلل من الموثوقية، والقابلية للفهم، والمقارنة، والقيمة التنب
الفترة التي تغطيها القوائم المالية المرحلية قصيرة، ومن ثم تكون أكثر عرضة للأخطاء الناتجة عن  -2

التعقيدات المرتبطة بالقياس المحاسبي للقوائم المالية ومن ثم تزيد  التقدير الشخصي، وتخصيص النفقات،
 المرحلية.

ومن ثم فإنها تصل  إن المعلومات الواردة بالقوائم المالية المرحلية معلومات منشورة ومتاحة للجميع، -3
 أولا بأول إلى المنافسين، مما قد يسبب في ضرر المشروع.

 جانب الجهد المبذول والتكلفة.ن القوائم المالية المرحلية ذات تكلفة عالية من إ -4
دراكه  قد تكون القوائم المالية المرحلية غير ذات جدوى؛ بسب قلة فهم المستخدم -5 وخاصة المستثمر وا 

 لمحتوى المعلوماتي لهذه القوائم.



120 
 

ن تصديق المراجع عليها يجعلها  -6 إن مسألة مراجعة القوائم المالية المرحلية محل خلاف مستمر، وا 
 مين.أكثر ثقة للمستخد

 بشأن التقارير المالية المرحلية 34المعيار المحاسبي الدولي .11
ويتناول هذا المعيار كل ما يخص القوائم المالية المرحلية، والذي لم يتم تغطيته في معيار دولي سابق، 

ية الفترة المرحلية التي تبدأ امنذ بدبه ، وأصبح ساري المفعول 1998والذي صدر كما ذكرنا سابقا عام 
 .1999من شهر يناير عام 

والتقارير المالية المرحلية تحتوي إما على مجموعة كاملة، أو مختصرة من القوائم المالية لفترة أقل من 
سنة مالية كاملة، ولم يذكر هذا المعيار إلزامية نشر هذه التقارير لنوعية معينة من المنشآت، ولم يذكر 

مدة بين تاريخ انتهاء الفترة المرحلية وتاريخ نشرها، وجعل ذلك عدد مرات نشر هذه التقارير في السنة، وال
بيد الحكومات الوطنية، والجهات المنظمة للأسواق المالية، والمنظمات المنظمة لمهنة المحاسبة، ويحدد 
المعيار الحد الأدنى من محتوى التقرير المرحلي، وتقدم هذه القوائم تحديثا لآخر مجموعة من القوائم 

 السنوية، ولا يهدف إلى تكرار المعلومات التي تم الإفصاح عنها مسبقا. المالية
( المجوعة الكاملة من التقرير المالي كما جاء في المعيار 34عرف معيار المحاسبي الدولي رقم )

، قائمة الدخل، الميزانية العمومية) ية:ت( على أنها تلك التقارير التي تشمل المكونات الآ1الدولي رقم )
التغيرات في حقوق الملكية عدا تلك الناتجة من  -التغيرات في حقوق الملكية كافة :مة تبين كلا منقائ

السياسات المالية والإيضاحات ، قائمة التدفقات النقدية -العمليات الرأسمالية والتوزيعات على المالكين
 .(التفسيرية

تحقيق مصلحة التوقيت  ومن أجل( بأنه 7-6( في الفقرتين )34كما أشار المعيار الدولي رقم )
المناسب، واعتبارات التكلفة، وتفاديا لتكرار معلومات سابقة، ومن أجل تقديم تحديث للمعلومات المالية 

سهل متطلبات العرض والإفصاح، فإنه يسمح للمنشأة أن تقدم وباختيارها معلومات الأمر الذي يُ  للمنشأة،
بدلا من المعلومات الشاملة، والمعرضة في ، الية مرحلية مختصرةمتعلقة بالمركز المالي، في شكل قوائم م

( الحد الأدنى من مكونات التقرير المالي 8شكل مجموعة كاملة من القوائم المالية، وقد حددت الفقرة رقم )
 :(2004؛ نور، 1997)العطار،  تيةالمرحلي في القوائم المالية الآ

في كافة التغيرات  :قائمة مختصرة تبين كل من -مختصرة قائمة الدخل-الميزانية العمومية مختصرة)
التغيرات في حقوق الملكية عدا تلك الناتجة من العمليات الرأسمالية مع المالكين -حقوق الملكية

السياسات المالية والإيضاحات التفسيرية  ،قائمة التدفقات النقدية مختصرة -والتوزيعات على المالكين
 .(مختصرة

 صعوبات القياس المحاسبي في القوائم المالية المرحلية . 12
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التي ينتج  ،وتحليلهاعملية القياس المحاسبي بمراحل عدة، وتتمثل في تجميع الأحداث الاقتصادية  تمر
عنها حركة مالية بشكل مباشر، أو غير مباشر، وتسجيلها طبقا لنظام القيد المزدوج، وذلك بناءً على دليل 

تحقيق، ويتم بعد ذلك تبويب العمليات في نسق منتظم ومترابط، وتلخيصها بعد ذلك في موضوعي قابل لل
شكل قوائـم، من أجل تقديمها للمستخدمين، من أجل الاسترشاد بها في عملية اتخاذ القرار، ويمكن تبيان 

ية من واقع التسجيل في دفتر اليوم، تحديد المعاملات المالية) :خطوات القياس في المحاسبة المالية في
إجراء ، إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات ،دفتر الأستاذ العامإلى  الترحيل، المستندات المؤيدة لها

إعداد ، إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات، التسويات الجردية من خلال المعلومات الواردة في ورقة العمل
وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات  والتي تتمثل في الميزانية العمومية، القوائم المالية

 (.في حقوق الملكية
نلاحظ أن الخطوات السابقة تتعلق بالدورة المحاسبية لسنة مالية كاملة، ولكن عند إعداد القوائم المالية 

سويات ( حيث لا يتم إجراء الت6-5المرحلية نجد أن دورتها المحاسبية تختلف، فلا تتضمن الخطوات )
ومن ثم لا تجرى أي قيود إقفال، وأيضا لا يتم إعداد  الجردية، التي تتم في ورقة العمل ولا يتم إثباتها،

( عموماً يمكن إجمال أهم الصعوبات 245، ص1995)ميجس، ميجس،  ميزان المراجعة بعد التسويات.
 (:2004ماد، التي تواجه عملية إعداد القوائم المالية المرحلية في النقاط الآتية )ح

 تحديد المدخل المناسب، والملائم لإعداد القوائم المالية المرحلية.في • 

 تخصيص، وتوزيع الإيرادات، والمصروفات على الفترات المرحلية. في• 

 احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية. في• 

 .معالجة التغيرات المحاسبية خلال الفترة في• 

 ة.قياس البنود غير العادي في• 

 عائد وربحية السهم.وتحديد قياس  في• 
 

 نيةالإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدا. 13
في سبيل إجراء الدراسة الميدانية على فئات ت معرفة الخطوات التي اتبعهو  الهدف من هذا الجزء

 في الجهات الآتية: ثلةوقد كانت فئات عينة الدراسة متم ،دراسةعينة ال
 المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية. الشركات -1
 شركات الوساطة المالية. -2

 الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة. -3

 إدارة الرقابة ومتابعة الإفصاح بسوق الأوراق المالية. -4
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 أداة جمع البيانات1.13
بعد تحكيمها من مجموعة من وا عدادها صحيفة استبيان لجمع البيانات عن عينة الدراسة ثم تصميم 

 ؛لضمان جودة البيانات ودقتها من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ؛الأساتذة المتخصصين
تم توزيع صحيفة الاستبيان على  تم تقسيم صحيفة الاستبيان إلى أربعة أجزاء. وفي سبيل تحقيق ذلك

في كل من الشركات، والمؤسسات المدرجة في  ،واستخدامها التقارير المالية الأفراد ذوي العلاقة بإعداد
دارة الرقابة ومتابعة الإفصاح بسوق الأوراق  السوق الليبي للأوراق المالية، وشركات الوساطة المالية، وا 

 اتالمالية، والمراجعين بديوان المحاسبة )إدارة مراجعة الشركات العامة(، وقد تم التوزيع بواسطة إدار 
كل جهة من تلك الجهات، وقد ساعدت بتلك الشركات أو عن طريق الاتصال الشخصي ب داريةالشؤون الإ

وبعد ، الأسئلة الواردة بالاستبيان بالإجابة عن والتزامهم هذه النقطة في زيادة اهتمام الأشخاص المستهدفين
 الردود كالآتي:كانت  بالإجابة وتوزيع صحيفة الاستبيان عليهم،والتزامهم حصر الأشخاص المستهدفين 

 ( الستمارات الموزعة والمتحصل عليها ونسبة الفاقد منها1جدول رقم )

 العدد صفة المشارك
الاستبيانات  عدد

 الموزعة
عدد الاستمارات 

 المفقودة
عدد الاستمارات 
 الصالحة للتحليل

نسبة الاستمارات 
 الصالحة

 %88.88 8 2 10 10 مدير إدارة
 %83.33 7 3 10 10 مساعد مدير إدارة

 %72.34 34 13 47 47 رئيس قسم
 %85.54 47 8 55 55 محاسب في الشركات 

 %54.54 18 15 33 33 موظف مالي
 %70.37 19 8 27 27 محاسب في شركات الوساطة 

 %50 32 32 64 64 مراجع في إدارة المراجعة
 %67 165 81 246 246 المجموع

من جميع  % 67الاستمارات الصالحة للتحليل (، نلاحظ أن نسبة 1من خلال الجدول رقم )
من جميع استمارات الاستبيان الموزعة، وهي من  %33الموزعة، ومن ثم تكون نسبة الفاقد لاستباناتا

 الناحية الإحصائية تعتبر نسبة جيدة.
 خصائص مفردات عينة الدراسة1.13

وعدد سنوات  والتخصص العلمي،، حسب المستوى التعليمي، دراسةتم تصنيف خصائص فئات عينة ال
 الخبرة، وكذلك نوع الوظيفة:

 :المستوى التعليميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -1
 حسب المستوى التعليمي. والنسبي المئوي، لمفردات عينة الدراسة، توزيع التكراري،يبين ال (2رقم) الجدول

عينة فئاتتوزيع التكراري والنسبي المئوي لال( 2)جدول  
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حسب المستوى التعليمي الدراسة  

 النسبة % العدد المستوى التعليمي
 4.2 7 دكتوراه

 46.7 77 بكالوريوس
 14.5 24 ماجستير
 30.3 50 دبلوم عال  

 2.4 4 دبلوم متوسط
 1.8 3 أخرى 

 100 165 المجموع

، وأن حواليمفردات عينة الدراسة من  %95.7نلاحظ أن  من عينة  %47 لديهم على الأقل دبلوم عال 
، وهذا مؤشر جيد يدل على أن درجة التأهيل العلمي لدى العاملين في بكالوريوس الدراسة يحملون درجة

 تلك المؤسسات موضوع الدراسة جيد، مما يشير إلى إمكانية الاعتماد على دقة البيانات المتحصل عليها.
 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب التخصص -2

 حسب التخصص.ة الدراسة توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينيبين ال (3رقم ) الجدول
 ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات3جدول رقم )

 حسب التخصص عينة الدراسة
 النسبة % العدد التخصص
 61.2 102 المحاسبة

 12.1 20 الإدارة
 6.1 10 الاقتصاد
 17.6 29 المصارف
 3.0 5 خرآتخصص 
 100 165 المجموع

من مفردات عينة الدراسة تخصصهم محاسبة، وأن ما  %61(، نلاحظ أن 3من خلال الجدول رقم)
من العينة المشاركة في الدراسة تخصصاتهم في العلوم المالية والإدارية وهو مؤشر جيد  %97يعادل 
 كذلك.

توزيع التكراري والنسبي يبين ال (4رقم ) الجدول :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -3
 حسب عدد سنوات الخبرة.الدراسة  المئوي لمفردات عينة

 ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات 4جدول رقم )
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة

 النسبة % العدد سنوات الخبرة
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 35.2 58 سنوات 5أقل من 

 30.9 51 سنوات 10إلى  5من 
 17.0 28 سنة 15إلى  10من 
 17.0 28 سنة فأكثر 15من 

 100 165 المجموع
 

من مفردات عينة الدراسة يملكون خبرة في مجال  %65نلاحظ من الجدول السابق أن ما نسبته 
 سنوات فأكثر، وهو مؤشر جيد ايضاً، ويعزز الثقة في البيانات المتحصل عليها. 5تخصصاتهم تتجاوز 

 الدراسةفرضيات اختبار 2.13

 (.34القوائم المالية المرحلية، بما يتفق مع المعيار الدولي رقم ) مدى امكانية إعداد -1
 العبارات المتعلقة بمدى إمكانية إعداد قوائم مالية مرحليةلاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط )وفق المعيار الدولي 
(5). 

 بمدى إمكانية العبارات المتعلقة ( نتائج اختبار ولكوكسن حول5الجدول رقم )
 إعداد قوائم مالية مرحلية للشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية

 م
 المتوسط العبارة

الانحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 الاختبار

الدلالة المعنوية 
 المحسوبة

تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية المرحلية  1
 لهذه المعايير الدولية. باعتبار أن السوق الليبي متبن  

3.10 1.344 1.280- 0.200 

بعض الشركات والمؤسسات الليبية تقوم بإعداد قوائم مالية  2
 (.34تباع للمعيار رقم )ادون من مرحلية ولكن 

3.75 0.886 8.166- 0.000 

وجود تشريعات نافذة تحث الشركات على إعداد القوائم  3
  .(34المالية المرحلية وفقا لما جاء في المعيار الدولي رقم )

3.75 0.799 8.732- 0.000 

الإدارة العليا للشركات تشجع أقسامها وفروعها على إعداد  4
 القوائم المالية المرحلية.

3.72 0.810 8.447- 0.000 

الشركة بأهمية جدوى القوائم المالية  وجود قناعة لدى إدارة 5
 المرحلية لانعكاس الوضع المالي للشركة داخل السوق.

3.62 0.927 7.023- 0.000 

تواجد الإمكانيات من كوادر علمية مؤهلة لإعداد القوائم  6
 (.34المالية المرحلية وفقا للمعيار الدولي رقم )

3.25 1.172 2.859- 0.004 

 0.000 13.719 0.497 3.5313 المتوسط  العام  

بدلالة معنوية محسوبة  13.719نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار ، (5من خلال الجدول رقم )
؛لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة،  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000
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( فهذا 3يزيد عن المتوسط المفترض ) 3.5313وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة 
انية إعداد قوائم مالية مرحلية للشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية هناك إمكيشير إلى أن 

 وذلك لوجود العوامل الآتية: ؛وفق المعيار الدولي
هناك تشريعات نافذة تحث الشركات المدرجة في السوق الليبي على إعداد القوائم المالية المرحلية،  -1

 (.34وفقا لما جاء في المعيار الدولي رقم )
 الإدارة العليا للشركات تشجع أقسامها، وفروعها، على إعداد القوائم المالية المرحلية. -2
وجود قناعة لدى إدارة الشركة بأهمية جدوى القوائم المالية المرحلية، لانعكاس الوضع المالي  -3

 للشركة، داخل السوق، وأمام المتداولين.
قوائم المالية المرحلية، وفقا للمعيار الدولي رقم تواجد الإمكانيات من كوادر علمية مؤهلة، لإعداد ال -4

 ( في الشركات الليبية.34)
 أهمية الفترة الزمنية التي يتم فيها إعداد قوائم مالية مرحلية: -2

المتعلقة بمدى أهمية الفترة الزمنية التي  ولاختبار معنوية درجة الأهمية النسبية على كل فترة من الفترات
 .(6، كانت النتائج كما في الجدول رقم )يتم فيها إعداد قوائم مالية مرحلية للشركات

 ( نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة6الجدول رقم )
 إعداد قوائم مالية مرحلية للشركات بمدى أهمية الفترة الزمنية التي يتم فيها

 الدلالة المعنوية المحسوبة إحصائي الاختبار الانحراف المعياري  المتوسط العبارة م
-0.311 1.209 3.02 أن يتم إعدادها شهريا. 1  0.756 

-0.402 1.032 3.04 .أن يتم إعدادها كل شهرين 2  0.688 

-10.876 0.887 4.53 .أن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر 3  0.000 

 0.088 -1.705 1.317 3.16 .أن يتم إعدادها كل ستة أشهر 4

 0.000 - 8. 607 0.655 3.439 المتوسط العام 
 

 0.000بدلالة معنوية محسوبة  8.607( نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 6من خلال الجدول رقم )
لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية 

فهذا يشير  ،(3هو يزيد عن المتوسط المفترض ) 3.4394المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة 
أهمية الفترة الزمنية التي يتم فيها إعداد قوائم مالية مرحلية للشركات والمؤسسات الاقتصادية المدرجة في إلى

هي كل ثلاثة  فضل فترة زمنية يتم فيها إعداد قوائم مالية مرحليةأن إالسوق الليبي للأوراق المالية، حيث 
 أشهر، حسب ما رأى المشاركون في الاستبيان.

 عنها. أهمية الفترات الزمنية التي يتم نشر قوائم مالية مرحلية-3
بمدى أهمية المدة التي يتم  الفترات المتعلقةلاختبار معنوية درجة الأهمية النسبية على كل فترة من 



126 
 

كانت النتائج كما في الجدول رقم  نشر القوائم المالية المرحلية عنها، بعد الانتهاء من عملية إعدادها،
(7.) 

( نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بمدى 7الجدول رقم )
 أهمية المدة التي يتم نشر القوائم المالية المرحلية عنها بعد النتهاء من عملية إعدادها

 المتوسط العبارة م
الانحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 الاختبار

الدلالة المعنوية 
 المحسوبة

 0.000 -10.878 0.912 4.58 .يوم 15أن يتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز  1

 0.000 -5.920 0.947 3.52 .يوما 30أن يتم نشرها خلال مدة  2

 0.000 -5.887 0.915 2.52 .يوما 45أن يتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز  3

 0.000 -8.045 1.197 1.99 .يوما 60نشرها في مدة لا تتجاوز  أن يتم 4

 0.002 3.166- 0.608 3.150 المتوسط العام 
 

 0.002بدلالة معنوية محسوبة  3.166( نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 7من خلال الجدول رقم )
لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن  ؛0.05وهي أقل من مستوى المعنوية 

فهذا يشير  ،(3هو يزيد عن المتوسط المفترض ) 3.1500مفردات عينة الدراسة المتوسط العام لإجابات 
إلى أهمية المدة التي يتم نشر القوائم المالية المرحلية عنها، بعد الانتهاء من عملية إعدادها، حيث إن 

 هناك موافقة على الفترات الآتية:
 يوما. 15أن يتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز •
 يوما. 30لال مدة أن يتم نشرها خ•
 المحتوى المعلوماتي للقوائم المرحلية بجودة المعلومات المحاسبية:.4

بمدى اتصاف المعلومات المحاسبية العبارات المتعلقةلاختبار معنوية درجة الموافقة، على كل عبارة من 
كانت النتائج كما ، المعلومات المحاسبية خاصية من خصائص جودة الواردة بالقوائم المالية المرحلية، بكل

 .(8في الجدول رقم )
 

( نتائج اختبار إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى اتصاف المعلومات 8الجدول رقم )
 خصائص جودة المعلومات المحاسبية المحاسبية الواردة بالقوائم المالية المرحلية بكل

 المتوسط العبارة م
الانحراف 
 المعياري 

 إحصائي
 الاختبار

الدلالة المعنوية 
 المحسوبة

-3.068 1.601 3.37 الدقة  1  0.002 

-9.739 0.873 4.13 القابلية للفهم  2  0.000 

-10.364 0.775 4.20 القابلية للمقارنة 3  0.000 
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 0.000 -11.183 0.707 4.59 التوقيت المناسب 4

 0.000 -10.093 0.798 4.13 القابلية للتحقق  5

 0.000 -9.837 0.835 4.13 الملاءمة  6

 0.000 -21.369 0.655 4.09 المتوسط العام 
 

بدلالة معنوية محسوبة  21.369( نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 8من خلال الجدول رقم )
؛ لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000

 ،(3وهو يزيد عن المتوسط المفترض ) 4.0909المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة وحيث إن 
فهذا يشير إلى أن المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية المرحلية تتصف، بكل خاصية من 

 خصائص جودة المعلومات المحاسبية.
اردة بالقوائم المالية المرحلية بالخصائص نلاحظ اتفاق فئات عينة البحث، حول اتصاف المعلومات الو 

النوعية للمعلومات المحاسبية، وبخاصة في صفتي التوقيت المناسب والدقة؛ مما يعني أن المعلومات 
الواردة بهذه القوائم ذات جودة، يمكن الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات، بشرط إعدادها على ضوء 

 المعايير الخاصة بها.
( وبما 34وفقا لما جاء في المعيار الدولي رقم ) إمكانية إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية،. 5

 يتوافق مع الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.
 لاختبار الفرضية الرئيسية الثانية المتعلقة بإمكانية إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية،
وبالتحديد في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، وفقا لما جاء في المعيار الدولي 

( تم إيجاد المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بالفرضية، 34رقم)
( حيث كانت الفرضية الصفرية 9( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3حول المتوسط ) Zوباستخدام اختبار

 والبديلة لها على النحو الآتي:
 
 
 

نتائج اختبار حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة يحوي ( 9الجدول رقم )
 (34رقم)في البيئة الليبية وفقا لما جاء في المعيار الدولي  بإمكانية إعداد القوائم المالية المرحلية

 البيان
المتوسط 
 العام

الانحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 الاختبار

الدلالة المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على 
العبارات المتعلقة بإمكانية إعداد القوائم المالية 

3.556 0.378 18.872 0.000 
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 المرحلية وفقا لما جاء في المعيار الدولي.
، 0.000بدلالة معنوية محسوبة  18.872(، نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 9خلال الجدول رقم )من 

لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن  ؛0.05وهي أقل من مستوى المعنوية 
فهذا  ،(3هو يزيد عن المتوسط المفترض ) 3.556 المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة هو

في البيئة الليبية، وبالتحديد في الشركات  يشير إلى أن هناك إمكانية لإعداد القوائم المالية المرحلية
 حيث إن: (،34المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، وفقا لما جاء في المعيار الدولي رقم)

 .هناك اتفاق على توفر متطلبات إعداد قوائم مالية مرحلية 

  لفترة الزمنية، التي يتم فيها إعداد قوائم مالية مرحليةا أهميةاتفاق علىهناك. 

  لفترات الزمنية التي يتم فيها نشر القوائم المالية المرحلية، بعد الانتهاء من اهناك اتفاق على أهمية
 عملية إعدادها.

 هناك اتفاق على مسئولية للمراجع الخارجي، تجاه القوائم المالية المرحلية.  

 بخصائص جودة ناك اتفاق على اتصاف المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية المرحليةه
 المعلومات المحاسبية.

( 34الصعوبات التي تعرقل عملية إعداد القوائم المالية المرحلية بما يتفق مع المعيار الدولي رقم ) أهم. 6
 بشأن القوائم المالية المرحلية.

بالصعوبات المؤثرة على إعداد القوائم  العبارات المتعلقةولاختبار معنوية درجة التأثير لكل عبارة من 
فكانت النتائج كما في الجدول رقم  (؛3المالية المرحلية تم استخدام اختبار ولكوكسن حول المتوسط )

(10). 
 
 
 
 
 

 ( نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 10الجدول رقم )
 على العبارات المتعلقة بصعوبات إعداد القوائم المالية المرحلية 

 المتوسط العبارة م
الانحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 الاختبار

الدلالة 
المعنوية 
 المحسوبة

-10.723 0.723 4.28صعوبة تحديد المدخل الملائم لإعداد القوائم المالية  1  0.000 
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 المرحلية.

2 
كذلك و  وتوزيعها التكاليف صعوبة تخصيص

 الإيرادات بين الفترات المرحلية.
4.16 0.692 10.559-  0.000 

-8.453 0.815 3.75 صعوبة معالجة العناصر غير العادية. 3  0.000 

 0.000 -6.822 0.966 3.61 صعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية. 4

 0.000 -7.103 1.030 3.71 الطبيعة الموسمية لبعض الأنشطة الاقتصادية. 5

 0.000 -10.246 0.723 4.05 .ون السلعي آخر الفترة المرحليةصعوبة تقييم المخز  6

دراكه صعوبة فهم المحتوى المعلوماتي  7 للقوائم وا 
 وتحديد عائده وربحيته. المالية المرحلية

4.06 0.922 9.386- 0.000 

السهم في الفترة  وتحديد عائد وربحية صعوبة قياس 8
 المرحلية.

3.99 1.015 8.593- 0.000 

 0.000 -9.528 0.876 4.04 .صعوبات تواجه مراجعة القوائم المالية المرحلية 9
 0.000 -36.975 0.395 4.138 المتوسط العام 
 

، 0.05المحسوبة أقل من مستوي المعنوية  ( نلاحظ أن الدلالات المعنوية10من خلال الجدول رقم )
( لجميع العبارات المتعلقة 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط المفترض )

بالصعوبات التي تؤثر على صحة إعداد القوائم المالية المرحلية ودقتها، وقابليتها للمقارنة، وكذلك نشرها 
رضيات الصفرية لهذه العبارات، ونقبل الفرضيات البديلة لها، وحيث لذلك نرفض الف في الوقت المناسب؛

(، فهذا 3إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن المتوسط المفترض )
 يدل على ارتفاع درجات تأثير هذه الصعوبات.

وهي أقل من مستوى  0.000بدلالة معنوية محسوبة  36.975كما نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 
لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن المتوسط العام  ،0.05المعنوية 

فهذا يشير إلى أن هناك  ،(3وهو يزيد عن المتوسط المفترض ) 4.138لإجابات مفردات عينة الدراسة
 صعوبات تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية.

نلاحظ أن معظم هذه الصعوبات حققت مستوى عالياً من التأثير، مما يعكس تأثير هذه الصعوبات 
وبخاصة في كل  فئات عينة الدراسة، على صحة القوائم المالية المرحلية ودقة إعدادها، من وجهة نظر

لوماتي للقوائم المالية من تحديد المدخل الملائم لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة فهم المحتوى المع
دراكه، من قبل المستخدمين، وذلك في ظل نقص وعي المستثمر تجاه الاستثمار في سوق  المرحلية وا 

 الأوراق المالية.
بما يتفق  هناك اتفاق من فئات عينة البحث حول أهم الوسائل التي تكفل إعداد القوائم المالية المرحلية،. 7
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 بشأن القوائم المالية المرحلية.( 34مع المعيار الدولي رقم )

الوسائل التي تكفل  بأهم العبارات المتعلقةلاختبار معنوية درجة الأهمية النسبية على كل عبارة من 
كانت النتائج كما في الجدول . (34إعداد القوائم المالية المرحلية، طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم )

 .(11رقم )
 بأهم العبارات المتعلقة( نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 11الجدول رقم )

 (34طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم ) ،الوسائل التي تكفل إعداد القوائم المالية المرحلية

 المتوسط العبارة م
الانحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 الاختبار

الدلالة المعنوية 
 المحسوبة

إلزام المؤسسات وخاصة المدرجة في سوق الأوراق المالية  1
 .ونشرها بإعداد القوائم المالية المرحلية

4.56 0.598 11.314 0.000 

تفعيل أكبر للسوق الليبي للأوراق المالية ليقوم بوظيفته بشكل  2
 فعال.

4.45 0.599 11.226 0.000 

الجامعات  تحسين الإعداد الأكاديمي لطلاب المحاسبة في 3
 والمعاهد الليبية.

4.30 0.743 10.536 0.000 

4 
تدريس المعايير المحاسبية الدولية ضمن المقررات في 

 الجامعات الليبية.
4.35 0.754 10.57- 0.000 

دعم الهيئات والجمعيات المهنية المهتمة بالمهنة لتقوم بدور  5
 أكبر في الإشراف والمراقبة.

4.20 0.717 10.49- 0.000 

العمل على الاستعانة بمكاتب محاسبية عالمية لمراجعة  6
 القوائم المالية للشركات في البيئة المحلية لاكتساب الخبرة. 

4.07 0.918 9.420- 0.000 

من  عقد الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالمعايير الدولية 7
 أجل إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا.

4.41 0.604 11.15- 0.000 

توعية المتعاملين في السوق الليبي للأوراق المالية بأهمية  8
 إعداد القوائم المالية المرحلية.

4.36 0.740 10.67- 0.000 

 0.000 -35.62 0.481 4.335 المتوسط العام 
 

بدلالة معنوية محسوبة  35.629( نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار 11من خلال الجدول رقم )
لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة،  ،0.05أقل من مستوى المعنوية وهي  0.000

 ،(3وهو يزيد عن المتوسط المفترض ) 4.3356وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة 
لما جاء في  ؛ طبقاالقوائم المالية المرحلية ونشرهافهذا يشير إلى ارتفاع أهمية الوسائل التي تكفل إعداد 

 ( وتتمثل في:34المعيار الدولي رقم )



131 
 

 ونشرها إلزام المؤسسات، وبخاصة المدرجة في سوق الأوراق المالية، بإعداد القوائم المالية المرحلية. 
 ؛ ليقوم بوظيفته بشكل فعال.تفعيل أكبر للسوق الليبي للأوراق 
 عاهد الليبية.تحسين الإعداد الأكاديمي لطلاب المحاسبة في الجامعات، والم 
 .تدريس المعايير المحاسبية الدولية ضمن المقررات في الجامعات الليبية 
 .دعم الهيئات والجمعيات المهنية المهتمة بالمهنة؛ لتقوم بدور أكبر في الإشراف والمراقبة 
  ،العمل على الاستعانة بمكاتب محاسبية عالمية، لمراجعة القوائم المالية للشركات في البيئة المحلية

 لاكتساب الخبرة. 
 ،من أجل إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا. عقد الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالمعايير الدولية 
 ة بأهمية إعداد القوائم المالية المرحلية.توعية المتعاملين في السوق الليبي للأوراق المالي 

من خلال التحليل السابق نلاحظ وجود اتفاق كبير حول أهمية الوسائل التي تكفل إعداد القوائم المالية 
المرحلية، في الشركات والمؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، بما يتوافق مع المعيار 

إلزام المؤسسات المدرجة في سوق الأوراق المالية على إعدادها، والذي لا (، وخاصة في 34الدولي رقم )
القوائم المالية ونشرها، بالإضافة إلى  يتأتى إلا من خلال هيئة، أو جهة تشرف، وتراقب عملية إعداد

وسائل أخرى تراها فئات العينة ضرورية في هذا السياق، كتفعيل سوق الأوراق المالية، وتدريس المعايير 
 المحاسبية ضمن مناهج الدراسة.

 النتائــج والتوصيــات.14
 النتـائــج. 1.14
عداد القوائم المالية المرحلية؛ وذلك من خلال توفر لإ إمكانيةدلت الدراسة على أن هناك  .1

متطلبات تطبيقها في البيئة الليبية، ورأى جزء كبير من أفراد فئات العينة، أنه في الوقت الحالي 
 وهذا يدل ،(34إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، حسب المعيار الدولي رقم )لا يتم 

على تطبيقها في الشركات، والمؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، ولكن لا يتم 
 (.34إعدادها بالصورة المطلوبة، كما جاء في المعيار الدولي رقم )

الفترة الزمنية الملائمة لإعداد القوائم المالية المرحلية، من وجهة نظر فئات  تشير الدراسة حول .2
العينة ثلاثة أشهر، على أن يتم نشرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة المرحلية 

 .ربع السنوية

مراجع هناك اتفاق بين فئات عينة البحث على أن يتم مراجعة القوائم المالية المرحلية من قبل  .3
 الحسابات، لكي يعزز الثقة لدى المستخدمين في هذه القوائم.

بخصائص جودة يتصف للقوائم المالية المرحلية  أظهرت نتائج الدراسة أن المحتوى المعلوماتي .4
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 لاسيما مع خاصيتي التوقيت المناسب، والدقة. المعلومات المحاسبية،

ت التي تؤثر على صحة، ودقة إعداد وجود العديد من الصعوبا كذلك أظهرت نتائج الدراسة .5
: صعوبة تحديد المدخل لمقارنة، وتتمثل هذه الصعوبات فيالقوائم المالية المرحلية، وقابليتها ل

الملائم )مدخل الاستقلال، مدخل التكامل، المدخل المشترك( لإعداد هذه القوائم، وصعوبة 
لية، وصعوبة تقييم المخزون السلعي والإيرادات بين الفترات المرح ،وتوزيعها تخصيص التكاليف
وصعوبة معالجة العناصر  وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، نهاية الفترة المرحلية،

 وصعوبة تواجه مراجعة القوائم المالية المرحلية. غير العادية،

لليبي للأوراق أشار عدد من المسئولين عن إعداد القوائم المالية في الشركات المدرجة في السوق ا .6
ديوان المحاسبة، أو هيئة  :المالية، أنه لا وجود لجهة إشرافية من قبل الجهات المختصة، مثل

بما يتطابق  مشرفة من سوق الأوراق المالية، تلزم هذه الشركات بإعداد القوائم المالية المرحلية،
 .مع المعايير الدولية

يمكن من خلالها إعداد القوائم المالية المرحلية  أظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من الوسائل التي .7
وخاصة تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية ، وتتمثل في: إلزام المؤسسات ،بالصورة المطلوبة

وتوعية المتعاملين في السوق الليبي  بإعدادها، وتنشيط سوق المال؛ ليقوم بوظيفته بشكل فعال،
المالية المرحلية، وتحسين الإعداد الأكاديمي لطلاب  للأوراق المالية بأهمية إعداد القوائم

المحاسبة في الجامعات والمعاهد العليا، وتدريس المعايير الدولية ضمن مقررات في الجامعات 
لتقوم بدور أكبر في الإشراف  ،الليبية، ودعم الهيئات والجمعيات المهنية المهتمة بالمهنة

 والمراقبة.

 التوصيــــات. 2.14
بوصفها مقترحات يأمل منها أن تسهم  على النتائج سالفة الذكر، يورد الباحث بعض التوصيات،بناءً 

، في البيئة الليبية، وتتمثل في وتطويرها وسائل الإفصاح المحاسبي وتحسين في الارتقاء بمستوى المهنة،
 الآتي:

يمكن أن تحققه من مزايا  التعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية، ومافي بالتوسع  انيوصي الباحث -1
سواء للمعدين، أم المستخدمين، وذلك عن طريق البرامج التعليمية، والتدريبية؛ ما يوفر المعرفة 

إقامة  إلى ، بالإضافةمة عليها، وسبل تطبيقها وتطويرهاالكافية بهذه القوائم، والأسس العلمية القائ
ساط المستثمرين، وغيرهم من مستخدمي ورش عمل، تؤدي إلى زيادة الوعي بهذه القوائم بين أو 

 المعلومات المحاسبية، والذي يؤدي إلى زيادة القبول لهذه القوائم في البيئة الليبية.

أهمية قيام المؤسسات، وبخاصة تلك المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، بإعداد القوائم المالية  -2
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وأن يتم نشرها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر المرحلية، على أساس ربع سنوي )كل ثلاثة أشهر(، 
 يوما، من تاريخ الانتهاء من إعدادها.

السوق  أن (، باعتبار34أن يتم إعداد القوائم المالية المرحلية طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم ) -3
كن المستخدمين تم رن التطابق في تطبيق المعاييإللمعايير الدولية، حيث  الليبي للأوراق المالية متبن  

 من فهم هذه القوائم، ومقارنتها بغيرها.

نظرا لأهمية القوائم المالية المرحلية كركن أساسي من أركان الإفصاح لمحاسبي؛ ونظرا لكون  -4
 ثينفإن الباح - موضوع القوائم المالية المرحلية لم يلق الاهتمام الكافي من الباحثين في البيئة الليبية

القيمة بمزيد من البحوث العلمية حول موضوع القوائم المالية المرحلية، وبخاصة موضوعات  انيوصي
ية للقوائم المالية المرحلية )من خلال تحليل المحتوى الإعلامي للقوائم المالية المرحلية، وتحليل ئالتنب

، السنة المالية(النسب المالية، التي تهم متخذي القرار، كنسب السيولة للمنشأة، وتقدريها خلال 
 الفترة المرحلية(. المشاكل المترتبة على احتساب الضريبة اللازمة نهايةوكذلك دراسة 
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فيما يتعلق بمحتواها  التعليم المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي الليبيةتهتم هذه الدراسة بتقييم مناهج 
كأداة لجمع المعلومات وزعت  ةمتها لاحتياجات البيئة الليبية، وقد استخدمت استبانءومدى حداثتها وملا

ن يبة في الجامعات الليبية والمحاسبمفردة تتكون من أساتذة قسم المحاس (100ضمت )على عينة 
ن متطلبات التخرج إن في قطاعات مختلفة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ين العامليوالمراجع

ن أنها تسهم بشكل كبير في و في أقسام المحاسبة لا تتضمن بعض المقررات المهمة التي يرى المهتم
تنمي مهارات  الياً لاالمقررات الدراسية المعتمدة ح هذا بالإضافة إلى أن ،تأهيل الطلاب تأهيلا جيدا
هذه  ولم تستثنِ  في عملية تصميمها وا عدادها احتياجات سوق العمل. لم يراعِ الاتصال لدى الخريجين، و 

الدراسة إجراء مقارنات بين نتائجها وبين ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بالتعليم 
 المحاسبي.

  مقدمةال
ويشار عادة إلى  ،قتصادية اللازمة لاتخاذ القراراتتوفير المعلومات الاتلعب المحاسبة دوراً مهما في 

 المعلومات المتعلقة بأنشطة منشآت الأعمال لأنها توفر وسيلة تسجيل ؛المحاسبة بأنها لغة الأعمال
 ، وكذلك نتائج هذه الأنشطة.وتوصيلها

مة التعاون، وكذلك المؤتمرات وتؤكد العديد من الهيئات، والمنظمات المتخصصة كالبنك الدولي، ومنظ
أحد أهم الصعوبات التي  واللجان الدولية، بأن عدم توفر البنية التحتية الملائمة و المتطورة للمحاسبة، يعد

(. وبالرغم من أهمية الدور 2003 تقف حجر عثرة أمام التطور الاقتصادي في الدول النامية )الدالي،
( 2007 و التطوير، إلا أن هناك من يؤكد)الروياتي والحراري، الذي تلعبه المحاسبة في عملية التنمية
لاله على جودة أداء المنشآت ظأداء المحاسبين الليبيين ألقى ب على أن هناك قصوراً واضحاً في جودة

أن هؤلاء كما عداد قوائمها المالية الأساسية، الاقتصادية المختلفة، فكانت وحتى وقت قريب تتأخر في إ 
 .ساليب العلمية للتخطيط والرقابةيسهموا في تطوير المنشآت الاقتصادية ولا يهتمون بالأ المحاسبين لم

أن ذلك قد يكون مؤشرا على ضعف التحصيل العلمي لهؤلاء المحاسبين خلال فترة  والجدير بالذكر
إلى عدم الاهتمام بعناصر العملية التعليمية، والتي تأتى المناهج  ى اسة الجامعية، والذي يمكن أن يعز الدر 

( عندما أشار إلى أنه بالرغم من إنشاء 2006أبوزيد ) وهذا ما لمح إليه ،والمقررات الدراسية في مقدمتها
عدد كبير من مؤسسات التعليم المحاسبي في ليبيا، إلا أنه لم يتم تعديل أو تطوير جدي لمناهج المحاسبة 
ونظم تدريسها منذ أن تم تبني هذه الأنظمة من كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في 

 الخمسينيات من القرن الماضي.
( التي استهدفت التعرف على واقع  النظام المحاسبي الليبي، ورأس المال 2007أما دراسة )محمود، 

يا، فأشارت إلى أن الموارد الكبيرة التي خصصتها المعرفي ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليب
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لم تحقق الأهداف الطموحة في هذا المجال، كما بينت أن هذا  لتخطيط الاقتصاديالدولة لعملية ا
يجابية للتعليم المحاسبي ورأس المال المعرفي( لم باينة من بينها التأثيرات غير الإالتخطيط )لأسباب مت

 مارات ليبيا في التنمية الاقتصادية.يحقق الأهداف الطموحة لاستث
( في دراسة لهما استهدفت تحديد العوامل التي تؤثر في التعليم 2007) كما توصل سليمان وبومطاري 

من خلال استقصاء آراء عينة من خريجي جامعة بنغازي قسم  واقتراح الحلول المناسبة لتطويرهالمحاسبي 
العلاقة بين  :والتي من أهمها ،لعملية التعليميةثر في كفاءة اعدد من العوامل التي تؤ  تحديدمحاسبة إلى 

وفي الإطار نفسه توصل  ،الأستاذ والطالب، والمناهج الدراسية والامتحانات، والخدمات المقدمة للطلاب
يشير إلى  المحاسبي في الجامعات الليبية ( إلى أن الواقع الحالي لبرامج التعليم2006) الدرويش والغالي

صور في مخرجات البرامج التعليمية المتمثلة في الخريجين كقوة متوقعة في سوق العمل، وأن هذه وجود ق
وفي سياق متصل أشارت دراسة المخرجات لم تكن على المستوى المطلوب من التأهيل والتكوين المعرفي. 

ي الجامعات الليبية ( إلى أن مناهج التعليم المحاسبي التي تتبناها أقسام المحاسبة ف2007خلاط وآخرين )
 لم تعد ملائمة لمتطلبات سوق العمل في ظل الطلب المتزايد على خدمات المحاسبة. 

الأمر يتطلب  في عناصر العملية التعليمية، (على أن هناك قصورا1998كما أكدت دراسة الماقوري ) 
 .ق العملإعادة توجيه وتعديل برنامج التعليم المحاسبي بحيث يركز على عنصر الطلب في سو 

( فأشارت إلى أن هناك علاقة بين عناصر العملية التعليمية، وكفاءة أداء 2003أما دراسة )الدالي 
الطلبة والخريجين، وأن المناهج التعليمية هي أكثر عناصر التعليم المحاسبي مساهمة في رفع كفاءة 

 . ومهاراتهم الخريجين
الدراسات السابقة، والتي تجتمع حول نتيجة رئيسية وعلى الرغم من أهمية النتائج التي توصلت إليها 

 فحواها تدني مستوى العملية التعليمية، إلا أن ما يؤخذ عليها يتمثل في الآتي:
ديميين بمؤسسات أنها قامت بالتركيز على استطلاع آراء الخريجين، وتجاهلت إلى حد ما آراء الأكا -

)الجامعات والمعاهد العليا(، وهي بذلك أهملت آراء ووجهات نظر إحدى أهم ركائز  التعليم المحاسبي
 العملية التعليمية.

عدم قيامها بتصنيف المستهدفين )مخرجات مؤسسات التعليم المحاسبي( إلى فئات معينة وفقاً للجهات  -
 التابعين لها، وهي بذلك لم تأخذ في اعتبارها اختلاف احتياجات سوق العمل.

ا بالإضافة إلى أن أغلبها تناول مشاكل التعليم المحاسبي في ليبيا بصفة عامة، ولم يتم التركيز هذ
ستحاول هذه الدراسة تقديم إضافات  مِن ثم، وحداثتها مة مناهج التعليم المحاسبيءعلى مدى ملا تحديداً 

أوجه القصور سالفة إلى الأدب المحاسبي، وذلك من خلال التركيز على هذا الموضوع ومحاولة تلافي 
 الذكر.



141 
 

 الدراسات السابقة 
وذلك نظرا لارتباطها الوثيق  ؛تعتبر المناهج التعليمية من أهم عناصر العملية التعليمية المحاسبية

بالأهداف الموضوعة للتعليم المحاسبي المتمثلة في تقديم المعارف والمهارات المتخصصة في مجال 
خطة عامة، وشاملة للمحتوى، أو المقررات التي ينبغي أن تقدمها  وبصفة عامة يمثل المنهج .المحاسبة

ولا  ،ة من أجل الدخول في معترك الحياةالجامعة للطلاب في سبيل تأهيلهم للتخرج، أو منحهم الإجاز 
نما يستهدف تزويد الطالب بالمعرفة،  يقتصر دور المنهج على منح الطالب المعرفة المجردة فحسب، وا 
السلوكية، والتفكير المنظم ليكون قادراً على مواجهة الحياة، والإسهام في بناء المجتمع، هذا والمهارة 

 ،عن فلسفة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد بالإضافة إلى أن محتويات المنهج تعبر
كون سهلة الأداء، لن ت فإن مهمة المنهج الجامعي ،وتجسد دور الجامعة في تطوير المجتمع ورقيه، وعليه

إذ إن تخلف المنهج عن مواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري لا يترك آثاره السلبية على 
 (. 1997أداء التعليم العالي فحسب، بل على عملية التنمية برمتها )حسن وسعد،

للمرحلة العمرية  وملائمة، ومن الأهمية بمكان أن تكون المناهج الدراسية مترابطة، ومنسجمة فيما بينها
والدراسية للطلاب، وأن تكون متناسقة مع قدراتهم الاستيعابية والزمن المخصص لدراستها، والإمكانيات 

مشاكل الناجمة عن تدني مستوى التحصيل العلمي، وما يترتب تجنب الوذلك بهدف ؛ المتاحة لتدريسها
 (.2004على ذلك من تأثيرات سلبية خطيرة )الصغير، 

إلا أن التعليم المحاسبي قد تعرض لانتقادات حادة من كل من المنتسبين إلى مهنة المحاسبة 
والأكاديميين فيما يتعلق بما نُسِبَ إليه من عجزه عن ضمان حصول الطلاب على المهارات المطلوبة 

ممتهنو المحاسبة فالأكاديميون و  .(Marshall, et. al, 2012)لمواجهة التحديات التي ستواجههم بعد التخرج 
(AECC, 1990; Albrecht & Sack, 2000; Andersen,1989)  ينشدون منذ سنين إعادة هيكلة التعليم

م المحاسبي على ــــــــــلبات بيئة الأعمال، إلا أن التعليــــــــه مع متطـــاء تطويعه وتكييفـــــــــالمحاسبي ابتغ
 ة ناجحة ــــــــداد الطلاب لحياة مهنيـــــــــة إعــــــي التركيز على عمليــــــكنموذج  ف ح بعدـــــــــــالمستوى الدولي لم ينج

(Awayiga, et. al, 2010 in Zraa,et. al, 2011)  في الوقت الذي كان من المفترض أن يمكن التعليم
 قهم بجهات العمل.المحاسبي الطلاب من اكتساب المهارات الضرورية التي يحتاجونها بعد تخرجهم والتحا

لك التقرير ويبدو أن هذا القصور قد لازَم أنظمة التعليم المحاسبي منذ أمد ليس بالقريب، فقد عبر عن ذ
( بشأن عمليات المحاسبة الدولية والتعليم المحاسبي 1977) AAA أعدته جمعية المحاسبين الأمريكية الذي

م المحاسبي وحددت أكثرها أهمية بحيث تضمنت ما التي يعاني منها التعلي الصعوباتعندما بينت خلاله 
 يلي:
 الكتب المحلية المستخدمة ليست ملائمة.  -
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 الموضوعات المطروحة  لتعليم المحاسبة غير ملائمة.   -
 نقص المعلمين المؤهلين لتعليم المحاسبة.  -
 الافتقار إلى فرص تطوير المهنة فيما يخص معلي المحاسبة و ممتهنيها.  -
 .راءبرامج التعليمية الخاصة بالمدنقص ال  -

بأن الهُوَّة بين المعارف  The Bed ford committee( 1986وفي السياق ذاته أفادت لجنة بدفورد )
المنبثقة عن مناهج تعليم المحاسبة، والمهارات والخبرات المطلوبة في بيئة العمل تزداد اتساعاً يوما بعد 

الخريجين، فأصبحوا غير قادرين على الاستجابة لديناميكية الوظائف التي  يوم، وقد ألقى ذلك بظلاله على
 يلتحقون بها بعد التخرج. 

وقد أكدت عدة أبحاث بأن هذه المشكلات لازالت ملازمة للتعليم المحاسبي، فنجد مثلا أن دراسة 
العلمية ( دعمت ذلك عندما تطرقت إلى أسباب عدم الاستفادة من مجموعة المعارف 2004الحنون )

المكتسبة للخريجين في ليبيا، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم ملاءمة متطلبات أداء 
الأعمال في الوحدات الاقتصادية مع المناهج المقررة بأقسام المحاسبة بالجامعة، وضعف الوعي بأهمية 

الحوافز في الوحدات  المعلومات المحاسبية من قبل الإدارة العليا في تسيير نشاطها، وضعف نظام
الاقتصادية، وضعف النظام المحاسبي في الوحدات الاقتصادية العامة الهادفة للربح، وكل ذلك يحول 
دون استخدام الخريجين لمعارفهم المكتسبة من الجامعة. وفي دراسة استهدفت تقييم تَطَور التعليم 

زت أساسا على تحديد المعارف والتي رك Lin. et. al(2005ئها)االمحاسبي في الصين قام بإجر 
والمهارات التي يحتاجها ممتهنو المحاسبة في البيئة الاقتصادية الصينية المتسمة بالتطور والتغيير، 
اُسْتُخْدِمت فيها استبانة لتجميع آراء ممارسي مهنة المحاسبة الصينيين ووجهات نظرهم، وكذلك الطلاب 

التي تعتمد عليها  pedagogyهارات المطلوبة وطرق التدريس المحاسبة فيما يتعلق بالمعرفة والم وومعلم
برامج المحاسبة، أوضحت نتائجها أن غالبية المشاركين في الدراسة يتفقون على مجموعة من المعارف 
الأساسية والمهارات اللازمة لتدريب المحاسبين، هذا بالإضافة إلى أنهم يتفقون على أن حالة التعليم 

ي البيئة الصينية متخلفة كثيرا عن المستوى الذي يُمكِّنها من تلبية الاحتياجات اللازمة المحاسبي الراهنة ف
ينبغي يتمتع بها المحاسبين، وتمت الإشارة إلى أن إعادة النظر في برامج  يمن المعرفة والمهارات الت

ة. وفي دراسة أخرى لـ اُستُخدم  Ferguson et. al (2005)التعليم المحاسبي في الصين يعد ضرورة مُلِحَّ
كتابا من كتب مبادئ المحاسبة المستخدمة كَمَراجِع أساسية في اثنتي  21فيها تحليل المضمون لتحليل 

عشرة مؤسسة تعليم محاسبي في اسكتلندا، استهدفت بيان ما إذا كانت المراجع التي تتبناها تلك 
أصحاب المصالح كافة دون  حةفي اعتبارها صرا ذالمؤسسات في تدريس مقرر مبادئ المحاسبة، تأخ

تفضيل، بينت نتائجها أن مصلحة الملاك هي السائدة، حيث إن تركيز الكتب المعنية يصب في مصلحة 
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تلك الفئة. ومن الواضح أن ذلك يُروج ويُشجع فكرة أن أهم فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية هم 
ن  الملاك؛ وذلك بالرغم من صغر حجم استثماراتهم في القطاع الخاص في الدول النامية أو أنها )وا 

وجدت( فإنها لا تشكل إلا نسبة ضئيلة مقارنة بكثافة استثمارات القطاع العام. إن ذلك سيؤدي حتما إلى 
تخدم مصلحـة البـلد  سوء تخصيص الموارد المتاحة وذلك نتيجة لتعليم محاسبين وتدريبهم في مجالات لا

المهام التي از التركيز على المتطلبات التي يمكن أن تسهم في إنجوالانحراف عن المسار المؤدي إلى 
 Al Hayek and AlKhasawneh. وكذلك الأمر بالنسبة لدراسة,Briston)1990تحتاجها البلاد فعلًا)

التي استهدفت تحديد مدى ملاءمة برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الخاصة لمتطلبات  (2013)
وتقييم واقع هذا النوع من المعارف في تلك الجامعات، والتعرف على توقعات سوق العمل في الأردن، 

المحاسبين فيما يتعلق بتطوير مستقبل التعليم المحاسبي، وكذلك تحديد الصعوبات الملازمة للتعليم 
المحاسبي في الجامعات الخاصة، وقد أسفرت النتائج عن أن برامج التعليم المحاسبي المُعْتَمَدة في 

معات الخاصة لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل في البيئة الأردنية، وقدمت الدراسة مجموعة من الجا
 التوصيات يمكن أن تسهم في تطوير التعليم المحاسبي ليتوافق مع متطلبات سوق العمل.  

ما زال يخوض في غمار ما يعد ضروريا من المهارات التي ينبغي على  ويبدو أن الأدب المحاسبي
ب اكتسابها وفي الطريقة التي يمكن من خلالها تزويد هؤلاء الطلاب بتلك المهارات، فقد تغير في الطلا

إلى دور محوره تلبية  Technicalزمننا الحاضر دور المحاسبين من دور تطغى عليه الصبغة الفنية 
بيئة  والازدياد المضطرد في متطلباتكما أن التطور السريع  ،Client-Focusedحاجة العملاء 

مشروعات الأعمال أدت إلى تغيير المهارات وتطورها التي يحتاجها المحاسبون ابتغاء تمكينهم من إضافة 
ومن ثم فإن قِلَّة هم الذين سيعترضون على حقيقة أن  ،De Lange et al. 2006)قيمة لعملائهم )

ماد عليه في إضافة قيمة اقتصار دور المحاسبة على مسك السجلات والدفاتر لم يعد خياراً يمكن الاعت
 (.Jackling and De Lange 2009لمنظمات الأعمال )

ويعد التغيير خاصية هامة في البيئة التي يعمل فيها المحاسبون، فرياح التغيير تهب من اتجاهات  
عدة أهمها التقدم التكنولوجي، والعولمة، والتعقيدات التي صارت ملازمة لعالم المال والأعمال، وكذلك 

وفي السياق ذاته تناولت  .Stakeholders  (Zraa,et. al, 2011)زيادة في عدد أصحاب المصالحال
الموسومة بعنوان )التطبيق المحاسبي في الألفية الجديدة: هل التعليم  Howieson (2003)دراسة 

من خلال  المحاسبي مستعد لمقابلة التحديات؟( تناولت موضوعات عدة تؤثر في العملية التعليمية برمتها
طرحها للأسئلة الآتية: ما المهارات التي ستكون مطلوبة من محاسبي المستقبل في ضوء التغيرات 

والتجارية؟ وكيف سيتأثر التعليم المحاسبي؟، وأفادت الدراسة بأن  الاقتصاديةالمتوقعة في المجالات 
(، وبالرغم من أن knowledge workersمحاسبي المستقبل سوف يتقمصون دور عمال المعرفة )
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الإلمام بالتقنية سيكون مكوناً أساسيا من مكونات مجموعة المهارات التي يمتلكها المحاسب، إلا أن الأهم 
من ذلك سيكون متمثلا في امتلاكه مهارات التحليل، والابتكار فيما يتعلق بحل المشكلات، ومهارات 

ي المحاسبة في حاجة ماسة إلى الأخذ بعين الاتصال، وعلاقات العملاء، كما أكدت الدراسة بأن معلم
الاعتبار التطور المتوقع في مهارات المحاسب، وتطوير المقررات الدراسية وطرق التدريس التي تكون 

وتلك التي يغلب عليها الطابع التحليلي في  Interdisciplinaryأكثر تداخلا مع حقول المعرفة الأخرى 
 .Analytical in their Orientationتوجهاتها 

لزامية بالنسبة للمحاسبين، إلا أن  وبالرغم من أن المقدرة الخاصة بالمحاسبة التقنية لازالت مطلوبة وا 
هذه المقدرة بمفردها ليست كافية لسوق العمل في زمننا الحاضر، فلم يعد مطلوباً من المحاسبين التركيز 

الدفاتر والسجلات وتحليل البيانات فقط، بل على القيام بمهمة توفير المعلومات المنبثقة عن عملية مسك 
أصبح يُنظر إليهم باعتبارهم الطرف الذي يعمل على تيسير المعلومات وتبسيطها، الأمر الذي أدى إلى 
ضرورة أن يتمتع المحاسب بنظرة ثاقبة، ويفكر تفكيرا إيجابيا، ويمتلك مهارة التخطيط الاستراتيجي، 

( إلى أن Zraa,et. al, 2011شير العديد من الدراسات الحديثة )وت، والمقدرة على العمل ضمن فريق
 Hurt( 2007تطوير المهارات العامة للطلاب يعد أمرا ضروريا للشروع في حياة مهنية ناجحة، فقد أكد )

مثلا على مجموعة من المهارات الأساسية خلافا لما يعرف بالقدرات التقنية، وكان من الداعين إلى 
 الأمر وكذلك واعتبرها حتمية بالنسبـة لمستقبل المحاسبين، ارات التفكيـر الانتقاديضرورة  تطوير مه

الذين يشددون على أن المقدرة على ( (Kavanagh et. al in Zraa,et. al, 2011(2009لـ ) بالنسبة
احتياجات العملاء تعتبران من المهارات الهامة. وفي الشأن ذاته م فه والمقدرة على الاستماع

دراسة مسحية شملت عدداً من المديرين الماليين )المحاسبين(  Schmidt,et. al( 2009ى)أجر 
لمؤسسات في أمريكا الشمالية أفضت نتائجها إلى أن مهارات الاتصال، وخصوصا مهارات الكتابة تعد 

 الأكثر أهميةً وقيمة بالنسبة لمناهج المحاسبة.  
على أن المحاسبين في حاجة إلى المهارات الذهنية ( Zraa,et. al, 2011كما أن هناك من يؤكد )

المتمثلة في المقدرة على حل المشكلات والتفكير الانتقادي، وذلك يتضمن المقدرة على ربط المفاهيم التي 
تم تَعَلُّمها بما استجدَّ من مسائل، والمقدرة على تقييم الأوضاع والقضايا بشكل انتقادي، وكذلك تطبيق 

ة من خلال المشكلات التي تمت مواجهتها في بيئة معينة على حالات أخرى. ويقصد المعرفة المكتسب
بمهارة "حل المشكلات" المقدرة على تطبيق النظريات على الواقع العملي، بالإضافة إلى المقدرة على 

مقدرة . أما مهارة التفكير الانتقادي فيقصد بها ال (Kavanagh et al, 2009)التفكير والتحليل الانتقادي
توجد لها إجابات محددة وفي ظل عدم توفر  على الوصول إلى استنتاجات يمكن تبريرها لأسئلة لا

تساعد المهارات الذهنية المحاسبين ، و (Mohamed and Lashine, 2003)المعلومات الضرورية 
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إظهار  ب((أ( تطبيق الأحكام تأسيساً على ما يتم استيعابه من أفكار غير واضحة المعالم، و(على:
المقدرة على القيام بالاستقراء وتطبيق التفسيرات المعتمدة على القيم في المواقف غير المعتادة 

(Awayiga et. al, 2010 in Zraa,et. al, 2011.) 
الموضوعات والتقنيات  بهدف تحديد ؛راسةد Tam, et. al (2004)وفي شأن متصل أجرى  

ة لطلاب المحاسبة الجامعيين في نيوزيلاند، اُستخدمت فيها وكذلك المهارات والخصائص التي تعتبر مهم
استبانة لغرض تجميع البيانات من عينة تكونت من الأكاديميين المتخصصين في مجال المحاسبة 
وممتهني المحاسبة، أشارت نتائجها إلى أن الأكاديميين يرون أن التأثيرات السلوكية، والتكلفة على أساس 

الأداء، وتحديد تكلفة المنتج تعد من بين الموضوعات الأكثر أهمية، في حين  (، وتقييمABCالنشاط )
يرى ممتهنو المحاسبة أن الموضوعات الأهم تتمثل في إدارة التدفقات النقدية، والموازنة التشغيلية 
التقديرية، وتحليل الانحرافات، وتقييم الأداء. أما ما يتعلق بالمهارات والخصائص فإن الأكاديميين 
وممتهني المحاسبة كليهما أعطى أهمية كبيرة لمهارات التفكير، والمقدرة على حل المشكلات، والاستماع، 

 والمهارات الكمية.
من  خصية مع الآخرين التي ستُمَكِّنهومن الأهمية بمكان أن يكتسب المحاسب مهارة العلاقات الش

ها، فالشركات تحتاج إلى موظفين يتميزون العمل مع غيره سعيا إلى تحقيق أهداف المنظمة التي يعمل في
(. AECC, 1990بالبراعة في تكوين علاقات جيدة مع الآخرين والمقدرة على العمل في بيئة تعاونية )

كما تتضمن مهارات العلاقات الشخصية مع الآخرين المقدرة على التفاعل والتأثير على نوعيات مختلفة 
ت وخلفيات مختلفة، وكذلك المقدرة على التحاور في شؤون من الأشخاص المنحدرين من بيئات وثقافا

العمل في مناخ يسوده التعاون، وتتضمن بالإضافة إلى ذلك المقدرة على تنظيم المسؤوليات وتفويضها، 
وتحفيز الآخرين، وحل الخلافات، وتطوير العلاقات مع العملاء، وتحسين عملية اتخاذ 

 ,Awayiga, et. al,  2010; Ballantine and Larres, 2009; Kennedy and Dull)القرارات
2008) . 

ومما لا شك فيه أن نجاح المحاسبين يعتمد على امتلاكهم مهارات الاتصال أيضاً، فهذه المهارات تعد 
غاية في الأهمية لسد احتياجات سوق العمل. وتتعلق مهارات الاتصال بالمقدرة على استقبال المعلومات 

رسالها بكل سهولة سر، وتتضمن بالإضافة إلى ذلك حُسْن الاستماع؛ ابتغاء الحصول على يو  وا 
برازها سواء بطريقة شفوية نظر المعلومات وفهم وجهات  الطرف الآخر، وكذلك البراعة في تجسيد الأفكار وا 

 (.Zraa,et. al, 2011أو مكتوبة، ومناقشة القضايا المختلفة مع الآخرين )
 أهداف الدراسة
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سة بشكل أساسي إلى تقييم مناهج التعليم المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي تهدف هذه الدرا
الليبية، من خلال استطلاع وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة، وكذلك  الخريجين الذين 

 يمثلون مخرجات تلك المؤسسات، وهي تركز تحديدا على تحقيق الأهداف التالية:
 التعليم المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي الليبية. ـ تقييم محتوى مناهج1

 لاحتياجات البيئة الليبية.وحداثتها مة مناهج التعليم المحاسبي ءتقييم مدى ملاـ 2
 أهمية الدراسة

تعتبر مناهج التعليم المحاسبي العنصر الرئيس في العملية التعليمية، ومن ثم ستسهم هذه الدراسة في 
حداثة محتواها وملاءمته لاحتياجات البيئة الليبية في عصر يتميز بالتغيير والتطور التعرف على مدى 

السريع، ومن ثم مساعدة جهات الاختصاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصحيح مسار التعليم المحاسبي 
ال التعليم في الجامعات الليبية، هذا بالإضافة إلى أن الجهود البحثية المبذولة من بعض الباحثين في مج

المحاسبي في ليبيا لم تركز تحديداً على تقييم مدى حداثة محتوى مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات 
الليبية لاحتياجات البيئة الليبية وملاءمته، مما يجعل من هذه الدراسة من بين أولى الدراسات التي تناولت 

 مر الذي يضفي على أهميتها بعداً أعمق.تقييم مناهج المحاسبة من حيث الحداثة والملاءمة، الأ
 فـروض الدراسة

 تطلبت الدراسة اختبار الفرضية الرئيسة الآتية:
لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين فـي الدراسـة فيمــا يتعلق بمــدى توفر متطلبات "

 مرحلة الحالية".مناهج التعليم المحاسبي التي تلبي احتياجات سوق العمل الليبي في ال
 ولاختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيتين الفرعيتين الآتيتين:

 الفرعية الأولى  الفرضية -
"لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين في الدراسة فيما يتعلق بمحتوى مناهج التعليم   

 المحاسبي التي تفي بمتطلبات البيئة الليبية".
 الفرضية الفرعية الثانية  -

"لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين في الدراسة فيما يتعلق بمدى حداثة مناهج 
 التعليم المحاسبي للبيئة الليبية وملاءمتها".

 منهجية الدراسة
ينـة فـي اتخذت هذه الدراسة من مدخل الاسـتنباط منهجـا لهـا، وهـو المـنهج الـذي يبـدأ ببنـاء فرضـيات مع

دعــم النظريــة أو  ابتغــاء مرحلــة أولــى، ومــن ثــم اختبارهــا فــي مرحلــة أخــرى، ويختــتم بــالتحقق مــن النتــائج؛
 التأكيد على ضرورة تعديلها. 
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استقصـاء آراء ووجهـات نظـر عينـة مـن خريجـي وأعضـاء هيئـة وتم تصميم استبانة واسـتخدامها لغـرض 
ـــق مـــدينتي طــــرابلس  ـــيم المحاســـبي )الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا( الواقعـــة فـــي نطل التـــدريس بمؤسســـات التعل

 Five Point Likertوقـــد صِــيغَت أسئـــلة الاستبانـــة وفقــاً لمقيــاس ليكـــرت ذي الخمـــس نقــــاط والـــزاوية، 
Scale ( علــى عــدم الموافقــة،  5( إلــى أعلــى درجــة موافقــة، فــي حــين تــدل الدرجــة )1رجــة )بحيــث تشــير الد

( يقـع وسـطها 1( الدرجـة المعياريـة لكـل عبـارة، فالعبـارة التـي تكـون قيمتهـا الترتيبيـة )1يبين الجـدول رقـم )و 
 رجات.(، وهكذا لبقية الد0.80(، وذلك لأن المدى بين الحدين هو)1.80أقل من -1النظري بين القيمة )

 

 انة( القيمة الترتيبية لعبارات الستب1جدول رقم )
 الدرجة المعيارية للعبارة القيمة الترتيبية

 1.80اقل من  – 1 1
 2.60اقل من  - 1.80 2
 3.40اقل من  – 2.60 3
 4.20اقل من  – 3.40 4
5 4.20 – 5.0 

ليبيا وكذلك أهدافها، فقد تم تصنيف ونظراً لاختلاف احتياجات المنظمات الاقتصادية المختلفة في 
وفقاً للجهات التابعين لها؛ وذلك لضمان أن تكون العينة  مخرجات المؤسسات التعليمية إلى فئات معينة؛

ممثلة لمختلف القطاعات التي تهدف مؤسسات التعليم المحاسبي في ليبيا إلى تزويدها بمخرجاتها. وبذلك 
استمارة كاملة ( 100( مفردة، وقد تم الحصول على )137تضمنت )فإن العينة العشوائية التى اختيرت 

المعلومات، وتضمنت بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، المحاسبين والمراجعين العاملين بالقطاعات 
 الآتية:

 المصارف التجارية. -

 الشركات التجارية والصناعية والخدمية. -

 (.دولة )التابعون لديوان المحاسبةمحاسبو ال -
(؛ ابتغاء مقارنة إجابات المشاركين Chi- Square testكاي تربيع ) اختبار وظفت هذه الدراسة وقد

وتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات فيما بينها )مدى استقلالية الإجابات(، حيث إن هذا الاختبار يقيس 
 درجة اختلاف عيّنتين مختلفتين من حيث استقلالية العينة الأولي عن الثانية.

 يل البيانات والنتائجتحل
 المعلومات العامــة: -أ

 .وخصائصها عينة الدراسة هذا الجزء إلى بيان طبيعةيهدف 
 الوظيفة: -
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توزيع المشاركين حسب وظائفهم، ويتبين من خلاله أن نسبة أعضاء هيئة يوضح ( 2الجدول رقم )
بينما بلغت نسبة المشاركين الذين يمثلون سوق  ،( من المشاركين%35التدريس )الأكاديميون( تمثل )

 .(%65العمل )مخرجات المؤسسات التعليمية( )
 

 ( توزيع العينة حسب الوظيفة2جدول رقم )
 % التكرار الوظيفة

 35.0 %   35 عضو هيئة تدريس / قسم المحاسبة

 28.0 % 28 محاسب ) شركة(

 21.0 % 21 محاسب )مؤسسة مالية(

 %16.0  16 محاسب )بديوان المحاسبة(مراجع أو 
 المؤهلات والخبرة العملية: -

( أن جميع المشاركين من المتخصصين في 4( و)3يتضح من خلال البيانات الواردة بالجدولين )
مجال المحاسبة، ويحملون مؤهلات جامعية و)عليا(، كما أن  نسبة الذين تجاوزت خبرتهم الخمس سنوات 

الدراسة يجابي علي أن أغلب المشاركين في إ( من مجموع المشاركين، وقد يكون ذلك مؤشرا %72بلغت )
يكفي من الواقعية  من المؤهلين تأهيلا جيدا وممن لديهم من الخبرة ما يدعم المعلومات التي يدلون بها بما

 والموضوعية. 
 ( توزيع العينة حسب المؤهل العلمي3جدول رقم )

 % التكرار المؤهل العلمي

 8 % 8 دكتوراه في المحاسبة.
 30 % 30 ماجستير في المحاسبة.

 49 % 49 بكالوريوس في المحاسبة.

 %13 13 دبلوم عالي في المحاسبة.

 ( توزيع العينة حسب سنوات الخبرة4جدول رقم )
 % النسبة التكرار سنوات الخبرة

 28 % 28 قل من خمس سنوات.أ

 27 % 27 سنوات. 10 -5من 

 % 45 45 سنوات. 10أكثر من 

  :محتوى مناهج التعليم المحاسبي ـب 
يختص هذا الجزء بعرض نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من المشاركين في الدراسة 
حسب وجهات النظر الخاصة بمحتوى مناهج التعليم المحاسبي، الذي يتضمن مجموعة من الفقرات، بلغ 

 كرت الخماسيمقياس ل (، وقد تم استخدام5الجدول رقم فقرة )الفقرات المعروضة فياثنتان وعشرون  عددها
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ه وموافق( إلى الاتجاه غير الإيجابي بشقي بشقيه )موافق بدرجة عالية الذي يتدرج من الاتجاه الإيجابي
وغير موافق على الإطلاق( مروراً بالاتجاه المحايد، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دمج  )غير موافق

الإيجابي، كما تم دمج درجتي )غير موافق( درجتي )موافق بدرجة عالية( و )موافق ( للدلالة على الاتجاه 
و )وغير موافق على الإطلاق( للدلالة على الاتجاه غير الإيجابي، وبقيت الإجابة المتعلقة بالاتجاه 

الفقرات التي تفوق نسب ( يتبين أن 5المحايد على حالها. ومن خلال البيانات الواردة بالجدول رقم )
، 15حتى السابعة وكذلك الفقرات ) في الاتجاه الإيجابي تمثلت في الفقرات من الأولى %50 اتكراره
توفر هذه العناصر في المناهج (، وفي ذلك إشارة إلى أن معظم المشاركين في الدراسة يتفقون على 19

لتكرارات أن نسب ا التي تدرس بمؤسسات التعليم المحاسبي في ليبيا، إلا أن ما يتوجب الإشارة إليه
)كحد أدنى(،  %52)كحد أقصى( و  %88الخاصة بالفقرات الواقعة في الاتجاه الإيجابي تراوحت بين 

، هذا بالإضافة مما يدل على أن هناك عددا لا بأس به من المشاركين الذين تختلف آراؤهم عن الآخرين
 %41رين لا تمثل سوى قُرابة إلى أن هذه الفقرات التي بلغ مجموعها تسع فقرات فقط من بين اثنتين وعش

 من إجمالي الفقرات المعروضة.
أن عدد الفقرات التي ( 6وكذلك الجدول رقم ) (5)جدول رقم  كما تفيد البيانات الواردة بالجدول ذاته

فيما يتعلق بالاتجاه السلبي )الذي يمثل عدم الموافقة( قد بلغ ثلاث عشرة فقرة  %50يتجاوز معدل تكرارها 
من إجمالي الفقرات المعروضة(، وذلك يعني أن معظم المشاركين  %59تين وعشرين) قُرابة من بين اثن

في الدراسة يتفقون على عدم توفر هذه العناصر في برامج تعليم المحاسبة في مؤسسات التعليم المحاسبي 
 الليبية.
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 ق بالفقرات ذات العلاقة بمحتوى مناهج التعليم المحاسبيلفيما يتع المشاركينتكرارات )ونسب تكرار( إجابات  :(5جدول رقم )
 5 4 3 2 1 البيان م

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 %3 3 %2 2 %7 7 18% 18 70% 70 المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية. 1

 %0 0 %7 7 %14 14 %32 32 %47 47 تصميم النظم المالية. 2

 %3 3 %9 9 %11 11 %38 38 %39 39 التخطيط المالي. 3

 %5 5 %8 8 %6 6 %42 42 %39 39 الطرق المحاسبية. 4

 %6 6 %8 8 %26 26 %39 39 %21 21 .وتفسيرها تحليل البيانات 5

 %2 2 %12 12 %17 17 %41 41 %28 28 الموازنات التقديرية. 6

 %9 9 %18 18 %18 18 %32 32 %23 23 للمشروع.تقييم الأداء المالي  7

 %17 17 %21 21 %30 30 %20 20 %12 12 محاسبة التضخم. 8

 %15 15 %23 23 %26 26 %20 20 %16 16 إدارة الاستثمارات المالية. 9

 %8 8 %19 19 %31 31 %17 17 %25 25 معايير المحاسبة الدولية. 10

 %13 13 %25 25 %25 25 %18 18 %19 19 معايير المراجعة الدولية. 11

 %25 25 %20 20 %30 30 %13 13 %12 12 المحاسبة الاجتماعية والبيئية. 12

 %14 14 %30 30 %28 28 %16 16 %12 12 الأساليب الكمية في المحاسبة. 13

 %18 18 %24 24 %21 21 %14 14 %23 23 دراسات الجدوى الاقتصادية. 14

 %17 17 %14 14 %15 15 %17 17 %37 37 وشركات التامين.المحاسبة في المصارف  15

 %22 22 %17 17 %13 13 %10 10 %38 38 المحاسبة في المصارف الإسلامية. 16

 %14 14 %26 26 %19 19 %11 11 %30 30 تقنيات محاسبة التكاليف. 17

 %12 12 %20 20 %23 23 %17 17 %28 28 تقنيات المراجعة الخارجية. 18

 %11 11 %21 21 %16 16 %18 18 %34 34 المراجعة الداخلية. 19

 %32 32 %17 17 %13 13 %8 8 %30 30 استخدام البرامج الالكترونية في المحاسبة 20

 %31 31 %20 20 %10 10 %17 17 %22 22 المصطلحات والتقارير المالية باللغة الانجليزية. 21

 %15 15 %17 17 %23 23 %19 19 %26 26 أخلاقيات المهنة. 22
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 الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة منخفضة( 6) رقم جدول

 تكرارات الموافقة % البيـــــــــــان الفقرة

 %32 محاسبة التضخم. 8

 %36 إدارة الاستثمارات المالية. 9

 %42 معايير المحاسبة الدولية. 10

 %33 الدولية.معايير المراجعة  11

 %25 المحاسبة الاجتماعية والبيئية. 12

 %28 الأساليب الكمية في المحاسبة. 13

 %37 دراسات الجدوى الاقتصادية. 14

 %48 محاسبة المصارف الإسلامية. 16

 %41 تقنيات محاسبة التكاليف. 17

 %45 تقنيات المراجعة. 18

 %30 المحاسبة.استخدام البرامج الالكترونية في  20

 %39 لانجليزية.االمصطلحات والتقارير المالية باللغة  21

 %45 أخلاقيات المهنة. 22

 

 الأولى الفرعية الفرضية اختبار -
 تم استخدام توزيع كاي تربيع لاختبار الفرضية الفرعية الأولى الآتية:

 التعليم مناهج بمحتوى  يتعلق فيما الدراسة في المشاركين آراء بين معنوية دلالة ذات فروق  توجد لا)
 (الليبية البيئة بمتطلبات تفي التي المحاسبي

( نلاحظ أن مقياس كاي تربيع يشير عند مستوى معنوية 7من خلال البيانات الواردة في الجدول )
فيما يتعلق بأغلبية  ،( إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين في الدراسة0.05)

الفقرات المكونة لمحور محتوى مناهج التعليم المحاسبي. الفقرات العاشرة )معايير المحاسبة( والثالثة عشرة 
)الأساليب الكمية في المحاسبة( والخامسة عشرة )المحاسبة في المصارف وشركات التامين( كانت 

دلالة معنوية بين آراء المشاركين بشأنها، أما فيما  استثناءً؛ فقد تبين بعد الاختبار أن هناك فروقاً ذات
(  7يتعلق بإجمالي الفقرات المكونة لهذا المحور، فتشير نتائج الاختبار الواردة في الجدول ذاته )جدول رقم 

إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين، وبالتالي فإن النتائج تدعم قبول الفرضية 
ولى، وذلك يعني أن معظم المشاركين في الدراسة باختلاف وظائفهم يتفقون على عدم توفر هذه الفرعية الأ

 ة.مؤسسات التعليم المحاسبي الليبي العناصر في برامج تعليم المحاسبة في
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 ( اختبار الفرضية الأولى7جدول رقم )
 قيمة مربع البيـــان م

 كاي
 القرار الإحصائي مستوى المعنوية

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.550 3.04 المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية. 1
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.570 7.52 تصميم النظم المالية. 2
 المشاركينلا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء  0.194 6.06 التخطيط المالي. 3
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.277 5.10 الطرق المحاسبية . 4
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.354 4.40 تحليل وتفسير البيانات. 5

 المشاركينلا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء  0.591 2.80 الموازنات التقديرية. 6

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.309 4.79 تقييم الأداء المالي للمشروع. 7

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.075 8.50 محاسبة التضخم. 8

 آراء المشاركينلا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين  0.151 6.72 إدارة الاستثمارات المالية. 9

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.005 15.06 معايير المحاسبة الدولية. 10
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.105 7.65 معايير المراجعة الدولية. 11

 دلالة معنوية بين آراء المشاركينلا توجد فروق ذات  0.424 3.86 المحاسبة الاجتماعية والبيئية. 12

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.007 14.08 الأساليب الكمية في المحاسبة. 13
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.525 3.20 دراسات الجدوى الاقتصادية. 14
 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.040 9.99 المحاسبة في المصارف وشركات التامين. 15
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.367 4.30 المحاسبة في المصارف الإسلامية. 16

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.405 4.00 تقنيات محاسبة التكاليف. 17

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.222 5.70 المراجعة الخارجية.تقنيات  18

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.211 5.84 المراجعة الداخلية. 19

 المشاركين لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء 0.325 4.65 استخدام البرامج الالكترونية في المحاسبة. 20

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.374 4.24 المصطلحات والتقارير المالية باللغة الانجليزية. 21

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.525 3.20 أخلاقيات المهنة. 22

دلالة معنوية بين لا توجد فروق ذات  0.335 50.54 مجموع فقرات المحور.
 آراء المشاركين

 ملاءمة مناهج المحاسبة وحداثتها: .ج
ننشد في هذا الجزء عرض نتائج تحليل البيانات الخاصة بآراء المشاركين في الدراسة وأحكامهم فيما 
يتعلق بالمحور المخصص لمناقشة ملاءمة مناهج المحاسبة وحداثتها؛ مناهج التعليم المحاسبي التي 

(. وتجدر الإشارة إلى أنه اُسْتُخدم 8رقم  الجدول في المعروضة إحدى وعشرون فقرة ) الفقراتتضمنت 
في مرحلة تجميع البيانات مقياس لكرت الخماسي الذي يتدرج من الاتجاه الإيجابي بشقيه )موافق بدرجة 

ق( مروراً بالاتجاه عالية وموافق( إلى الاتجاه غير الإيجابي بشقيه )غير موافق وغير موافق على الإطلا
المحايد. كما ينبغي التنويه إلى أنه قد تم دمج درجتي )موافق بدرجة عالية( و)موافق( للدلالة على الاتجاه 
الإيجابي، كما تم دمج درجتي )غير موافق( و )وغير موافق على الإطلاق( للدلالة على الاتجاه غير 

وعشرين  ن أن الفقرة الوحيدة من بين إحدى( يتبي8) الإيجابي. ومن خلال البيانات الواردة بالجدول رقم
التي تجاوز معدل تكرارها في الاتجاه الإيجابي )الذى يمثل الموافقة( هي الفقرة السابعة )محتويات مقررات 

من المستهدفين، أما  %52المواد المحاسبية تتناسب والوعاء الزمني المحدد لها(، حيث حظيت بموافقة 
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)كحد أدنى(، وفي ذلك دلالة على  %23)كحد أقصى( و  %47كرارها بين وحت معدل تبقية الفقرات فترا
بمؤسسات التعليم يعاب على المناهج التي تٌدَرَّس  أن معظم المشاركين في الدراسة يتفقون على أن ما

 ،لعمليا قد يتمثل في عدم مواكبتها للتطورات المتسارعة وعدم الملاءمة لمتطلبات بيئة االمحاسبي في ليب
 يبين معدلات تكرار الفقرات المكونة لمحور الملاءمة والحداثة فيما يتعلق باتجاه الموافقة(. 9)الجدول رقم 
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 إجابات المشاركين فيما يتعلق بالفقرات ذات العلاقة بملاءمة المناهج المحاسبية وحداثتها( ونسب تكرار) تكرارات(: 8) جدول رقم
 البيـــان م

 

1 2 3 4 5 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %29 29 %17 17 %22 22 %8 8 %24 24 يتم توظيف الحاسوب في العملية التعليمية. 1

 %24 24 %19 19 %20 20 %15 15 %22 22 يتم التركيز على تدريس مهارات الاتصال وكتابة التقارير ضمن مقررات الدراسية 2

 %20 20 %18 18 %19 19 %18 18 %25 25 يتم التركيز على الحالات العملية والتطبيقية الشاملة في تدريس المناهج الدراسية. 3

 %19 19 %17 17 %39 39 %19 19 %16 16 التكرار غير الضروري في مفردات المقررات الدراسية يتم تحديده ومن ثم تجنبه. 4

 %10 10 %12 12 %42 42 %16 16 %20 20 التعليمية طلاب المحاسبة لفهم أعمق لتخصصات المحاسبة.تؤهل المناهج  5

 %7 7 %16 16 %30 30 %24 24 %23 23 حجم المقررات يتناسب وقدرات الطلاب العلمية. 6

 %8 8 %16 16 %24 24 %22 22 %30 30 محتويات مقررات المواد المحاسبية تتناسب والوعاء الزمني المحدد لها. 7

 %10 10 %16 16 %37 37 %19 19 %18 18 المقررات الدراسية تنمي التفكير والتحليل والنقد لدى الطالب. 8

 %12 12 %26 26 %33 33 %15 15 %13 13 أبحاث الخريجين يتم توجيهها نحو المشكلات العلمية. 9

 %13 13 %22 22 %38 38 %13 13 %14 14 موضوعة مسبقاً.يتم إعداد المناهج المحاسبية وفقا لخطة محددة ومعايير  10

 %14 14 %28 28 %29 29 %13 14 %15 15 المقررات الدراسية تؤهل الطالب للعمل المهني المطلوب 11

 %22 22 %24 24 %22 22 %20 20 %12 12 مناهج المحاسبة كافية لتزويد الطلاب بمتطلبات سوق العمل ) المهارات والخبرات (. 12

 %25 25 %16 16 %25 25 %17 17 %17 17 لا يتم الاعتماد في تدريس المناهج المحاسبية على اسلوب التلقين والملخصات. 13

 %15 15 %31 31 %22 22 %13 13 %19 19 يتم توفير المراجع الحديثة الخاصة بعلوم المحاسبة وبشكل دوري. 14

 %22 22 %30 30 %25 25 %14 14 %9 9 تنمية قدرات الطالب العلمية.المراجع الحالية تلبي الطموحات المنشودة في  15

 %22 22 %24 24 %26 26 %16 16 %12 12 تنمي مناهج المحاسبة المهارات السلوكية الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين 16

 %18 18 %31 31 %17 17 %15 15 %19 19 يتم تطوير المناهج كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 17

 %30 30 %26 26 %17 17 %10 10 %17 17 يتم استغلال ما يعرف بالتعليم الالكتروني من بين الوسائل المتاحة لتعليم الطلاب. 18

 %38 38 %23 23 %5 5 %14 14 %20 20 يتم تبادل المعلومات حول المناهج مع الجامعات العربية والعالمية. 19

بغية التعرف على احتياجاتها فيما يتعلق بالمواصفات المطلوب توافرها في التعاون مع منظمات الأعمال المختلفة  20
 خريجي أقسام المحاسبة.

18 18% 8 8% 11 11% 27 27% 36 36% 

عن طريق توجيه الطلاب للتدريب الميداني في منظمات  ،التركيز على فكرة إعداد مخرجات جاهزة لسوق العمل 21
 الأعمال قبل تخرجهم.

17 17% 13 13% 12 12% 31 31% 27 27% 
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 جانب الموافقة من إجابات المشاركين فيما يتعلق بالفقرات ذات العلاقة بملائمة وحداثة المناهج المحاسبية( ونسب تكرار) تكرارات(: 9) رقم جدول

 انــــــالبي م
 (الموافقة جانب) يجابيالإ الاتجاه

 الإجمالي موافق عالية بدرجة موافق
 % التكرار % التكرار % التكرار

 %32 32 %8 8 %24 24 يتم توظيف الحاسوب في العملية التعليمية. 1

 %37 37 %15 15 %22 22 يتم التركيز على تدريس مهارات الاتصال وكتابة التقارير ضمن مقررات الدراسية 2

 %43 43 %18 18 %25 25 الدراسية.يتم التركيز على الحالات العملية والتطبيقية الشاملة في تدريس المناهج  3

 %35 35 %19 19 %16 16 التكرار غير الضروري في مفردات المقررات الدراسية يتم تحديده ومن ثم تجنبه. 4

 %36 36 %16 16 %20 20 تؤهل المناهج التعليمية طلاب المحاسبة لفهم أعمق لتخصصات المحاسبة. 5

 %47 47 %24 24 %23 23 العلمية.حجم المقررات يتناسب وقدرات الطلاب  6

 %52 52 %22 22 %30 30 محتويات مقررات المواد المحاسبية تتناسب والوعاء الزمني المحدد لها. 7

 %37 37 %19 19 %18 18 المقررات الدراسية تنمي التفكير والتحليل والنقد لدى الطالب. 8

 %28 28 %15 15 %13 13 أبحاث الخريجين يتم توجيهها نحو المشكلات العلمية. 9

 %27 27 %13 13 %14 14 يتم إعداد المناهج المحاسبية وفقا لخطة محددة ومعايير موضوعة مسبقاً. 10

 %28 29 %13 14 %15 15 المقررات الدراسية تؤهل الطالب للعمل المهني المطلوب 11

 %32 32 %20 20 %12 12 المهارات والخبرات (.مناهج المحاسبة كافية لتزويد الطلاب بمتطلبات سوق العمل )  12

 %34 34 %17 17 %17 17 لا يتم الاعتماد في تدريس المناهج المحاسبية على اسلوب التلقين والملخصات. 13

 %32 32 %13 13 %19 19 يتم توفير المراجع الحديثة الخاصة بعلوم المحاسبة وبشكل دوري. 14

 %23 23 %14 14 %9 9 الطموحات المنشودة في تنمية قدرات الطالب العلمية.المراجع الحالية تلبي  15

 %28 28 %16 16 %12 12 تنمي مناهج المحاسبة المهارات السلوكية الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين 16

 %34 34 %15 15 %19 19 يتم تطوير المناهج كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 17

 %27 27 %10 10 %17 17 يعرف بالتعليم الالكتروني من بين الوسائل المتاحة لتعليم الطلاب.يتم استغلال ما  18

 %34 34 %14 14 %20 20 يتم تبادل المعلومات حول المناهج مع الجامعات العربية والعالمية. 19

بالمواصفات المطلوب توافرها في خريجي أقسام التعاون مع منظمات الأعمال المختلفة بغية التعرف على احتياجاتها فيما يتعلق  20
 المحاسبة.

18 18% 8 8% 26 26% 

 %30 30 %13 13 %17 17 التركيز على فكرة إعداد مخرجات جاهزة لسوق العمل عن طريق توجيه الطلاب للتدريب الميداني في منظمات الأعمال قبل تخرجهم. 21
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 الثانية الفرعية الفرضية اختبار  -
 :يةنالثا الفرعية الفرضية لاختبار تربيع كاي توزيع استخدام تم

 التعليم مناهج حداثة بمدى يتعلق فيما الدراسة في المشاركين آراء بين معنوية دلالة ذات فروق  توجد لا)
 .(وحداثتها الليبية للبيئة المحاسبي

أن اختبار كاي تربيع يشير عند مستوى معنوية ( نلاحظ 10ومن خلال البيانات الواردة في الجدول )
فيما يتعلق بأغلبية  ،( إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين في الدراسة0.05)

، 18، 14، 13، 9، 7، 5إلا أن الفقرات ) ،وحداثتها مة مناهج المحاسبةءملاالفقرات المكونة لمحور 
فقد تبين بعد الاختبار أن هناك فروقاً ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين بشأنها،  ؛( كانت استثناءً 20

وذلك بالرغم من تدني نسب تكرار الموافقة الخاصة بهذه الفقرات. أما فيما يتعلق بإجمالي الفقرات المكونة 
عدم وجود فروق ذات إلى  (10دة في الجدول ذاته )جدول رقم لهذا المحور، فتشير نتائج الاختبار الوار 

ني أن دلالة معنوية بين آراء المشاركين، وبالتالي فإن النتائج تدعم قبول الفرضية الفرعية الأولى، وذلك يع
مناهج  بملاءمةالمرتبطة باختلاف وظائفهم يتفقون على عدم توفر العناصر  معظم المشاركين في الدراسة

 .وكذلك حداثتها الجامعييم المحاسبة في مؤسسات التعليم برامج تعلفي التعليم المحاسبي للبيئة الليبية 
 الفرضية الرئيسية اختبار  -

 :الرئيسة الفرضية لاختبار تربيع كاي توزيع استخدام تم
متطلبات الفيما يتعلق بمدى توفر  ،راء المشاركين في الدراسةآ)لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية بين 

 مناهج التعليم المحاسبي(.        في التي تلبي احتياجات سوق العمل 
ملائمة  ومحورمحتوى مناهج التعليم المحاسبي، محور المكونة للمحورين ) وقد جُمِّعت العناصر

في الجدول رقم  ةموضحهي نتائج كما الوكانت  وأخضعت مجتمعة للاختبار، ،كافة مناهج(الوحداثة 
حول  في الدراسة معنوية بين آراء المشاركينعدم وجود فروق ذات دلالة  هيتبين من خلال( والذي 11)

توفر المتطلبات التي تلبي احتياجات سوق العمل في مناهج التعليم المحاسبي، وذلك يقودنا إلى قبول 
أن الأكاديميين والمحاسبين يتفقون على أن مناهج التعليم المحاسبي في على والتأكيد  ،فرضية الدراسة

ي يُمكِّنها من توفير الاحتياجات اللازمة من المعرفة والمهارات لتلبية ليبيا لم ترتق إلى المستوى الذ
احتياجات سوق العمل، وأنها غير قادرة على إعداد الطلاب وضمان حصولهم على المهارات الضرورية 

 لحياة مهنية ناجحة بعد التخرج. 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية( 10) جدولرقم

 قيمة مربع البيـــان م
 القرار الإحصائي مستوى المعنوية كاي

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.081 8.30 يتم توظيف الحاسوب في العملية التعليمية. 1
 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركينلا  0.058 9.14 يتم التركيز على تدريس مهارات الاتصال وكتابة التقارير ضمن المقررات الدراسية. 2
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.659 2.41 يتم التركيز على الحالات العملية والتطبيقية الشاملة في تدريس المناهج الدراسية. 3
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.665 2.38 تجنبه.التكرار غير الضروري في مفردات المقررات الدراسية يتم تحديده ومن ثم  4
 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين  0.016 12.11 تؤهل المناهج التعليمية طلاب المحاسبة لفهم أعمق لتخصصات المحاسبة. 5

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركينلا  0.455 3.65 حجم المقررات يتناسب وقدرات الطلاب العلمية. 6

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.033 10.47 محتويات مقررات المواد المحاسبية تتناسب والوعاء الزمني المحدد لها. 7

 فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركينلا توجد  0.768 1.82 المقررات الدراسية تنمي التفكير والتحليل والنقد لدى الطالب. 8

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين  0.030 10.72 أبحاث الخريجين يتم توجيهها نحو المشكلات العلمية. 9

 معنوية بين آراء المشاركين لا توجد فروق ذات دلالة 0.874 1.22 يتم إعداد المناهج المحاسبية وفقا لخطة محددة ومعايير موضوعة مسبقاً. 10
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.965 0.580 المقررات الدراسية تؤهل الطالب للعمل المهني المطلوب. 11

 ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين لا توجد فروق  0.141 6.89 مناهج المحاسبة كافية لتزويد الطلاب بمتطلبات .سوق العمل ) المهارات والخبرات اللازمة(. 12

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.010 13.33 لا يتم الاعتماد في تدريس المناهج المحاسبية على اسلوب التلقين والملخصات. 13
 ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركينتوجد فروق  0.050 9.48 يتم توفير المراجع الحديثة الخاصة بعلوم المحاسبة وبشكل دوري. 14
 لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.219 5.75 المراجع الحالية تلبي الطموحات المنشودة في تنمية قدرات الطالب العلمية. 15
 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.165 6.49 تنمي المناهج المحاسبية المهارات السلوكية والشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين. 16

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.257 5.31 يتم تطوير المناهج كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 17

 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين  0.017 12.03 يتم استغلال ما يعرف بالتعليم الالكتروني من بين الوسائل المتاحة لتعليم الطلاب. 18

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.315 4.73 يتم تبادل المعلومات حول المناهج مع الجامعات العربية والعالمية. 19

20 
بالمواصفات المطلوب توافرها في التعاون مع منظمات الأعمال المختلفة بغية التعرف على احتياجاتها فيما يتعلق 

 خريجي أقسام المحاسبة.
 توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.045 9.74

21 
التركيز على فكرة إعداد مخرجات جاهزة لسوق العمل عن طريق توجيه الطلاب للتدريب الميداني في منظمات 

 الأعمال قبل تخرجهم.
 دلالة معنوية بين آراء المشاركينلا توجد فروق ذات  0.154 6.67

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.238 55.67 مجموع فقرات المحور 22
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 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية11جدول رقم )

 البيان
قيمة كاي 
 تربيع

مستوى 
 المعنوية

 القرار الإحصائي

 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المشاركين 0.189 78.75 التعليم المحاسبيمتطلبات مناهج 
 الخلاصة

يتفق الأكاديميون المتخصصون في مجال المحاسـبة وكـذلك المحاسـبون العـاملون فـي قطاعـات مختلفـة 
متهـا تها( وملاءفيما يتعلق بمحتواها ومستوى تطورها )حداث على أن برامج التعليم المحاسبي تعاني قصورا 

لإعــداد الطــلاب وتزويــدهم بالمهــارات اللازمــة للشــروع فــي حيــاة مهنيــة واعــدة، حيــث يبــدو أن المنــاهج فــي 
ة )أو علــى الأقــل بعضــها( لا تغطــي العديــد مــن الموضــوعات المهمــة يــمؤسســات التعلــيم المحاســبي  الليب

الدوليــة  المحاســبة معــاييرالماليــة و  الاســتثمارات التضــخم و إدارة محاســبةو والبيئيــة  الاجتماعيــةالمحاســبة ك
ـــة المراجعـــة ومعـــايير ـــة الأســـاليب، و الدولي  الاقتصـــادية، ومحاســـبة الجـــدوى  المحاســـبة، ودراســـات فـــي الكمي

ــــــات، و الإســــــلامية المصــــــارف ــــــرامج التكــــــاليف، واســــــتخدام محاســــــبة تقني ــــــة الب ــــــي الالكتروني المحاســــــبة،  ف
 .المهنة الانجليزية، وما يتعلق بأخلاقيات باللغة المالية والتقارير المصطلحات

الذين يمثلون سوق  ،هم المحاسبون صصون في مجال المحاسبة ونظراؤ كما يتفق الأكاديميون المتخ
في برامجها التعليمية كل  العمل على أن مؤسسات التعليم المحاسبي في ليبيا لا تضع من ضمن أولوياتها

، وتزويدهم بالمهارات الضرورية للخوض في غمار البيئة العمليةما من شأنه أن يسهم في إعداد الطلاب 
 ن آراء غالبيتهم  اتفقت على ما يلي:حيث إ

 .التعليمية العملية في الحاسوب عدم توظيف -

 الدراسية. مقررات ضمن التقارير وكتابة الاتصال رات مها تدريس على التركيز لا يتم -

 .الدراسية المناهج تدريس في الشاملة والتطبيقية العملية الحالات على التركيز لا يتم -

 .المحاسبة لتخصصات أعمق لفهم المحاسبة طلاب التعليمية المناهج لا تؤهل -

 .الطالب لدى والنقد والتحليل التفكير الدراسية المقررات لا تنمي -

 .العلمية المشكلات نحو الخريجين توجيه أبحاث لا يتم -

 المطلوب. المهني للعمل الطالب لا تؤهل الدراسية المقررات -

 (.والخبرات المهارات) العمل سوق  بمتطلبات الطلاب لتزويد كافية المحاسبة مناهج -

 .والملخصات التلقين سلوبأ على المحاسبية المناهج تدريس في الاعتماد يتم -

 .المحاسبة بعلوم الخاصة الحديثة المراجع توفير لا يتم -

 .العلمية الطالب قدرات تنمية في المنشودة الطموحات لا تلبي الحالية المراجع -

 الآخرين. مع التعامل ومهارات الشخصية السلوكية المهارات المحاسبة مناهج لا تنمي -
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 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما المناهج تطوير لا يتم -

 .الطلاب لتعليم المتاحة الوسائل بين من الالكتروني بالتعليم يعرف ما استغلال لا يتم -

 .والعالمية العربية الجامعات مع المناهج حول المعلومات تبادل يتملا  -

 بالمواصـفات يتعلـق فيمـا، احتياجاتهـا علـى التعـرف بغية؛ المختلفة الأعمال منظمات مع التعاون غياب  -
 .المحاسبة أقسام خريجي في توافرها المطلوب

 للتـــدريب الطـــلاب توجيـــه طريـــق عـــن، العمـــل لســـوق  جـــاهزة مخرجـــات إعـــداد فكـــرة علـــى لا يـــتم التركيـــز -
 .تخرجهم قبل الأعمال منظمات في الميداني

 

ريت فـي وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات سواء التي أج
 الذين أشاروا إلـى أن( 2007) وآخرون  خلاط ، فهي تتفق مثلا مع ما خَلُص إليهالبيئة المحلية أو خارجها

 سـوق  لمتطلبـات ملائمـة تعـد لـم الليبيـة الجامعات في المحاسبة أقسام تتبناها التي المحاسبي التعليم مناهج
عدم الذي أكد ( 2004الحنون )المحاسبة، ومع ما توصل إليه  خدمات على المتزايد الطلب ظل في العمل
، المقــررة بأقســام المحاســبة بالجامعــةمـة متطلبــات أداء الأعمــال فــي الوحــدات الاقتصــادية مــع المنــاهج ءملا

أداء المنشـآت الاقتصـادية المختلفـة  عـزت سـوء يالتـ( 2007، )لرويـاتي والحـراري ومع مـا جـاء فـي دراسـة ا
العلمي خلال فترة  همضعف تحصيلالذي قد تكون أهم أسبابه  جودة أداء المحاسبين الليبيين إلى الخلل في

 الدراسة الجامعية.
التـي أشـارت   Lin. et. Al( 2005)ه الدراسـة مـع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـةق نتـائج هـذتتفـ اكمـ
حالة التعليم المحاسبي الراهنة في البيئة الصينية متخلفة كثيرا عن المستوي الـذي يُمكِّنهـا مـن تلبيـة إلي أن 

. وكـــذلك مـــع دراســـة ن و يتمتـــع بهـــا المحاســـبأن ينبغـــي  يالاحتياجـــات اللازمـــة مـــن المعرفـــة والمهـــارات التـــ
Khasawneh (2013)، عــن أن بــرامج التعلــيم المحاســبي المُعْتَمَــدة فــي الجامعــات لا  هــاأســفرت نتائج التــي

 .بات سوق العمل في البيئةتتناسب مع متطل

 المراجع
(، أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الصف التاسع 2004إبراهيم الصغير) بشير -

م الأساسي كما يراها المعلمون في مدينة الزاوية بليبيا، رسالة ماجستير غير من مرحلة التعلي
 منشورة، كلية التربية، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.

( "العوامل المؤثرة في تطوير مهنة المحاسبة 2006بشير محمد عاشور وعبد المولى على محمد ) -
 المجلد الخامس والعشرون. في ليبيا" مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة،

(، أسباب عدم الاستفادة من مجموعة المعارف العلمية المكتسبة للخريجين، 2004حسن الحنون ) -
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي. 
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(، تقييم مناهج 2007صالح ميلود خلاط  وفتحي رمضان الماقوري وعادل عبد الحميد المشاط ) -
المحاسبي في الجامعات الليبية من وجهة نظر خريجي أقسام المحاسبة، المؤتمر العلمي التعليم 

مكانية تطويره، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.  الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وا 
(، التعليم المحاسبي بين النظرية والتطبيق، 1997عبد الفتاح أمين حسن و سلمى منصور سعد ) -

 مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد الثاني عشر.
(، مدى اهتمام الجامعات والمعاهد العليا الليبية 2007و فريحة الحراري ) عوض أحمد الروياتي -

مكانية  بالتعليم المحاسبي المستمر، المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وا 
 ة الدراسات العليا، طرابلس.تطويره، أكاديمي

(، المدخل القانوني للتنظيم المحاسبي وتطوير المحاسبة في ليبيا، 2006محمد المبروك أبوزيد ) -
 المؤتمر الوطني الأول حول المحاسبة، طرابلس.

جي ي(، دور التعليم المحاسبي في رفع وتطوير الكفاءة المهنية لخر 2003محمود محمد الدالي ) -
بالجامعات الليبية، رسالة ماجستيرغير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، أقسام المحاسبة 

 طرابلس.
(، العوامل المؤثرة على كفاءة العملية 2007فرج عبد الرحمن بومطاري)و سليمان  مراجع غيث -

التعليمية وأثرها على الطلاب، المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه 
مكانيات  تطويره، الأكاديمية الليبية، طرابلس. وا 

(، نظام التعليم المحاسبي ورأس المال المعرفي ودورهما في تحقيق 2007مصطفى بكار محمود ) -
مكانيات  التنمية الاقتصادية، المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا واقعه وا 

 تطويره، الأكاديمية الليبية، طرابلس.
(، تضييق الفجوة بين برامج التعليم المحاسبي ومتطلبات ممارسة 1998الماقوري )نادية ميلاد  -

المهنة: دراسة تطبيقية على محيط التعليم المحاسبي والمحيط المهني للمحاسبة في ليبيا، رسالة 
 غير منشورة، كلية الاقتصاد والمحاسبة، جامعة الزاوية، الزاوية. ماجستير
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 الحوكمة في تعزيز الإفصاح عن الأداء الجتماعي بالتقارير المالية للمصارفدور 
 دراسة تطبيقية علي المصارف التجارية العاملة في ليبيا((

 معة بنغازي اج –كلية القتصاد                           د. بو بكر فرج شريعة         
 جامعة بنغازي  -كلية القتصاد           أ. كريمة جمعة السعداوي                

 الملخص
لقـــد تناولـــت هـــذه الدراســـة موضـــوع دور الحوكمـــة فـــي تعزيـــز الإفصـــاح عـــن الأداء الاجتمـــاعي للتقـــارير 

ما إذا كان للحوكمة )كتشريع حـديث التطبيـق(  المالية للشركات، ولغرض تحقيق هدف الدراسة المتمثل في
زيــز الإفصــاح عــن الأداء الاجتمــاعي بالتقــارير الماليــة للمصــارف فــي بيئــة الأعمــال الليبيــة أيِّ دور فــي تع

باعتبـاره أحـد أسلوب تحليل المحتـوى استخدام التجارية الليبية، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، كما تم 
تحليـل محتـوى التقـارير السـنوية للمصـارف، التـي تمثـل وسـيلة الأساليب التي تتبع في المنهج الوصـفي فـي 

والتـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن مصـــدرها الرئيســـي، وهـــو الإدارات الرئيســـية  ؛لبيانـــات لهـــذه الدراســـةجمـــع ا
للمصارف التجارية الممثلة لعينة الدراسة ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي لهذه المصارف، بالإضافة 
إلى ذلك تم تكـوين مؤشـر للإفصـاح، للتعـرف علـى مسـتوى الإفصـاح عـن هـذا النـوع مـن المعلومـات الأمـر 

 م في التوصل إلى النتائج النهائية للدراسة الميدانية.الذي ساه
لقد أظهـرت نتـائج الدراسـة الميدانيـة  وجـود ضـعف فـي تفعيـل متطلـب الإفصـاح والشـفافية الصـادر عـن 
دليــل الحوكمــة بالقطــاع المصــرفي الليبــي للإفصــاح عــن المعلومــات الاجتماعيــة لهــذا القطــاع فــي تقاريرهــا 

ن ذلك لم يكن كافيًاً أهذه النتائج قد أظهرت توفر جزء من هذه المعلومات ألا  فعلى الرغم من أن؛ السنوية
للحكـم علــى النتيجــة النهائيـة للتحليــل بتوفرهــا بشـكل كامــل؛ وذلــك يرجـع إلــى أنَّ الجــزء غيـر المتــوفر بنســب 

 جيدة يعد مهما للحكم على قيام عينة الدراسة بالإفصاح عن كل تلك المعلومات.
هــــذه الدراســــة التــــي مــــن شــــأنها أن تعمــــل علــــى زيــــادة وعــــي المجتمــــع وثقافتــــه بحقــــوقهم ونظــــراً لأهميــــة 

الاجتماعية لدى منظمات الأعمال. ومساهمة في التعريف بمفهوم المستثمر الجيد الذي يعـي مـا عليـه مـن 
ــه بهــا. تــم إدراج بعــض التوصــيات كــان مــن أهمهــا:  ،مســؤوليات تجــاه المجتمــع والبيئــة التــي يســتثمر أموال

رورة تطـوير دليـل الحوكمـة للقطـاع المصـرفي الليبـي، بتضـمينه بالتعليمـات التـي توصـي بالإفصـاح عـن ض
المعلومــات الاجتماعيــة، بالإضــافة إلــى تضــمين المقــررات الدراســية لقســم المحاســبة  بالجامعــات والمعاهــد 

لـة بتبنـي مؤشـر الحوكمـة الليبية بمقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعيـة، وقيـام الجهـات المسـؤولة بالدو 
والبيئـــة والمســـؤولية الاجتماعيــــة، الـــذي أطلقتـــه دولــــة الهنـــد، واســــتعانت بـــه بعـــض الــــدول العربيـــة كمصــــر 

 في سبيل تشجيع قطاع الأعمال بها على ممارسة الأنشطة الاجتماعية. ؛والإمارات
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Abstract 

This study has tackled the issue of governance role in enhancement of disclosure of social 

performance, and whether governance, as a recent applied approach in Libyan environment, 

had any role in fostering disclosure of social performance of corporate financial reports.          

Analytical, descriptive method was used along with content analysis techniques a method 

adopted in examining bank annual reports, which represent a tool of data collection. These 

reports were obtained of their main source, management of commercial banks in question, 

and their official websites. An indicator of disclosure was also created in order to identify the 

level of disclosing such information, which contributed to reach the final outcomes of the 

empirical study.                                                                                                                              
The study, however, revealed that disclosure and transparency requirements of governance 

code, social information, issued by Libyan banking sector, were poorly activated in its annual 

reports. Even though these results have shown that such information was partly available, it is 

not possible to conclude that the final analysis result was fully accessible. The unavailable 

fraction, nevertheless, was considerable and vital in judging the study sample in terms of 

disclosure. 

The importance of this study lies in the potential of uplifting the community awareness of 

their social rights at the level of business organizations; contributing in dissemination of 

concept of good new investor who grasps his responsibility toward the environment he invest 

in and the society as whole. Therefore, it recommended that governance code of banking 

sector should be extended to include the directions of social information disclosure. Social 

responsibility topic must be included within the accounting curriculums. The Indian indicator 

of governance, environmental and social responsibility, that many Arab countries have 

utilized, should be adopted by concerning bodies in the state in order to encourage business 

sector practicing social activities. 

 

 مقدمــة 
ت دول شـرق أســيا اخاصـة بعــد انهيـار اقتصـاد ،بمفهـوم الحوكمـة خــلال السـنوات الأخيـرة الاهتمـامازداد 

لعدد  انهيارالأمريكي من  الاقتصادوما شهده  ،يكا اللاتينية وروسيا في التسعينيات من القرن الماضير وأم
لــذا ســارعت الكثيــر مــن الــدول ، Xeroxوشــركة  Enron ، مثــل شــركة2002مــن الشــركات الأمريكيــة لعــام 

وتعزيـز عمليـة  ،لإصـلاح وضـع الشـركات ؛والمنظمات العالمية إلى تبني مفهوم الحوكمـة فـي محاولـة منهـا
ضفاء الشفافية على المعلومات المقدمة للجمهو  ،الإفصاح  (. 2008، الرحيلي)ر وا 

الحوكمة هو انسجامه مع مفهومي العولمة مفهوم ن الدافع الرئيسي لانتشار أعلى الرغم من و 
ظهرت العديد من  فقد ؛نوالأكاديمييكثير من الباحثين دى الزال غامضا لما ينه أوالخصخصة إلا 

المحاولات لوضع تعريف واضح لحوكمة الشركات، ومنها: التعريف الذي قدمته لجنة كادبوري 
(Cadbury :الذي ينص على الآتي ،)"(.2005)حماد،  ه تدار وتراقب الشركة"النظام الذي من خلال 
 Organization for Economic Cooperation andظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةكما عرفتها من 

Development (OECD,2004 :بأنها ،)" تشمل مجموعة من العلاقات بين إدارة المنظمة ومجلس إدارتها
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وتحدد الحوكمة كذلك الهيكل الذي يتم بواسطته وحملة الأسهم بها وغير ذلك من أصحاب المصالح، 
 وضع أهداف المنظمة وطرق تحقيق تلك الأهداف والرقابة على الأداء".

 ( التعريف الآتي: Carol)أصحاب المصلحة فقد أعطتها لتوضيح القصد من وراء  ؛وفي محاولة
"any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization's 

adjectives or is affected by"(2010:16). 

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد الآراء حـــول تعريـــف الحوكمـــة إلا أنـــه لا يوجـــد تعريـــف موحـــد متفـــق عليـــه بـــين 
ويرجـــع ذلــــك لتداخلـــه فـــي العديــــد مـــن الأمـــور التنظيميــــة  ؛الاقتصـــاديين والبـــاحثين كافـــة لمفهــــوم الحوكمـــة

ولكــن وبصــفة عامــة يمكــن القــول إن مفهــوم الحوكمــة يُعنَــى  ؛يــة والاجتماعيــة للشــركاتوالاقتصــادية والمال
بكيفية إيجاد التطبيقـات وتنظيمهـا والممارسـات السـليمة للقـائمين علـى إدارة الشـركة بمـا يحـافظ علـى حقـوق 

لــك وفقــا وذ ؛وذلــك عــن طريـق تطبيــق مبـدأ الإفصــاح والشـفافية ؛حملـة الأســهم والسـندات والعــاملين بالشـركة
 (.2009لرؤية سالم )

مــن أوائــل البــاحثين الــذين  MOONTZولقــد تعــرض الكثيــر مــن البــاحثين لمفهــوم الإفصــاح، حيــث كــان 
ــــانونيين   ــــه صــــدرت مــــن المعهــــد الأمريكــــي للمحاســــبين الق ــــين فــــي دراســــة ل تعرضــــوا لهــــذا المفهــــوم، فقــــد ب

(AICPA)American Institute of Certified Public Accountants،  أن مبــدأ الإفصــاح المناســب عــن
المعلومــــات المحاســــبية يجــــب أن يكــــون مرنــــا، وفــــي إطــــار عناصــــره الرئيســــية التــــي تشــــتمل علــــى طبيعــــة 
المعلومـــات التـــي يجـــب الإفصـــاح عنهـــا فـــي التقـــارير الماليـــة، الطـــرف أو الأطـــراف التـــي ستســـتخدم هــــذه 

 (. 2009المعلومات، وتوقيت الإفصاح عن تلك المعلومات )سالم، 

ويعد مبدأ الإفصـاح والشـفافية مـن أهـم مبـادئ حوكمـة الشـركات التـي أصـدرتها منظمـة التعـاون والتنميـة 
؛ حيــث جــاء هــذا 2004، والتــي قامــت بتطويرهــا فــي مــا بعــد فــي عــام1999( فــي عــامOECDالاقتصــادية )

نشــورة، وفــي هــذا المبــدأ ليضــمن وجــود طريقــة عادلــة للإفصــاح عــن المعلومــات الــواردة بالتقــارير الماليــة الم
الشــأن أكــدت المجــامع العلميــة والمنظمــات المهنيــة للمحاســبة علــى ضــرورة الالتــزام بالإفصــاح الكــافي فــي 
جميـع الوحـدات الاقتصـادية، وعلــى رأسـها المصـارف، وذلــك علـى اعتبـار أن الإفصــاح فـي التقـارير الماليــة 

وذلـــك لمـــا تتضـــمنه  ؛مـــي والمهنـــيللمصـــارف مـــن المواضـــيع الواجـــب الاهتمـــام بهـــا علـــى الصـــعيدين العل
المعلومات المصـرفية مـن حساسـية ودرجـة عاليـة مـن السـرية، بالإضـافة إلـى اعتمـاد الكثيـر مـن المتعـاملين 

 (.2006 على تلك المعلومات )الفارسي،
( على أن الشركات في القطاع المصرفي تفوق شركات 2007وفي هذا السياق أكد كل من مطر ونور)

ويرجع السبب في ذلك إلى التزامها بالـدور الرقـابي  ؛ي التزامها بمبادئ حوكمة الشركاتالقطاع الصناعي ف
والإشـــرافي الـــذي يلعبـــه المصـــرف المركـــزي فـــي التحقـــق مـــن تـــوفر مبـــادئ حوكمـــة الشـــركات ضـــمن أنظمـــة 

 المصارف الأخرى الخاضعة لرقابته، وذلك وفقاً لما أصدره من قوانين وتشريعات بهذا الخصوص. 
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المعلومات المتعلقة بالأداء الاجتماعي للمصارف من المعلومات الواجب الإفصـاح عنهـا؛ ويقصـد وتعد 
 )*(كل الأنشطة التي تعبر عـن التـزام المنظمـات بمسـؤوليتها الاجتماعيـة :بالأداء الاجتماعي في هذا المقام

 نوالمنظمـات الدوليـة عـ، فقـد أكـدت العديـد مـن الجهـات والمجتمـع الـذي أنشـأت فيـه، وعليـه اتجـاه موظفيهـا
 America(AAAأهمية الإفصاح عن هذا النوع من المعلومات، كما أشارت جمعية المحاسبين الأمريكية )

Accountants Association ،كمـا  علـى ضـرورة أن تشـتمل التقـارير الماليـة للشـركات علـى هـذه المعلومـات
في هذا الشأن عدة معـايير لمعالجـة  1996 ( عامAICPAأصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين  )

مشــكلة القيــاس المحاســبي للتكــاليف البيئيــة )باعتبارهــا أحــد مجــالات الأداء الاجتمــاعي( وكيفيــة الإفصــاح 
 ت، وهو يوضح الإرشادات اللازمـة لمعالجـة الالتزامـا SOP 96 عنها، ومن المعايير الصادرة آنذاك المعيار

 البيئية وكيفية الإفصاح عنها.
حيـــث حـــددت لجنـــة  المحاســـبة عــــن الأداء  ؛يشـــتمل الأداء الاجتمـــاعي للشـــركات علـــى عـــدة مجــــالات
 National of American Accountantsالاجتمـــاعي، التابعـــة للجمعيـــة القوميـــة للمحاســـبين بأمريكـــا

Association (NAA) أربعة مجالات للأداء الاجتماعي، وهـي: تفاعـل المنظمـات مـع المجتمـع، المسـاهمة 
فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية، المســـاهمة فـــي تنميـــة المـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة، الارتقـــاء بمســـتوى جـــودة الســـلع 

( مجالات الأداء الاجتماعي كالآتي: AICPAوالخدمات، كما حدد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين )
 ء والمجتمع.مجال البيئة، الموارد المتجددة، الموارد البشرية، الموردين، العملا

 مما سبق يمكن حصر هذه المجالات في الآتي: 

مجـال المــوارد البشــرية: يتعلــق بالأنشــطة التــي تواجـه تلبيــة متطلبــات العــاملين، مــن حيــث تحســين  .1
 أجوالهم بصفة عامة. 

مجـــال المـــوارد الطبيعيـــة والمســـاهمات البيئيـــة: يتضـــمن هـــذا المجـــال: الأنشـــطة التـــي تـــؤدي إلـــى  .2
 لبيئي أو منعه.تخفيض التدهور ا

مجال مساهمات المنـتج أو الخدمـة: يـرتبط بالأنشـطة المتعلقـة بالعلاقـات مـع العمـلاء، مـن حيـث  .3
 تحقيق رضاهم على المنتج أو الخدمة. 

مجــال المســاهمات العامــة:  وهــو يــرتبط بالأنشــطة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق منــافع أفــراد المجتمــع  .4
 كافة. 

 Michael and Nonghouchلأداء الاجتماعي كما أشـار كـل مـن وترجع أهمية الإفصاح عن معلومات ا
( إلى أن الإفصاح عن هذه المعلومـات مـن شـأنه أن يضـفي نوعـاَ مـن الثقـة علـى التقـارير الماليـة، 2004)

                                                           
يمكن "قيةام الشةركات باداااةا الاجتمةاعيمةد  "عنةدما نقو::فكلايمةا وجاةان لعملةة واحةد ، ف ؛المسؤولية الاجتماعيةة يةي جةوير اءدالا الاجتمةاعي)*(

ولاةةبا سةةيلاحق القةةارد اسةةتىدام  ؛نفسةةه المضةةمون فاما يحمةةلان"مةةد  التزاماةةا بمسةةؤوليتاا الاجتماعيةةة"بعبةةار  رىةةر ، وبلةةو بالقو::التعبيةةر عنةةه 

 )المسؤولية الاجتماعية( في يبه الدراسة  كمرادف للأدالا الاجتماعي، والعكس صحيح. مصطلح
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ويجعلها أكثر موضوعية، ومعبرة عن الوضع الحالي للشركات، مِن ثـّمَّ نتحصـل علـى وسـيلة اتصـال فعالـة 
 والجمهور وأصحاب المصالح الأخرى من جهة أخرى. بين الشركات من جهة،

 مشكلة الدراسة
 هـذا فـي الخـوضن والمفكـري البـاحثين وتجنب، الاجتماعية المسؤولية لمحاسبة الفكري  الإطار غياب إن
 عـدم إلـى أدى المحاسـبي، والقيـاس بالإفصـاح المتعلقـة الفعليـة والإجـراءات والأسـس القواعـد لإرساء المجال
قصـــور بالتقـــارير الماليـــة  وُجِـــدالاجتمـــاعي،  حجـــم الأداء تحديـــدبف ؛الأعمـــال منظمـــات لـــدىة الرؤيـــ وضـــوح
ن الإفصاح عن معلومات أكما ر، سلبيا لدى المستفيدين من قراءة هذه التقاري ما يعطي انطباعاً  ؛للشركات
 .أم لا الاجتماعيةإذا كانت الشركات مدركة للقضايا  ما فييعد مؤشرا  الاجتماعيالأداء 

كمــا أنَّ التطــورات السياســية التــي حــدثت مــؤخراً ســواء كانــت علــى الصــعيد  الإقليمــي أو المحلــى، ومــا 
صــاحب ذلــك مــن تغيــرات فــي نظــام الحكــم فــي ليبيــا، والتــي جــاءت نتيجــة لعــدة أســباب، كــان مــن أبرزهــا: 

ر الــذي أدى إلــى ظهــور الأمــ ؛محاربــة الفســاد وحصــول المجتمعــات علــى حقوقهــا وتحقيــق العدالــة والمســاواة
وانطلاقـاً  .العديد من مؤسسـات المجتمـع المـدني والمؤسسـات الحقوقيـة، التـي تطالـب بتحقيـق هـذه الأهـداف

مــن ذلــك أصــبحت المفــاهيم التــي تحــث علــى التــزام المنظمــات الحكوميــة والخاصــة بالمســؤولية الاجتماعيــة 
قبل، وبهذا يمكـن القـول: إن الإفصـاح عـن  واسعة الانتشار، وذات أهمية في الوقت الحاضر أكثر من ذي

لتضـــمن هـــذه المنظمـــات  ؛الأداء الاجتمـــاعي لمنظمـــات الأعمـــال يعـــد مطلبـــا ضـــرورياً وغايـــة فـــي الأهميـــة
 استمرار بقائها في المجتمع التي تزاول أنشطتها به.

ة منهـا وفي هذا الشأن سعت بعض المنظمات في الاقتصاد الليبي إلى تبني مفهوم الحوكمـة فـي محاولـ
 1373( لسـنة 1حيـث قـام مصـرف ليبيـا المركـزي بإصـدار القـانون رقـم ) ؛لحل مثل هذا النوع من المشاكل

( الــذي يحــدد المهــام الرئيســية للمصــارف العاملــة فــي ليبيــا والــدور الرقــابي والإشــرافي لمصــرف 2005و.ر)
يـل )كتيـب( إرشـادات لمجلـس وانطلاقـا مـن ذلـك تـم إصـدار دل ليبيا المركزي على بقيـة المصـارف بالقطـاع،

، والــذي يــتم مــن خلالــه التعريــف 2005إدارات المصــارف التجاريــة تحــت عنــوان: )الحكــم المؤسســي( عــام 
بماهيـــة الحوكمـــة وأهميتهـــا فـــي القطـــاع المصـــرفي. وفـــي فتـــرة لاحقـــة تـــم إصـــدار )دليـــل الحوكمـــة للقطـــاع 

لزام المصارف العاملة فـي ليبيـا بتطبيـق ، والذي يقضي بإ2010( لعام 20المصرفي(، بموجب القرار رقم )
 أحكام هذا الدليل، وهو يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير والتعليمات المتعلقة بالحوكمة. 

وفي ظل هذه القوانين والقرارات واللوائح الصـادرة مـن الجهـات السـابق ذكرهـا يكمـن سـؤال عـن دور هـذه 
مل عمليــــة الإفصــــاح علــــى الأداء الاجتمــــاعي إلــــى جانــــب التشــــريعات فــــي تطــــور وظيفــــة الإفصــــاح لتشــــت

لهـــذا تمـــت  ؛الإفصـــاح عـــن الأداء الاقتصـــادي فـــي التقـــارير الماليـــة للمصـــارف التجاريـــة فـــي حـــال تطبيقهـــا
 صياغة مشكلة الدراسة في شكل التساؤل الآتي:
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في التقارير هل أدى تطبيق الحوكمة بالمصارف الليبية إلى تعزيز الإفصاح عن الأداء الاجتماعي 
 المالية لتلك المصارف؟

 وللإجابة عن هذا السؤال يستلزم الأمر الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الفرعية الآتية:
 هل أدى تطبيق الحوكمة بالمصارف الليبية إلى تعزيز الإفصاح عن مجال الموارد البشرية؟ 

 جــــال البيئــــة والمــــوارد هــــل أدى تطبيــــق الحوكمــــة بالمصــــارف الليبيــــة إلــــى تعزيــــز الإفصــــاح عــــن م
 الطبيعية؟

 هل أدى تطبيق الحوكمة بالمصارف الليبية إلى تعزيز الإفصاح عن مجال المنتج أو الخدمة؟ 

 هل أدى تطبيق الحوكمة بالمصارف الليبية إلى تعزيز الإفصاح عن مجال المساهمات العامة؟ 

 أهــداف الدراســة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعيـة لمنظمـات الأعمـال، بالإضـافة 
إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى تـــأثير تطبيـــق الحوكمـــة فـــي المصـــارف الليبيـــة علـــى تطـــور وظيفـــة الإفصـــاح فـــي 

 التقارير المالية بحيث تشتمل على الإفصاح عن الأداء الاجتماعي لتلك المصارف. 
 الدراســة أهميـة 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الأهمية الخاصة بالإفصاح عن المعلومـات المتعلقـة بـالأداء الاجتمـاعي 
لمــا لــه مــن أثــر علــى اســتمرار المصــارف وقبــول المجتمــع لنشــاطها الاقتصــادي والاجتمــاعي،  ؛للمصــارف

مــن شــأنه أن يــوفر لقــارئ هــذه فالإفصــاح عــن معلومــات الأداء الاجتمــاعي للشــركات فــي التقــارير الماليــة 
حتــى لا تظهــر هــذه التقــارير بصــورة مضــللة وغيــر معبــرة عــن الوضــع الحــالي  ؛التقــارير الشــفافية والوضــوح

 للشركة.
كمــا تــأتي أهميــة هــذه الدراســة فــي التأكيــد علــى أهميــة التوســع فــي تطبيــق حوكمــة الشــركات فــي البيئــة 

الممارسـة المحاسـبية، الأمــر الـذي مـن شــأنه أن يعمـل علــى  الاقتصـادية الليبيـة والاســتفادة منهـا فـي تطــوير
 تحسين جودة مخرجات مهنة المحاسبة، وأثر ذلك على قرارات مستخدمي هذه المخرجات.

 حــدود ونطــاق الدراســة:
اقتصرت هذه الدراسة على تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة، ألا وهو التعرف على دور حوكمة الشركات 

اح عـــن الأداء الاجتمـــاعي فـــي التقـــارير الماليـــة، دون التطـــرق لمـــدخل القيـــاس والمتعلـــق فـــي تعزيـــز الإفصـــ
بكيفية قياس تكاليف الأداء الاجتماعي، كما اقتصرت هذه الدراسة على تنـاول متطلـب واحـد مـن متطلبـات 

اسـة فقــد فعيـل مفهــوم الحوكمـة ألا وهــو متطلـب الإفصــاح والشـفافية. وفــي مـا يتعلــق بالجانـب الميــداني للدر ت
اســتهدفت الدراســة عينــة مــن المصــارف التجاريــة والمحــددة ســلفا، كمــا تــم تحديــد فتــرة الدراســة فــي الفتــرة مــن 



169 
 

وذلك نظراً لصدور كٌتيب إرشادات التحكم المؤسسي في الفترة التي تسـبقها  ؛2010حتى عام  2006عام 
 .2010بالإضافة إلى صدور دليل الحوكمة للقطاع المصرفي في عام  2005وبالتحديد في عام 

 منهجية الدراســة      
الدراســة اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، الــذي يعتمــد علــى وصــف الظــاهرة محــل 

وذلــك باتبــاع الطريقــة العلميــة؛ حيــث تــم اســتقراء أهــم المعــايير التــي أصــدرتها  ؛وتحليلهــا والوصــول للنتــائج
ـــة  ـــة والتشـــريعات المحلي ـــات المحاســـبية المهتمـــة بموضـــوع  بالإضـــافةالمنظمـــات الدولي إلـــى التعـــرض للأدبي

جتماعيـــة، ثـــم مقارنتـــه بمـــا هـــو الدراســـة، فـــي محاولـــة لإيجـــاد مؤشـــر للإفصـــاح عـــن مجـــالات المســـؤولية الا
موجـــود فـــي الواقـــع العملـــي، وفـــي هـــذا الخصـــوص تـــم اســـتخدام أســـلوب تحليـــل المحتـــوى، وهـــو يعتبـــر مـــن 
الوسائل الحديثة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للتحليل، كما أنه يعد الأسلوب الأكثـر دقـة وفعاليـة مـن 

، ومـن التعريفـات ت الثانويـة للمؤسسـة عينـة الدراسـةنـاوذلـك لأنـه يسـتند علـى البيا ؛حيث الهدف والموضوع
(، والـذي يـنص علـى الآتـي "هـو الأسـلوب 1993)  Bernardالموضوعة لتحديد مفهومه التعريف الـذي قدمـه

الذي يستخدم في تصنيف وتبويب المادة الإعلامية مع التركيز على تقسـيم المضـمون إلـى فئـات بالاسـتناد 
كرار ظهور وحدات التحليل في السياق"، وذهب باحث آخر في تعريفـه علـى إلى قواعد واضحة، ثم رصد ت

أنــه "عبــارة عــن الأســلوب الــذي يرمــي إلــى الوصــف الموضــوعي المــنظم والكمــي للمحتــوى الظــاهر لعمليــة 
 (.Berelson, 1971; 14-18الاتصال بهدف تفسيرها" )

 "الرســالة"يشــترط هــذا الأســلوب فــي التحليــل الكشــف عــن عــدة عناصــر، ومنهــا محتــوى وســيلة الاتصــال 
ومصــدرها، والكشــف عــن أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، بالإضــافة 

الأســلوب فــي  إن توظيــف هــذا :إلــى دراســة أثــر الرســالة أو النتــائج المترتبــة عنهــا. وممــا ســبق يمكــن القــول
ـــة كوســـيلة اتصـــال مـــن خـــلال تحويلهـــا بطريقـــة منظمـــة  ـــا مـــن الاســـتفادة مـــن المـــادة المكتوب ـــل يُمكِنُن التحلي

ـــة للتعامـــل الإحصـــائي، كمـــا  ـــة قابل ـــات مصـــنفة ومبوب ـــى بيان ـــز بالموضـــوعية، أي: أوموضـــوعية إل ـــه يتمي ن
ري علــى مصــادرها، وهــو مــا يميزهــا الابتعــاد عــن التحيــز أثنــاء تــدوين البيانــات واختفــاء تــأثير العنصــر البشــ

 عن باقي وسائل جمع البيانات كالاستبيان.  
 مجتمع وعينة الدراسة

لقد وقع الاختيار على المصارف التجارية العاملة في ليبيا عند تحديد مجتمع الدراسـة، وذلـك لمـا يمتـاز 
م فـي تطبيـق مبـادئ الحوكمـة. به القطاع المصرفي مقارنةً بباقي القطاعات الاقتصادية فـي  ليبيـا مـن التـزا

وهــذا يعــود للــدور الرقــابي الــذي يقــوم بــه مصــرف ليبيــا المركــزي فــي التحقــق مــن قيــام المصــارف بتطبيــق 
وذلــك نظــراً لكبــر حجــم المجتمــع، بالاضــافة  ؛متطلبــات الحوكمــة، كمــا تــم اختيــار عينــة مــن مجتمــع الدراســة
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ليبيا، حيث تتكـون هـذه العينـة مـن مصـرف الوحـدة،  إلى الجهد المتشابه الكبير بين المصارف التجارية في
 ومصرف الجمهورية، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف التجارة والتنمية.

 وسيلة جمــع البـيانات  
استجابة لمتطلبات الجانب العملي للدراسـة، تـم الاعتمـاد علـى المصـادر الأوليـة للبيانـات، والمتمثلـة فـي 

 ؛النشــرات والتقــارير التــي تقــوم بنشــرها المؤسســات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســةالمســتندات والســجلات و 
لهذا تم جمع البيانات من خلال استقراء بيانات التقارير السنوية، التي تتضـمن التقـارير الماليـة  للمصـارف 

 التجارية الليبية الممثلة لعينة الدراسة.
 ماهية الحوكمة

لإدارة الحكميــة، أســلوب الإدارة المثلــى، القواعــد الحاكمــة للشــركات، الــتحكم المؤسســي، الحكــم الرشــيد، ا
جهــة و مــنهم حســب  كُــلُّ  ،هــذه المصــطلحات وغيرهــا وضــعت مــن قبــل المهتمــين بمجــال حوكمــة الشــركات

ن  وجهــات أنظـره، فعلــى الــرغم مــن شـيوع اســتخدام هــذا المصــطلح منــذ الثلاثينيـات مــن القــرن الماضــي إلا 
ظ )حوكمـة الشـركات( ـــــــم اعتمـاد لفــــذا الاخـتلاف قائمـا حتـى تـــــــح هـــول تسميته، وأصبـــقد اختلفت ح النظر

 Corporateكترجمـــة للمصـــطلح الإنجليـــزي ) 2003وذلـــك فـــي مـــايو عـــام  ،مـــن قبـــل مجمـــع اللغـــة العربيـــة
Governance لتـــــداخل هـــــذا المفهـــــوم فـــــي العديـــــد مـــــن الأمـــــور التنظيميـــــة والاقتصـــــادية والماليـــــة  اً (، ونظـــــر

، 2008والاجتماعيــة للشــركات؛ فقــد تعــددت تباعــا لــذلك التعريفــات الموضــوعة لتحديــد مفهومــه )الشــعلان، 
 (.2010الصاوي، 

ــــــــــــــل ــــــــــــــة مث ــــــــــــــات والمنظمــــــــــــــات الدولي ــــــــــــــد قامــــــــــــــت بعــــــــــــــض الهيئ ــــــــــــــدولي فق ــــــــــــــل ال  مؤسســــــــــــــة التموي
 (IFC )International Finance Corporation البنــك الـــدولي ، وThe World Bank برنـــامج الأمـــم ،  و

مركــز المشــروعات الدوليــة ، و United Nations Development Program (UNDP) المتحــدة الإنمــائي 
بتقديم تعريف لتحديد  (OECD، 2004) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و (CIBEالخاصة بواشنطن )

وكمــة، كمــا كــان للعديــد مــن الهيئــات المهنيــة والتشــريعية والتنظيميــة لمهنــة المحاســبة والمراجعــة  مفهــوم الح
 Institute of( IIAمــن معهــد المــراجعين الخــارجيين ) لدور فــي هــذا الشــأن أيضــاً، وذلــك علــى غــرار كــ

Internal Auditors ومجلـس الإشـراف العـام للمحاسـبة ،The Public Oversight Boardتختلـفم لـي ، والـذ 
ن معه هـذه التعريفـات  الاخـتلاف بـين مـاالعناصر الأساسية التي تحدد في مجموعها طبيعـة هـذا المفهـوم، وا 

ركــزت معظمهــا علــى عــدة قضــايا مهمــة، فقــد  ختلافــات فــي اســتعمال التراكيــب اللغويــة،جــاء مــن خــلال الا
 والتي منها الآتي:

 .قضية الرقابة أو السيطرة على الشركة 

  التحديد الواضح للمسؤوليات والواجبات.قضية 
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 .جراءات تحقيقها  قضية التحديد الواضح لأهداف الشركة وا 

 .قضية الاشتراك في القوة والتأثير على الشركة بين جميع الأطراف المهتمة بها 

 .قضية تحديد آلية اتخاذ القرارات بالشركة 

البعــد الإشــرافي و البعــد لــى البعــد الأخلاقــي و فهــي ترتكــز ع ،متعــدد الأبعــاد اً مفهومــفالحوكمــة تعــد  ،وهكــذا
التـي تتفاعـل ، و الأنشطة الرئيسـية لنظـام الحوكمـةهي تعد بمثابة كما تعتمد على نظام المساءلة، و  الرقابي،

تنبــع أهميـة حوكمــة الشـركات مــن دورهـا فــي ، و فـي ســبيل تحقيـق مجموعــة مـن الأهـدافبعضــاً مـع بعضـها 
 المزايا الآتية: تحقيق
  القانونيةالحماية. 

  الاقتصادية.التنمية 

  لجميع الأفراد بالمجتمع الاجتماعيةالرفاهية. 

كافــة،  واللــوائح فتبنــي مفهــوم الحوكمــة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المختلفــة مــن شــأنه أن يــوفر القــوانين
ـــة حقـــوق المســـاهمين وذوي  ضـــبطالتـــي تكفـــل لهـــا  ـــى حمايـــة أصـــولها، وحماي الأداء الإداري، بالإضـــافة إل

مــن  ذلــك يمكن تحقيــقفــ ؛فيمــا يتعلــق بــدورها فــي تحقيــق التنميــة الاقتصــادية للــدول بالشــركة. أمــامصــلحة ال
، بالأسـواق الماليـة مما يؤدي إلـى رفـع درجـة الثقـة لـدى المسـتثمرين ،خلال التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة

حقــق هــذه الميــزة زيــادة ضــمان حصــولهم علــى عائــد مناســب علــى اســتثمارهم، ومــن ناحيــة أخــرى ت مــن ثَــمَّ و 
، مــا يــنعكس بصــورة إيجابيــة علــى الاقتصــاد القــومي للــبلاد ؛القــدرة التنافســية للشــركات ورفــع مســتوى أدائهــا

)الغبـاري،  على تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رأس المال الأجنبـيتحقق ذلك من خلال العمل حيث ي
2012.) 

المجتمع المحـيط بمنظمـات الأعمـال مـن أدائهـا الاجتمـاعي، وعن دورها في التأكيد على ضرورة انتفاع 
والتي تهتم بالبحث في الجانب الاجتماعي Amiram(2008 ،) كد العديد من الدراسات على غرار دراسةتؤ 

حمايــة  أنَ فهــي تشــير إلــى  ؛حوكمــة الشــركات فــي زيــادة رفاهيــة المجتمــع علــى الــدور التــي تلعبــه للشــركات
بمـا فيهـا المجتمـع أو البيئـة التـي تعمـل ضـمنها يعـد هـدفا مـن  الصلة بالشـركة مصالح جميع الأطراف ذات

ويمكــن ترجمــة مجــالات الأداء الاجتمــاعي.  تفعيــل مــن خــلالتحقيــق هــذا الهــدف ويمكــن ، أهــداف الحوكمــة
 ،الحوكمـة فـي شـكل جملـة مـن الأهـداف التـي تسـعى مؤسسـات المجتمـع المختلفـة إلـى تحقيقهـا إلـىالحاجة 

 :(2010، الصاوي  ؛2009 ،إبراهيم ؛2009حسانين،  ؛2002 ،هلبلينج وآخرون )الآتي في  وهي تتمثل
 تحسين القدرة التنافسية للشركات. 

 .فرض الرقابة الفعالة على الأداء، وتدعيم عنصر المساءلة 

  .ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي للشركات 
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 درجة الثقة. تقييم أداء الإدارة العليا، وتعزيز المساءلة ورفع 

 اغرس ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليه. 

 .تعظيم قيمة الشركة بالسوق 

  الدولــة علــى عائــد أفضــل  حصــولالرفــع مــن درجــة ثقــة الجمهــور بعمليــات الخصخصــة، وضــمان
 .زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ثَمَّ و  ،على استثماراتها

  مصــرفية، وحصــول الشــركات علــى التمويــل المناســب والتنبــؤ بالمخــاطر الزمــات الأتجنــب حــدوث
 المتوقعة.

  على النحو الذي يكفل محاربة الفساد.كافة تفعيل عنصر الشفافية في معاملات الشركة 

 .مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم 

تعــد بمثابــة الأداة التــي تســتخدمها الشــركات للتحســين مــن   وتعتمــد الحوكمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ
 ،فـيمكن لصـانعي الأطـر القانونيـة والتنظيميـة بالشـركات الاسـتعانة بهـا ،نها غير ملزمـةأأداء إدارتها،  كما 

بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البيئة المحيطة بهـا، فهـي تتسـم بالمرونـة التـي 
، الرحيلـي ؛2007 حمـاد، ؛2004 ها أن تجعلها أكثـر فاعليـة )مركـز المشـروعات الدوليـة الخاصـة،من شأن
 (.2010، ؛ الصاوي 2008

بإصدار النسخة الأولى من هذه المبادئ في ( OECD)حيث قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ضــمان وجــود أســاس واشــتملت علــى المبــادئ الآتيــة:  2004 عــامبتعــديلها فــي ، والتــي قامــت 1999عــام 

، ضـمان المعاملـة المتسـاوية للمسـاهمين، ضـمان حمايـة حقـوق المسـاهمين، لإطار فعال لحوكمة الشـركات
. ويعـد المبـدأ مسـؤوليات مجلـس الإدارة، افيةـــاح والشفـــالإفص، دور أصحاب المصالح في حوكمة الشـركات

لإفصــاح الشــفافية مــن أبــرز تلــك المبــادئ، فهــو يضــمن تحقيــق عمليــة االخــامس ألا وهــو مبــدأ الإفصــاح و 
، بمـا فـي ذلـك المركـز كافـة عـن المعلومـات الهامـة والمتعلقـة بالشـركةالإفصاح السليم وفي الوقت المناسب 

. بالإضافة الـى ذلـك يكفـل (31، ص2008، جودةالمالي والأداء وحقوق الملكية وأسلوب ممارسة السلطة")
أعضــاء  ،مــن حيــث الأســهم وحقــوق التصــويت الأغلبيــةحقــوق  ،أهــداف الشــركةهــذا المبــدأ الإفصــاح عــن 

المســـــائل الماديــــة المتعلقـــــة  ،، والمرتبــــات والمزايـــــا الممنوحــــةالرئيســـــيين التنفيــــذيين راءمجلــــس الإدارة والمـــــد
وغيرهـــــا مـــــن وسياســـــاتها  هياكـــــل الحوكمـــــة ،عوامـــــل المخـــــاطر المتوقعـــــة ،بالعـــــاملين وأصـــــحاب المصـــــالح

ويتطلــــب الإفصــــاح عــــن هــــذه  ،المعلومــــات التــــي تعــــد ضــــرورية لجميــــع الأطــــراف المســــتفيدة مــــن الشــــركة
وفيمـا يتعلـق بالآليـة  ،الـذي يتناسـب مـع  معـايير الجـودة المحاسـبية والماليـة بالأسـلوبالمعلومات مراجعتها 

، فيجــب أن يــتم ذلــك وفقــا لقنــوات توزيــع المعلومــات كافــة لمســتفيدينلالتــي تضــمن وصــول هــذه المعلومــات 
 .(2010، الصاوي  ؛2007، حمادهذه العملية في الوقت الملائم وبأقل تكلفة ) إتماموالتي تكفل  ،المختلفة
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وهـــي  تعمـــل حوكمـــة الشـــركات ضـــمن مجموعـــة مـــن الآليـــات التـــي تضـــمن الممارســـة الســـليمة لمبادئهـــا،
التشـريعية التنظيميــة الصــادرة عـن الجهــات المنظمــة للمهنـة التــي تتــولى تشـتمل علــى مجموعـة مــن الآليــات 

مهمة التنظيم والإشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك مـن خـلال إصـدار المعـايير اللازمـة 
مجلــــــــس معــــــــايير المحاســــــــبة الدوليــــــــة  :للوفـــــــاء بهــــــــذه المســــــــؤولية، ومــــــــن الأمثلــــــــة علــــــــى هــــــــذه الجهــــــــات

(IASB)International Accounting Standards Board. 
كما تشتمل الآليات المحاسـبية علـى الآليـات التنفيذيـة التـي تـنظم القواعـد التـي تحكـم آليـة ممارسـة مهنـة 

من قبل الجهات التنفيذية التـي تقـوم بإعـداد التقـارير الماليـة للشـركات  ، وذلكالمحاسبة والمراجعة وتحديدها
تمل هذه الجهات على لجان المراجعة والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجيـة، والتـي وكذلك مراجعتها، وتش

تســـتهدف عمليـــة تقيـــيم مخرجـــات النظـــام المحاســـبي. ويتفـــق العديـــد مـــن المهتمـــين بالموضـــوع علـــى طبيعـــة 
 وكمة. فهي تسعى إلى تحقيق الالتزام والتطبيق السليم لمبادئ الح ؛العلاقة التكاملية بين آليات الحوكمة

ويتــأثر التطبيــق الســليم لممارســات الحوكمــة بمجمــوعتين مــن المحــددات، والتــي ينظــر إليهــا العديــد مــن 
المهتمين على أنها قيود على الحوكمة، في حـين ينظـر إليهـا بعـضٌ آخـر علـى أنهـا تمثـل ضـوابط لضـمان 

عظـم أدبيـات الحوكمـة علـى فاعلية التطبيـق السـليم لمبـادئ الحوكمـة والاسـتفادة مـن مزاياهـا، وقـد أجمعـت م
محـــددات داخليـــة ومحــــددات خارجيـــة، حيــــث تشـــتمل المحــــددات  :وجـــود مجمـــوعتين مــــن المحـــددات وهــــي

الداخليـة علــى القـوانين واللــوائح المطبقـة داخــل الشـركة، والتــي تحـدد كيفيــة اتخـاذ القــرارات وتوزيـع الســلطات 
ء التنفيذيين، بالشكل الذي يضمن وضع هياكـل داخل الشركة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدرا

إدارية سليمة تمنع وجود تعارض في المصالح بـين هـذه الأطـراف، وفيمـا يتعلـق بالمحـددات الخارجيـة فهـي 
تتمثــل فــي المحــددات التــي تــرتبط بــالقوانين والتشــريعات المنظمــة للنشــاط الاقتصــادي بالدولــة، وهــي تختلــف 

ه المحددات إلـى الأجهـزة الرقابيـة ومـدى كفاءتهـا فـي إحكـام الرقابـة علـى من دولة إلى أخرى، كما تشير هذ
ــالنواحي الســلوكية  الشــركات، بالإضــافة إلــى دور المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي ضــمان التــزام أعضــائها ب
والمهنيــة والأخلاقيــة ومــن الأمثلــة علــى هــذه المؤسســات جمعيــة المحاســبين والمــراجعين ونقابــات المحــاميين 

 (.2011؛ شاهين، 2009؛ أبو حمام، 2008ن، )الشعلا
يضـمن تنفيـذ القـوانين  ( إلـى أن وجودهـا2008وترجع أهمية محددات حوكمة الشركات كما يرى جودة )

التي تضـمن بـدورها حسـن سـير العمـل بالشـركة وكفـاءة إدارتهـا والتخفيـف مـن حـدة التعـارض بـين  ،والقواعد
 الأهداف التي تسعى الشركة والأطراف المهتمة إلى تحقيقها.العائد الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من 
 حوكمة الشركات في بيئة الأعمال الليبية
( علــى اهتمــام بيئــة الأعمــال الليبيــة علــى Corporate Governanceلقــد حــاز مفهــوم حوكمــة الشــركات )

غرار باقي الدول التي سبقتها في تبنيها، فعلى الرغم من أن هـذه الخطـوة جـاءت متـأخرة، إلا أن القيـام بهـا 
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يعد أمراً إيجابيا في سـبيل الاسـتفادة مـن أهـداف هـذا المفهـوم للارتقـاء بمؤسسـات المجتمـع المحلـي وتحقيـق 
 الرفاهية الاجتماعية له.

وفــي ســياق الحــديث حــول هــذا الشــأن، كانــت أولــى الجهــات المتبنيــة لهــذا المفهــوم هــي: )مصــرف ليبيــا 
فــي كتيــب إرشــادات  "الحكــم المؤسســي" :المركــزي وســوق الأوراق الماليــة الليبــي(؛ حيــث ورد تحــت مســمى

عــام  الحكــم المؤسســي الموجــه لمجــالس إدارات المصــارف التجاريــة، والصــادر عــن مصــرف ليبيــا المركــزي 
، كمـا 2010فـي دليـل الحوكمـة للقطـاع المصـرفي فـي عـام  "حوكمـة الشـركات" :، ثم جـاءت تسـميته2005

. وجاءت الحاجة 2007في كُتيبات سوق الأوراق المالية الصادرة عام "حوكمة الشركات" :ورد تحت مسمى
وتحصـينه مـن الأزمـات لتبني هذا المفهوم من قبل هـذه الجهـات لمـا لـه مـن دور فـي سـلامة النظـام المـالي 

المالية التي قد يتعرض لها نتيجة لسوء أداء الإدارة، وعدم تفعيل مثل هـذه التشـريعات، التـي مـن شـأنها أن 
 (.2010تحول دون حدوث مثل هذه الأمور )دليل الحوكمة للقطاع المصرفي، 

عن الإشراف والرقابة لكونه الجهة المسؤولية  ؛ونظراً لما يتميز به مصرف ليبيا المركزي من صلاحيات
فقد كان القائم علي إصدار بعض القوانين والقرارات والقواعد بشأن تطبيق  ،علي باقي المصارف في الدولة

، والـذي تـنص المـادة 2005( لعـام 1حوكمة الشركات، ويظهر هذا واضحا في خلال إصدار قـانون  رقـم )
مصـرف المركـزي بمراقبـة الهيئـات المصـرفية والإشـراف يقـوم ال"البنـد الثالـث:  /الخامسة منه في الفقـرة ثانيـا 

عليهــا، بمــا يكفــل ســلامة مركزهــا المــالي، وجــودة أداتهــا والمحافظــة علــي حقــوق المــوزعين بهــا والمتعــاملين 
 ."معها

البنـــد الرابـــع نجـــد أن القـــانون يؤكـــد علـــي /وفـــي مـــادة أخـــرى وهـــي المـــادة السادســـة عشـــر فـــي الفقـــرة أولا 
تع بها المصرف المركزي، والمتمثلة فـي وضـع المعـايير والضـوابط التـي تكفـل سـلامة الصلاحيات التي يتم

المركز المالي للقطاع المصرفي، كما يشير في المادة الخامسة والخمسـون فـي فقـرة أولًا وثانيًـا علـي وظيفـة 
صــارف المصــرف المركــزي الرقابيــة، والتــي تخضــع لهــا المصــارف العاملــة فــي ليبيــا كافــة، ومــن ضــمنها الم

التجاريــة، فالقــارئ لنصــوص هــذه المــواد يمكنــه أن يلاحــظ أنهــا حملــت جــزءاً مــن معــايير حوكمــة الشــركات 
( فقــد أكــد 2007؛ نــاجي 2012الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة، وهــذا مــا يؤكــد عليــه كــل مــن )الجهــاني، 

ين والقـرارات فـي ناجي على توفر بعض ما جاءت به مبادئ الحوكمة الدوليـة مـن وحـدات فـي بعـض القـوان
 .2005( لعام 1ليبيا من ضمنها قانون المصارف رقم )

وفي سياق الحديث عن دور مصرف ليبيا المركزي في تبني مفهوم حوكمة الشركات، قام مصرف ليبيـا 
المركـــزي بإصـــدار كتيـــب لإرشـــادات الحكـــم المؤسســـي، موجـــه إلـــى مجـــالس إدارة المصـــارف التجاريـــة عـــام 

اتــه مجموعــة مــن الإرشــادات، التــي تبــرز الأطــر القانونيــة والتشــريعية لمفهــوم ، وهــو يحمــل فــي طي2005
الحوكمة التي يتوجب علي المصارف العمل ضمنها، وقد  أشار محافظ مصرف ليبيـا المركـزي إلـى أن مـا 
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 2005( لعــــام 1ورد فــــي هــــذا الكتيــــب لا يعتبــــر بــــديلا عــــن الأحكــــام الــــواردة فــــي قــــانون المصــــارف رقــــم )
باعتمـاد دليـل الحوكمـة  2010( لعـام 20الصادرة بمقتضاه، وتَلا هذه الفترة إصدار القـرار رقـم )والتعليمات 

يعتمــد دليــل الحوكمــة بالقطــاع "فقــد نصــت المــادة الأولــى فــي هــذا القــرار علــي الآتــي:  ؛للقطــاع المصــرفي
ات لمجـالس إدارة المصرفي المرفق بهذا القرار ويستمر العمل بالقواعد المنصوص عليها في كتيـب الإرشـاد

المصارف التجارية، حول الحكم المؤسسـي، الصـادر لمنشـور محـافظ مصـرف ليبيـا المركـزي، وذلـك بمـا لا 
يتعــارض مــع الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي الــدليل المعتمــد بموجــب هــذا القــرار، كمــا يُلــزم هــذا القــرار فــي 

يعطــي المصــارف ثلاثــة أشــهر لتســوية مادتــه الثانيــة علــي ضــرورة العمــل بهــذا الــدليل مــن تــاريخ صــدوره، و 
( علــى أنَّ هــذا الــدليل 38، ص2012أوضــاعها لاســتكمال متطلبــات الأحكــام الــواردة بــه، ويؤكــد الجهــاني )

ــا إلــى جنــب مــع البيئــة القانونيــة و التشــريعية والرقابــة التــي  مكمــل للإصــدارات الســابقة، كمــا أنــه يعمــل جنبً
 المبادئ التي أصدرتها منظمة بازل المصرفية. يصدرها مصرف ليبيا المركزي، ويستند إلى

أمــا فيمــا يتعلــق بــدور ســوق الأوراق الماليــة الليبــي فــي تبنــي مفهــوم حوكمــة الشــركات فنجــد أنــه قــد ألــزم 
الشــركات المدرجــة بــه بالأخــذ بمفهــوم حوكمــة الشــركات، حيــث نصــت التشــريعات الصــادرة مــن هــذه الجهــة 

فقــد أشــار لــذلك بوضــوح فــي الكتيبــات التــي تُعــرف بأهميــة الســوق  ؛علــي ضــرورة الالتــزام بقواعــد الحوكمــة
المــالي الليبــي بالنســبة للاقتصــاد الليبــي، والتــي توضــح أهميــة تفعيــل ممارســات حوكمــة الشــركات لضــمان 
حقوق المساهمين والدائنين، بالإضافة إلى تطبيق مجموعة من الاشـتراطات المتعلقـة بالإفصـاح المحاسـبي 

على أن هذه القواعد والتشريعات قد اشتملت علـى  (38، ص2012ني )حيث أكد الجها للشركات المدرجة؛
آليـــات واســـعة للحوكمـــة فـــي البيئـــة الدوليـــة، كمـــا أنـــه أوضـــح أن هـــذه الجهـــود لا تكفـــي وحـــدها لتفعيـــل هـــذا 

ا وذلــك للتأكــد مــن أنهــ ،المفهــوم بشــكل جيــد، بــل تحتــاج إلــى متابعــة ومراقبــة مــن قبــل هــذه الجهــات الرقابيــة
 تخضع للتطبيق الفعلي.

 الإفصاح عن الأداء الجتماعي في ظل مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات
مــن أحــدث  Social Responsibility Accenting (SRA)تعــد المحاســبة عــن المســؤولية الاجتماعيــة 

مراحـــل التطــــور فـــي علــــم المحاســـبة؛ فقــــد جـــاء هــــذا التطـــور نتيجــــة للزيـــادة المســــتمرة فـــي حجــــم الوحــــدات 
الأمــر  ؛الاقتصــادية وقــدراتها، بالإضــافة إلــى تغيــر النظــرة التقليديــة فــي تقيــيم الشــركات والحكــم علــى أدائهــا

ي والإفصـاح عنهـا بالشـكل الـذي الذي ساهم فـي نشـأة الحاجـة إلـى تسـجيل الأحـداث ذات الطـابع الاجتمـاع
؛ 2009 يبــرز مســاهمة الشــركات فــي الوفــاء بالحاجــات الاجتماعيــة للبيئــة التــي تعمــل ضــمنها )أبــو ســمرة،

 (.2009السليطي، 
والجــدير بالــذكر فــي هــذا الشــأن أن هــذا التطــور أثــار الجــدل فــي الوســط الأدبــي لمهنــة المحاســبة حــول 

فــي القيــاس المحاســبي، وثانيتهمــا: قضــية التوســع فــي الإفصــاح  قضــيتين مهمتــين أولاهمــا: قضــية التوســع
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مـات التـي تعبـر عنهـا المحاسبي، فالاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال يتطلب تـوفر المعلو 
نموذج معين لقياس هـذه المعلومـات ثـم تبنـي نمـوذج للإفصـاح عنهـا، وتعـد هاتـان القضـيتان  والاتفاق على

 تعيق قيام المحاسبين بالأخذ بنظام المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية. من المشاكل التي
( حظيـت باهتمـام العديـد مـن البــاحثين SRAالـرغم مـن أن المحاسـبة عـن المســؤولية الاجتماعيـة ) وعلـى

إلا أنهم اختلفوا، في الصياغة المقدمة للتعريف بها، ويرجع ذلك لاختلاف وجهات النظر لكل منهم،  ومن 
لمحاولات الهادفة لوضع تعريف محدد للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية التعريف الذي قدمه كل ضمن ا
، 2002(، يحيـى وآخـرون )104، ص1978(، صـبان )164، ص2002)الفضل وآخـرون، Seidler من: 
 (، والتي تناولت في مجملها عدة نقاط نذكرها كالآتي:30، ص2009(، )اللولو، 197ص
 همة الاجتماعيـــــة للشـــــركات وقياســـــها عـــــن طريـــــق مقارنـــــة التكـــــاليف والمنـــــافع تحديـــــد صـــــافي المســـــا

الاجتماعيــــة، والتــــي تشــــتمل علــــى العناصــــر التكــــاليف والمنــــافع الخاصــــة والداخليــــة، بالإضــــافة إلــــى 
 التكاليف والمنافع الخارجية، والتي لها تأثير على جميع قطاعات المجتمع.

 ن خلال عدة معايير معدة لهـذا الغـرض، والتـي تهـدف إلـى  تقييم الأداء الاجتماعي للشركات، وذلك م
التأكــد مــن أن اســتراتيجية المنظمــة وأهــدافها تتماشــي مــع الأولويــات الاجتماعيــة مــن جهــة والأهــداف 

 الاقتصادية للشركات من جهة أخرى.

  تــــوفير المعلومــــات المتعلقــــة بــــالأداء الاجتمــــاعي للشــــركات ومــــدى مســــاهمتها فــــي تحقيــــق الأهــــداف
جتماعيـــة للأطــــراف ذوي المصـــلحة كافــــة، ويـــتم ذلــــك مــــن خـــلال الإفصــــاح عـــن هــــذه المعلومــــات الا

 باستخدام أحد النماذج المعدة لهذه الغرض.

  مســاعدة الأجهــزة التخطيطيــة فــي تحديــد أولويــة البــرامج والأنشــطة الاجتماعيــة التــي يجــب أن تحظــى
يوفره هـذا النظـام مـن بيانـات ومعلومـات  باهتمام أكبر من الدولة والوحدات الاقتصادية، من خلال ما

 تشير إلى نقاط القوه والضعف في مستوى المساهمات الاجتماعية للشركات.

ـــى الشـــركات مـــن وراء التزامهـــا بالمســـؤولية  ـــا التـــي تعـــود عل ـــد مـــن المزاي ـــذكر الأدب المحاســـبي العدي وي
شأنه أن يعمل على تحسين سمعة فالإفصاح عنها من  ؛الاجتماعية، والتي تعبر عن أهمية المحاسبة عنها

الشركات، ويتم ذلك من خلال رفـع مسـتوى الجـودة فـي تقـديم الخـدمات للعمـلاء، وزيـادة الثقـة المتبادلـة بـين 
الشـــركات وأصـــحاب المصـــالح، بالإضـــافة إلــــى رفـــع مســـتوى الشـــفافية فــــي التعامـــل ومعرفـــة مـــدى مراعــــاة 

فمــع الأخــذ بهــذه الأمــور يمكــن للشــركات أن  ؛ارد البشــريةالاعتبــارات البيئيــة واهتمامهــا بالاســتثمار فــي المــو 
تقـــوم بتحســـين صـــورتها فـــي الســـوق، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يحقـــق لهـــا العديـــد مـــن المزايـــا المســـتقبلية. 

حتى تـتمكن مـن الحصـول علـى المسـاعدة اللازمـة  ؛بالإضافة إلى التمكن من بناء علاقات قوية مع الدولة
القانونية التي قد تتعرف لها أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصـادي، ويـتم بنـاء هـذه لحل المشاكل والمنازعات 
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العلاقات من خلال دعم الشركات للقطاعات الحكوميـة بإعانتهـا فـي تنفيـذ العديـد مـن البـرامج والمشـروعات 
التـي مـن التي تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لكل فئات المجتمـع، بالإضـافة إلـى العديـد مـن الأنشـطة 

شأنها أن تكفـل حصـولها علـى التمويـل الـلازم مـن مصـارف الدولـة، مـن خـلال مـنح الائتمـان المصـرفي أو 
الحصــول علــى الإعفــاءات الضــريبية، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــجع بــاقي الشــركات علــى القيــام بــالأداء 

اً، ألا وهـــو ولاء العـــاملين الاجتمــاعي. كمـــا أن القيــام بهـــذا النــوع مـــن الإفصــاح يحقـــق للشــركات هـــدفاً مهمــ
للشـــركة وزيـــادة قـــدرتهم الإنتاجيـــة، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى زيـــارة حجـــم المبيعـــات، مـــا يـــؤدي 

 (.2009منصور،  ؛2011)خضور،  بالنهاية إلى تعظيم قيمة للمساهمين
( أن للدولــــــة دوراً مهمــــــاً فــــــي تحفيــــــز الشــــــركات علــــــى الالتــــــزام 15 -14، ص2011ويــــــرى خضــــــور )

بمسؤوليتها الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الحوافز الضريبية، ويـتم ذلـك مـن خـلال إصـدار التشـريعات 
ـــة المقدمـــة لمؤسســـات البحـــث العلمـــي  الضـــريبية التـــي تســـمح  باســـتبعاد التبرعـــات والمســـاهمات الاجتماعي

دولــة بمــنح الحــوافز والصــناديق والجمعيــات الخيريــة مــن الوعــاء الخاضــع للضــريبية. كمــا يمكــن أن تقــوم ال
المعنوية للشركات التي تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال إطلاق جـائزة وطنيـة تتـوج 

 بواسطتها الشركات الناشطة في هذا المجال.
بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق قـــد تقـــوم الدولـــة بمـــنح هـــذه الشـــركات التمويـــل والـــدعم المناســـب للاســـتمرار فـــي 

ى إلى خلق روح المنافسة بين الشركات للقيام بالأداء الاجتماعي، والجديـد بالـذكر فـي هـذا ما يؤد ؛نشاطها
الشــأن نجــد أن العديــد مــن الــدول قامــت بالاســتعانة بالمؤشــر الــذي أطلقتــه دولــة الهنــد تحــت اســم )مؤشــر 

ـــدول: مصـــر والإمـــارات، حيـــث قامـــت هـــ ـــة( ومـــن هـــذه ال ـــة والمســـئولية الاجتماعي الـــدول  ذهالحوكمـــة والبيئ
وكــان الهــدف مــن إطــلاق هــذا المؤشــر  ،فــي احتســابه بــورز" انــد"ســتاندرد  بالاســتعانة بخبــراء مــن مؤسســة

وذلـــك يجعـــل هـــذا المؤشـــر المعيـــار  ؛تحفيـــز شـــركات قطـــاع الأعمـــال علـــى القيـــام بمســـؤوليتها الاجتماعيـــة
 (.2009)منصور،  ركات وتحديد مستوى كفاءة إدارتهاالرئيسي لتقييم أداء الش

تقيــيم الأداء الاجتمــاعي للشــركات ينبغــي معرفــة الأنشــطة التــي تحكــم هــذا التقيــيم، والتــي تمثــل حــدود ول
الأداء الاجتمــاعي أو نطاقــه، حيــث أكــدت العديــد التــي قامــت بهــا مجموعــة مــن المنظمــات فــي هــذا الشــأن 

اســـات الآتـــي: علـــى ضـــرورة تحديـــد المجـــالات التـــي تبـــرز المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات، ومـــن هـــذه الدر 
، ودراســة لجنــة المحاســبة عــن الأداء 1937( عـام AICPAدراسـة مجمــع المحاســبين القــانونين الأمــريكيين )

(، ودراســــة جمعيــــة المحاســــبة الأمريكيــــة NAAالاجتمــــاعي التابعــــة للجمعيــــة القوميــــة للمحاســــبين بأمريكــــا )
(AAA عـــام )البـــاحثين حـــول نطـــاق المحاســـبة وحـــدودها عـــن  ىاختلفـــت وجهـــات النظـــر لـــد، كمـــا 1976

المســؤولية الاجتماعيــة، وبــالرغم مــن ذلــك نجــد أن العديــد مــن الدراســات قــد اتفقــت فــي تحديــدها فــي أربعــة 
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( كما أوضحت 35–32، 2009، اللولو، 248: 2007مجالات، وذلك على غرار دراسة كل من )جربوع، 
 تضمن مجموعة من الأنشطة، وهي كالآتي: هذه الدراسات أن كل مجال من هذه المجالات ي

 مجال الموارد البشرية    
ثمــاره فـــي الأجـــل القصــير والطويـــل؛ فهـــي  ىيمثــل الإنفـــاق علــى المـــوارد البشـــرية اســتثمارا حقيقيـــاً وتُجنـــ

لهذا على الشركات أن تـوفر لهـا الخـدمات اللازمـة لتحسـين  ؛تساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف الشركة
وذلك من خلال القيام بعدة نشاطات، كتقديم العـلاج المجـاني لهـم، وتـوفير  ؛مستوى الحياة المعيشية الجيدة

وســائل الأمــن ووســائل النقــل الضــرورية، والمحافظــة علــى اســتقرار العمــل الحــالي، وتــوفير البــرامج التدريبيــة 
لتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، بالإضافة إلى منحهم الحوافز المعنويـة والماديـة،  ؛لداخل والخارجاللازمة با

كصرف المكافآت ومساعدتهم على توفير السكن اللائق، ومن الأمثلة على ذلك أيضاً مساعدتهم في تأدية 
 ؛دي الخاصة بالعاملين وعائلاتهمالمناسك الدينية كأداء العمرة والحج، بالإضافة إلى إقامة المصايف والنوا

حتــى يتمكنــوا مــن القيــام بــالرحلات الترفيهيــة والرياضــية، والخــروج مــن جــو العمــل الــذي عــادة مــا يشــعرهم 
بالملل والتباطؤ في تأدية عملهم علـى أحسـن وجـه، مـن ناحيـة أخـرى نجـد أن تـوفر هـذه الأنشـطة للعـاملين 

والعطاء في سبيل المحافظـة علـى هـذا العمـل، الـذي يـوفر يعمل على تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد 
 لهم كل ما يريدونه من حقوق على الشركة بالكثير من المنافع الاقتصادية في الحافز والمستقبل.

 مجال البيئة والموارد الطبيعة
(، وذلـــك بســـبب 2011يُعَـــد هـــذا المجـــال مـــن أهـــم مجـــالات المســـؤولية الاجتماعيـــة كمـــا يـــري )اللولـــو، 

وما نتج عنهما من استخدام متزايد للموارد الطبيعة  ؛وسعات الضخمة، والتقديم التقني في مجال الأعمالالت
غيــر القابلــة للتعــويض، وزيــادة المخلفــات الصــناعية مــن أدخنــة وكيمياويــات، وتوســع فــي اســتخدام الأســمدة 

 والتربة.ما أدي إلى تلوث مياه الأنهار والبحيرات  ؛الكيماوية والمبيدات الزراعية
فهذا المجال يشتمل على الأنشـطة التـي مـن شـأنها أن تمنـع التـدهور البيئـي النـاتج عـن الأسـباب سـابقة 
الذكر أو تخفضه، وهـذه الأنشـطة تتضـمن الأنشـطة الخاصـة بـالمواد الطبيعـة، ومـن أمثلتهـا: الاقتصـاد فـي 

اكتشــاف مصــادر جديــدة للمــواد اســتخدام المــوارد الطبيعــة ومصــادر الطاقــة، بالإضــافة إلــى المســاهمة فــي 
الخــام والطاقــة، كمــا يشــتمل هــذا المجــال علــى الأنشــطة الخاصــة بالمســاهمات البيئــة، ومــن أمثلتهــا: تجنــب 
حـــداث الضوضـــاء، بالإضـــافة إلـــى تصـــميم المنتجـــات وعمليـــات تشـــغيلها  مســـببات تلـــوث الأرض والهـــواء وا 

 لمخلفات بشكل يقلل من حدوث تلوث بالبيئة.بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات، وأخيراً: التخلص من ا
 مجال المساهمات المنتج أو الخدمة   

يشــتمل علــى الأنشــطة التــي تهــدف إلــى تحقــق رضــا المســتهلك أو العميــل علــى المنــتج أو الخدمــة، فهــو 
يتضــمن الأنشـــطة الخاصــة بتحديـــد المنتجــات وتصـــميمها. ومــن أمثلتهـــا القيــام بـــالبحوث التســويقية لتحديـــد 
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اجــات المســتهلكين، بالإضــافة إلــى القيــام بتعبئــة المنتجــات بشــكل يــؤدي إلــى تقليــل احتمــالات تعــرض احتي
المســـتهلك للإصـــابة أثنـــاء الاســـتخدام، كمـــا يتضـــمن هـــذا المجـــال الأنشـــطة المتعلقـــة بتحقيـــق الرضـــا علـــى 

الاســـتخدام المنتجـــات، ومـــن أمثلهـــا: إعـــداد بيانـــات العبـــوة بشـــكل مناســـب ووضـــعها عليهـــا للتعريـــف بحـــدود 
ومخاطره وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى القيام بقبـول آراء المسـتهلكين، والقيـام بـالبرامج الإعلاميـة، التـي 
ـــاج  ـــى جانـــب تـــوفير مراكـــز خدمـــة الإنت مـــن شـــأنها أن تعـــرف بخصـــائص المنـــتج ومجـــالات اســـتخدامه، إل

صلاحه  أو ما يسمى بخدمات ما بعد البيع.   وا 
 ةمجال المساهمات العام

ويطلــــق عليــــه أحيانــــاً مجــــال الأداء الاجتمــــاعي اتجــــاه المجتمــــع المحلــــي، فهــــو يشــــتمل علــــى مجموعــــة 
الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق فائدة للمجتمع بشكل عام، بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعيـة 

 لأفراد المجتمع كافة، ومن الأنشطة التي تعبر عن هذا المجال الآتي:
 الخاصة بالرعاية الصحية، والأنشطة الثقافية. دعم الهيئات 

  .دعم البرامج التي تهدف إلى الحد من الأوبئة والوقاية منها 

 .المساهمة في رصف الطرق ودعم برامج الإسكان 

  .توفير الرعاية لبعض الفئات، كذوي الإعاقة والعاهات 

 .دعم برامج رعاية الطفولة والمسنين 
جـد أن الاخـتلاف فـي طبيعـة أنشـطة القطاعـات المختلفـة لأي اقتصـاد قـائم وبالنظر إلى الواقع العملـي ن

له يؤثر على نوعية الأنشطة الاجتماعية المتوقع أن يقوم بها كل قطاع على حدة ، فعلى سبيل المثال نجد 
إن المصــارف والمؤسســات الماليــة بصــفة عامــة تلعــب دورا أساســيا فــي خدمــة الأهــداف الاجتماعيــة بجانــب 

الاقتصــادية، والتــي تتمثــل فــي زيــادة الربحيــة، بالإضــافة إلــى تعظــيم حقــوق الملكيــة للمســاهمين،  الأهــداف
وذلـــك لتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة، والتـــي لهـــا تـــأثير فـــي المـــدى البعيـــد فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق أهـــداف المصـــرف 

العديـــد مـــن المرجـــوة. وفـــي محاولـــة للوقـــوف علـــى أهميـــة قيـــام المصـــارف بمســـؤوليتها الاجتماعيـــة أشـــارت 
( ولجنــــة بــــازل للرقابــــة OECDالمنظمــــات الدوليــــة، وفــــي مقــــدمتها منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة )

مـــن خـــلال إصـــدارها لإرشـــادات  Basel Committee on Banking Supervision(BCBSالمصـــرفية )
كـــالمودعين، الحوكمـــة للمصـــارف، إلـــى أهميـــة هـــذا الأمـــر بالنســـبة للأطـــراف ذوي المصـــلحة بهـــذه الجهـــة   

العمـلاء، العـاملين، المجتمـع الوســطي )المنطقـة أو الحـي المحـيط بالمصــرف(، والمجتمـع الخـارجي )الدولــة 
 (.2010ككل( [ )يوسف،

ـــي يجـــب أن يقـــدمها المصـــرف، ومـــن  ـــة الت كمـــا أوضـــحت هـــذه الإرشـــادات نـــوع المســـاهمات الاجتماعي
ن الطبي لهم، أو التعاقد مع إحدى العيادات الصحية أمثلتها: قيامه بمراعاة العاملين من خلال توفير التأمي
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لتوفير العلاج لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية لهم في داخـل البلـد وخارجهـا، كمـا يمكـن 
أن يعمل على إقامة الرحلات الترفيهية لهم، وفيما يتعلق بمساهماته اتجـاه المجتمعـات الوسـطي فيمكنـه أن 

قامـــة الحـــدائق والمتنزهـــات للحفـــاظ علـــى البيئـــة وا عطـــاء منظـــر جمـــالي يقـــوم بـــدعم ال مشـــروعات الخيريـــة وا 
للمنطقــة، بالإضــافة إلــى مســاعدة حــديثي التخــرج مــن ســكان المنطقــة، مــن خــلال إعطــائهم فرصــة التــدريب 

وضـحت المجاني أو القيام بتعيينهم، وفيما يتعلق بالدور الاجتماعي للمصـارف فـي الدولـة التـي يعمـل بهـا أ
هـــذه الإرشـــادات أن التـــزام المصـــارف بســـداد الضـــرائب والجمـــارك والرســـوم وغيرهـــا مـــن مســـتحقات الدولـــة، 
بالإضافة إلى مساهمتها في دعم المشروعات الحيوية ذات المردود الاجتماعي ومن دون إلزام مـن الدولـة، 

لمصـرفي للمشـروعات التـي بالإضافة إلى  المسـاهمة فـي صـندوق الأزمـات والكـوارث وعـدم مـنح الائتمـان ا
 (.36-35، ص2010قد تؤدي الى تلوث البيئة )يوسف،

وفــي ســياق الحــديث عــن إرشــادات المنظمــات الدوليــة حــول المســؤولية الاجتماعيــة للمصــارف، فإنــه لا 
بـه مـن إرشـادات حـول الإفصـاح عـن هـذه المسـؤولية؛ حيـث أشـارت إلـى ضـرورة  تيفوتنا ذكر أهم ما جـاء
قــا لمتطلبــات مبــدأ الإفصــاح والشــفافية، والــذي يقضــي بــإلزام الشــركات بالإفصــاح عــن الإفصــاح عنهــا، وف

المعلومات المتعلقة بنشاطها كافة وفي التوقيت المناسب وبشكل دقيق، وضرورة أن يحتوي التقرير السـنوي 
 :(25، ص2010المعد للمساهمين الإفصاح عن الآتي )يوسف،

  وأصحاب المصالح.المسائل المهمة التي تتعلق بالعاملين 

 .السياسات المتبعة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمصرف اتجاه المجتمع الداخلي 

 .العاملين( والمجتمعات الوسطي والمجتمع الخارجي( 

 .السياسات البيئية للمصرف، فضلا عن السياسات المتعلقة بالجودة المهنية 

التقريـر لكـل مـن يهمـه الأمـر، وعنـد الالتفـاف إلـى مـا كما نوهت هذه الإرشادات إلى إمكانية تـوفير هـذا 
قدمه الاقتصاد الليبي في هذا الخصوص، نجد أن مصرف ليبيا المركـزي )وهـو الجهـة التـي تخضـع جميـع 
المصـــارف العاملـــة بليبيـــا لرقابتهـــا، وفقـــا لـــنص للمـــادة الخامســـة والخمســـين والمـــادة الحاديـــة والســـبعين مـــن 

( قـد قـام بإصـدار بعـض القـرارات الملزمـة، والتـي تعبـر 2005الصـادر عـام  بشأن المصارف 1القانون رقم 
( بشــأن رفــع ســقف القـــروض 2007( لعــام )39عــن المســؤولية الاجتماعيــة للمصــارف ومنهــا القـــرار رقــم )

يــــؤذن " العقاريــــة الممنوحــــة للعــــاملين بالقطــــاع المصــــرفي، والــــذي يــــنص فــــي مادتــــه الأولــــى علــــى الآتــــي:
دينــار"،  40000فــي حــدود  عبرفــع ســقف القــروض العقاريــة الممنوحــة للعــاملين بالقطــاللمصــارف التجاريــة 

( للعام نفسه بشأن )رفـع سـقف القـروض الاجتماعيـة الممنوحـة للعمـلاء(، والـذي يـنص فـي 73والقرار رقم )
يرفع سقف القروض الاجتماعية التي تمنحها المصارف بشكل عام، بحيـث تكـون قيمـة " مادته الأولى إلى:

القــروض الاجتماعيــة فــي حــدود مرتــب المقتــرض لمــدة ســنتين، علــى أن يــتم ســدادها خــلال اثنــين وســبعين 
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كمـــا هـــو  "شـــهراً، وذلـــك علـــى أقســـاط تتحـــدد قيمتهـــا وفقـــاً للقواعـــد المقـــررة فـــي القـــوانين واللـــوائح والمنشـــورات
جميـــع المصـــارف  (، وفيمـــا يتعلـــق بقواعـــد الإفصـــاح فقـــد ألـــزم المصـــرف المركـــزي 3موضـــح بـــالملحق رقـــم )

وذلـك وفقـا للمـادة السادسـة  ؛بتطبيق قواعد الإفصـاح عـن البيانـات الواجـب نشـرها بشـكل عـام وكيفيـة النشـر
؛ أمـا فيمـا يتعلـق بالقواعـد الخاصـة بالإفصـاح عـن  بعـض 2005لعـام  1والخمسين لقـانون المصـارف رقـم 

ســبق الإشــارة إليهــا فــي دليــل الحوكمــة البنــود التــي تقــع ضــمن نطــاق مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة، والتــي 
الذي يحتوي على ستة فصول، توضح الآلية الواجـب اتبعاهـا مـن  2010للقطاع المصرفي، والصادر عام 

حيـــث يوضـــح الفصـــل الخـــامس مـــن هـــذا الـــدليل المعلومـــات  قبـــل المصـــارف لتطبيـــق متطلبـــات الحوكمـــة،
ية،  تتخلله جملة من التعليمات التي تشير إلـى الواجب الإفصاح عنها للاستيفاء بمتطلب الإفصاح والشفاف

فقد ألزمت المصارف بالإفصاح عـن مجـال المـوارد  ؛كيفية الإفصاح عن بعض مجالات الأداء الاجتماعي
البشــرية، وذلــك مــن خــلال الإفصــاح عــن السياســات المعتمــدة مــن المصــرف، فيمــا يتعلــق بتعيــين المــوظفين 

إلــى أيــة معلومــات أخــرى متعلقــة بــالموارد البشــرية مثــل: معــدل دوران وبــرامج تطــويرهم وتــدريبهم، بالإضــافة 
 العاملين والمنافع المقدمة لهم.

وفيما يتعلق بمجال مساهمات المنـتج أو الخدمـة ومجـال المسـاهمات العامـة، فقـد أشـار الـدليل إلـى هـذه 
ف بالإفصـــاح عـــن حيـــث ألـــزم المصـــار  ؛المعلومـــات فـــي الجانـــب المتعلـــق بالإفصـــاح للمتعـــاملين والجمهـــور

بياناتهـــا الماليـــة ووضـــعيتها الإداريـــة إلـــى جميـــع العمـــلاء مثـــل: المـــودعين والمســـتثمرين وســـائر الجمهـــور، 
بالإضافة إلى الإفصاح عن الأهداف الاستراتيجية التي تتعلق بعمل المصرف وأدائه وتوسـعه علـى صـعيد 

ـــ ى ضـــرورة الإفصـــاح عـــن سياســـات المنتجـــات المصـــرفية وعلـــى صـــعيد الانتشـــار الجغرافـــي، بالإضـــافة إل
المصرف المتعلقة بمنح التبرعات والمساهمة في الأنشـطة الخيريـة، ويـتم تضـمين جميـع المعلومـات الماليـة 
والإدارية في تقرير سنوي واحد، بحيث يكون متوفراً لجميع المتعاملين مع المصرف وسائر الجمهور بشكل 

لدوليــة، وبشــكل مطبــوع فــي مكاتــب المصــرف وقاعاتــه الكترونــي علــى موقــع المصــرف بشــبكة المعلومــات ا
 كافة المخصصة لاستقبال المتعاملين معه وسائر الجمهور.

كمـــا أوضــــح الـــدليل فــــي الجانـــب الخــــاص بالإفصــــاح لســـوق الأوراق الماليــــة الليبـــي أن الإفصــــاح عــــن 
حيـث  ؛عـن السـوق  البيانات المالية للمصارف المدرجة أسهمها بـه يكـون وفقـا لمتطلبـات الإفصـاح الصـادرة

يلــزم الســوق بــدوره جميــع الشــركات المدرجــة بــه بضــرورة تطبيــق المعــايير الدوليــة فــي المحاســبة والمراجعــة 
حيــث تقتضـــي اللــوائح والقواعـــد المنظمــة لعمــل الســـوق بــأن تلتـــزم  ؛والحوكمــة ومعــايير الشـــفافية والإفصــاح

فصـاح المحاسـبي، ومـن هـذه الاشـتراطات: الشركات المدرجة به بضرورة تـوفير عـدة اشـتراطات متعلقـة بالإ
ضــرورة تـــوفير المعلومــات المحاســـبية عـــن أداء الشــركة فـــي أوقــات محـــددة، وبشـــكل متماثــل مـــع الشـــركات 
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الأخرى المدرجة بالسوق، كما تلزمها بتقديم المعلومات فورا عن الأحداث الجوهرية المتعلقة بنشاط المنشـأة 
 لحظة حدوثها للمتعاملين بالسوق كافة.

ونظــرا لأهميــة موضــوع المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات قــام الفكــر المحاســبي بتنــاول المشــكلات التــي 
تعيـــق تطبيـــق هـــذا المفهـــوم فـــي الواقـــع العملـــي، والتـــي منهـــا مشـــكلة الإفصـــاح عـــن المســـؤولية الاجتماعيـــة 

ــــث يقصــــد بالإفصــــاح المحاســــبي عــــن معلومــــات المســــؤولية الا ــــة للشــــركات، حي ــــارير المالي ــــة بالتق جتماعي
 ( بأنه:65، ص2009للشركات، كما عرفه )اللولو، 

ــــات والمعلومــــات المتعلقــــة بالنشــــاط الاجتمــــاعي بشــــكل يمكــــن مــــن تقــــويم أداء المشــــروع " عــــرض البيان
 الاجتماعي".   

تشير العديد من الدراسات التي تناولـت موضـوع الإفصـاح عـن نتـائج الأداء الاجتمـاعي إلـى أنَّ الخيـار 
اً أمام منظمات الأعمال للإفصاح عن هذه النتائج، بـل أصـبح أمـراً ملزمـا إذا مـا أرادت تلـك لم يعد مطروح

المنظمـــات الاســـتمرار والتعـــايش مـــع  المجتمـــع والبيئـــة المحيطـــة، فلقـــد جـــاءت دراســـات كٌـــل  مـــن: الجمعيـــة 
ن القــانونيين (، جمعيــة المحاســبين الأمريكيــة والمعهــد الأمريكــي للمحاســبيNAA,1974القوميــة للمحاســبين )

(AICP,1973 لتؤكد على أهمية الإفصـاح عـن هـذه المعلومـات؛ حيـث اتجهـت هـذه الدراسـات إلـى إرسـاء ،)
 Walsh andالأســس اللازمــة لقيــاس فعاليــة البــرامج الاجتماعيــة لمنظمــات الأعمــال، كمــا أشــار كــل مــن

Margolis  إلـى  1971إلى أن مئة واثنتين وعشرين دراسة قـد أصـدرت فـي الولايـات المتحـدة فـي الفتـرة مـن
تهــدف جميعهــا إلــى اختبــار العلاقــة بــين القيــام بالمســؤولية الاجتماعيــة ونتــائج الأداء المــالي، وقــد  2002

 (.6، ص2005أشارت نتائج هذه الدراسات على وجود علاقة ايجابية بينهما )العاني، 
ا أن زيادة عـدد المنظمـات الحقوقيـة مـن ناحيـة وضـغط الـرأي العـام علـى منظمـات الأعمـال لمعالجـة كم

المشاكل الاجتماعية والبيئية من ناحيـة أخـرى دفـع حكومـات الـدول لإصـدار القـوانين والتشـريعات التـي مـن 
طة الأداء شــــأنها أن تحقــــق نوعــــاً مــــن الإشــــراف، وتفــــرض العقوبــــات علــــى المنظمــــات التــــي لا تبــــرز أنشــــ

 (.243-240، ص2007الاجتماعي  ضمن المعلومات التي تقوم بنشرها )جربوع،
ومن خلال استقراء الفكر المحاسبي والتطبيق العملي لبعض للشركات فـي بيئـة الأعمـال الدوليـة اتضـح 
 أن هنـــاك أســـلوبين رئيســـيين للإفصـــاح عـــن البيانـــات المتعلقـــة بـــالأداء الاجتمـــاعي، وهمـــا كـــالآتي: )بـــدوي 

 (.68، ص2009؛ اللولو، 49، ص2009؛ أبو سمرة، 447، ص2000وعثمان، 
أســلوب الــدمج: ويــتم مــن خلالــه عــرض معلومــات المحاســبة عــن المســؤولية الاجتماعيــة مــع المعلومــات  .أ

التقليدية للمحاسبة الماليـة، ضـمن قوائمهـا الماليـة ذات الغـرض العـام وهـي: قائمـة الـدخل، وقائمـة المركـز 
 المالي.
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ب الفصل: ويقضي هذا الأسلوب بعرض معلومـات المحاسـبة عـن المسـؤولية الاجتماعيـة فـي قـوائم أسلو   .ب
مستقلة عن القوائم المالية للمحاسبة المالية، حيث يندرج تحت هذا الأسلوب ثلاثة أشـكال أو نمـاذج وهـي 

 كالآتي:

ر عن التكـاليف تقارير وصفية، وهي تصف مجالات الأداء الاجتماعي للشركات والنفقات التي تعب .1
 الاجتماعية دون تحديد المنافع المترتبة عن هذا الأداء.

تقارير تفصح عن جانب التكاليف دون التعرض لقيمة المنافع، وتعرف هذه التقارير بتقـارير مـدخل  .2
 نظام المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

ارير المـــــدخلات تقـــــارير تفصـــــح عـــــن كـــــل مـــــن التكـــــاليف والمنـــــافع الاجتماعيـــــة، وهـــــي تعـــــرف بتقـــــ .3
 والمخرجات.

فلقد تنوعت إسـهامات الفكـر المحاسـبي فـي هـذا المجـال، فـبعض البـاحثين اتجـه لإعـداد نمـاذج منفصـلة 
للإفصاح عن المعلومات الاجتماعية، وبعض آخر اتجه لإعداد نماذج مدمجة بين المعلومات الاجتماعيـة 

في محاولة للتعرف على كيفية الإفصاح عن  ؛اذجوالمالية التقليدية، وسيتم التعرض لمجموعة من هذه النم
 الأنشطة الاجتماعية للشركات، ومن هذه النماذج الآتي:

 :نموذج التقرير المالي الاجتماعي المدمج 

اقترح الفضل نموذجـاً للإفصـاح عـن المعلومـات الاجتماعيـة والاقتصـادية فـي تقريـر واحـد، وأطلـق عليـه 
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة(، حيــــث قســــم مــــن خلالــــه مجــــالات المســــؤولية اســــم )كشــــف العمليــــات الجاريــــة 

الاجتماعية إلى أربع مجالات، وهي: )مجـال العـاملين، مجـال التفاعـل مـع البيئـة، مجـال المسـتهلك، مجـال 
الرقابـــة علـــى التلـــوث وحمايـــة البيئـــة( ويـــتم عـــرض نتـــائج الأنشـــطة الاجتماعيـــة بعـــد الأنشـــطة الاقتصـــادية 

 (.199: 2002، )الفضل وآخرون 
 :نموذج التقرير الوصفي 

 ؛تعــد هــذه التقــارير مــن أكثــر النمــاذج شــيوعاً فــي عمليــة الإفصــاح عــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات
فهي تتضمن وصفا للأنشطة التي قامت بها الشركة وفاءً لالتزاماتها الاجتماعية بشكل اختياري؛ حيـث يـتم 

بتحليـل التكـاليف والمنـافع المترتبـة علـى هـذه الأنشـطة. كمـا أنهـا  ذلك بشكل روائي أو سـردي، ودون القيـام
تمثل المرحلة الأولى من مراحل تطور المحاسبة عـن المسـؤولية الاجتماعيـة، ومـن ضـمن النمـاذج المقدمـة 

، وهــو يأخــذ 1973( عــام (AAAعلــى مثــل هــذا النــوع: النمــوذج الــذي قدمتــه جمعيــة المحاســبين الأمريكيــة 
بجانبيهـا: الأصــول والخصـوم؛ حيـث يمثــل جانـب الأصـول: الجوانــب الإيجابيـة التـي تقــدمها شـكل الميزانيـة 

الشـركة للأطـراف الاجتماعيـة بينمـا يمثـل جانـب الخصـوم الآثـار السـلبية الناتجـة عـن نشـاط الشـركة، والتـي 
 تحتاج إلى حل.
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 :)نموذج التقرير الاجتماعي المنفصل )تقرير المدخلات والمخرجات 
نموذجــاً أطلــق عليــه اســم )قائمــة التــأثير الاجتمــاعي(، ويــتم فــي هــذه القائمــة  1976( عــام Estesاقتــرح )

للوصــول إلــى صــافي المســاهمة الاجتماعيــة للوحــدة  ؛الإفصــاح عــن كــل مــن التكــاليف والمنــافع الاجتماعيــة
على المجتمـع أو أحـد الاقتصادية، وطبقا لهذا النموذج فإن المنافع الاجتماعية تتمثل في الفوائد التي تعود 

عناصــره، أمــا التكــاليف الاجتماعيــة فكمــا تَــمَّ تعريفهــا مســبقاً، تمثــل التضــحية أو الأضــرار التــي يقــع عبؤهــا 
 (.2003على المجتمع أو أحد عناصره )الفضل وآخرون، 

نموذجاً منفصلا يمكن تطبيقه على المنشآت غير الهادفة للربح مـن  1975في عام  Seidlerكما اقترح 
جهة نظره، وأطلق عليه اسم )تقرير الدخل الاجتماعي(، بالإضافة إلى ذلك يمكن القول بأن هذا النمـوذج و 

كــان مقــدماً لإحــدى الجامعــات الأمريكيــة وقــد تــم اســتخدام الأســلوب المقــارن بــين مفهــومي المحاســبة الماليــة 
يـة للتعلـيم هـي عبـارة عـن زيـادة أن المنـافع الاجتماع Seidlerوالمحاسبة عن المسـؤولية الاجتماعيـة، ويـري 

رصــيد المعرفــة لــدى الفــرد عنــد تخرجــه مــن الجامعــة، ومــن مقارنــة عمــا كــان عليــه الحــال عنــد دخولــه لهــا 
 (. 2003)الفضل وآخرون، 

يلاحظ من المساهمات الأدبية للمهتمين بموضوع الإفصاح عن الأداء الاجتمـاعي، أنهـا تؤكـد علـى أن 
ـــى درجـــة أن  الفكـــر المحاســـبي يظهـــر اتجاهـــاً  ـــه إل ـــداَ نحـــو التوســـع فـــي الإفصـــاح والتعـــدد فـــي مجالات متزاي

 ؛المحاسبين قد أخذوا يطمحون إلى تسجيل أحداث غيـر ماليـة، لا يمكـن التعبيـر عنهـا بأرقـام فـي سـجلاتهم
وهـذا مـا نـراه واضـحاَ مـن  ،فهم بذلك يحاولون وباستمرار تذليل العقبات التي تحول دون تحقيـق هـذا الهـدف

 ما قدمته تلك المحاولات من نماذج للإفصاح عن هذا النوع من المعلومات. خلال
 أسلوب تحليل البيانات

لقــد تــم تحليــل البيانــات المتحصــل عليهــا مــن وســيلة جمــع البيانــات بواســطة اســتخدام الأســلوب التحليلــي 
لتحليل البيانات  المناسب؛ حيث تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى بالإضافة إلى اتباع الإحصاء الوصفي

 من خلال استخدام النسب المئوية في إيجاد مؤشر للإفصاح.
( التفاوت في عدد البنود في كل مجال، وهـذا يرجـع لطبيعـة نشـاط مخرجـات 1يلاحظ من الجدول رقم )

مجتمـــع الدراســـة ونوعـــه، فالمصـــارف بطبيعتهـــا هـــي عبـــارة عـــن مؤسســـات ذات طـــابع خـــدمي تتفاعـــل مـــع 
لمزاولـة عملهـا، كمـا  ؛دمات له، بالإضـافة إلـى أنهـا تحتـاج إلـى العنصـر البشـري المؤهـلالمجتمع وتقدم الخ

أن منتجاتها ليست لها تأثير مباشر على البيئة المحيطة، على عكس المؤسسات الصناعية التـي غالبـا مـا 
بشــرية ولهــذا نجــد أن أعلــى نســبتين كانتــا مــن نصــيب مجــالي المــوارد ال ؛تــؤثر نتيجــة نشــاطها علــى البيئــة

 والمنتج أو الخدمة. 
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(1الجدول رقم )  

 عدد البنود المتوقع أن يفصح عنها في كل مجال ونسبتها للمجموع الكلي للبنود 

 نـــوع الإفصــــاح
عـدد بنــود في كــل 

 مجـــــال
نسبة البنود في كل مجال 

 إلى مجموع البنود
 %32 11 الإفصاح عن بنود مجال الموارد البشرية
 %18 6 الإفصاح عن بنود مجال الموارد الطبيعية
 %24 8 الإفصاح عن بنود مجال المنتج أو الخدمة
 %26 9 الإفصاح عن بنود مجال المساهمات العامة

 %100 34 العـــــدد الكلــــي
 تم احتساب مؤشر الإفصاح من خلال تطبيق المعادلة الآتية:  .1

  ∑ xi𝑚
i=1 /∑ yin

i=1index Disclosure =  
)*( 

 ويمكن تعريف متغيرات هذه المعادلة كالآتي:
m = عدد البنود المفصح عنها بالفعل 

xi= يعوض على البند الذي تم الإفصاح عنه بواحد وبصفر في حال العكس 
∑ xi𝑚

i=1  مجموع البنود التي تم الإفصاح عنها =  
n = عدد البنود الكلية لمؤشر الإفصاح 

yi =  عدد البنود المتوقع الإفصاح عنها من مصرف معين 
∑ yin
i=1 مجموع البنود المتوقع الإفصاح عنها =     

بعد إيجاد دليل الإفصاح، الذي يعد الوسيلة الملائمة لتحليل بيانات الدراسة )وفقـا لآراء العديـد مـن  .2
ام بعملية تحليل البيانات الباحثين الذين تبنوا هذا الأسلوب( تبدأ مرحلة التطبيق الفعلي، وذلك بالقي

 حتى الوصول للنتائج والتعليق عليها، وهذا ما سيتم معرفته في الفقرات الآتية.   ؛وعرضها

تحليل البيانات وعرضها   
وذلــك لاســتخراج  ؛فــي هــذا الجانــب تــم تصــفح محتــوى التقــارير الســنوية لعينــة الدراســة، والقيــام بتحليلــه

المعلومــات المتعلقــة بمؤشــر الإفصــاح ثــم القيــام بتفريغهــا فــي مؤشــر الإفصــاح؛ ويــتم ذلــك بوضــع رقــم واحــد 
( في حالة عـدم تـوفر البنـد، وتسـتمر العمليـة علـى هـذا 0( في الخلية الخاصة بالبند في المؤشر والرقم )1)

 سة.النحو بالنسبة لباقي التقارير وفي كل عام من فترة الدرا

                                                           
الدذ  تدم جقه د   ،لالحلكمدة ةالبيئيدلة الاجتماعيد المسدؤلليةمؤشدر لعربيدة يدإ جيجداد لقد تم احتساب هذا المؤشر بالاستعانة بتجربة بعض الددل  ا )*(

بمدا يتناسدب مدي بيئدة  تقدلير م م در لاممدارام المتحدد  بقدد  امدهدا دل  الللديا العربدإ يتلتل ،ثدم اسدتدادم مند  دللدة م در ،الهندد لأل  مدر  يدإ

لشددركام لهددإ يددر   ،لمقرهددا يددإ الللايددام المتحددد  ،لدددمام ماليددةهددإ شددركة  ل( S&Pسددتاندرد دنددد بددلر    الأعمددا  بهددا لبالتعددالؤ مددي مؤسسددة

(. كمدا تدم الاسدتعانة IFC مؤسسدة التمليد  الدلليدة مدؤ دعدم لبجهدلد  ( للالسدندام الأسدهمالتإ تنشر البحدل  لالتحلديهم الماليدة علد   مكغرلهي 

 .(sherer and Kuasirikun,2004)( ل 2012الجهانإ،  بالدراسام التإ تناللم ملضل  امي اح لهإ: 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%BA%D8%B1%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
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والجدير بالذكر في هذه الخطوة أنه تم الاعتماد على بعض التقديرات لاستخراج بعض هذه المعلومات؛ 
فقد كان من الصعب توافرها  بشكل مباشر ودقيق، الأمر الـذي اسـتدعي البحـث عـن المعلومـات التـي تـدل 

، فعنــد فحــص المحتــوى مــا يشــير إلــى الإفصــاح عنهــا ؛علــى توافرهــا، وبالتــالي يمكــن الحكــم عليــه بتوفرهــا
الإعلامي للتقارير السنوية قد تمكنا من العثور علـى هـذه الـدلائل، فلـم يقتصـر البحـث عـن تلـك المعلومـات 
نما تعدى ذلك ليشتمل البحث عن ما يشير إليها في جوانب  في الجانب الخاص بالقوائم المالية التقليدية، وا 

ى هـذه المعلومـات أثنـاء فحـص تقريـر مجلـس الإدارة، أخرى من وسـيلة جمـع البيانـات؛ حيـث تـم العثـور علـ
ومن خلال تتبع العناوين الرئيسية للتقرير وهي تتمثل في: )أنشطة المصرف، رؤيته المستقبلية، السياسات 
المتبعـة فــي اسـتخدام المــوارد البشـرية وتطورهــا، ومســاهماته المحليـة(، وغيرهــا مـن العنــاوين، التـي غالبــا مــا 

، والتي ترى إدارات المصـارف مـن الأهميـة التعـرض لهـا والإفصـاح )*(ي لعرض محتواهاتأخذ الشكل السرد
 عنها في تقاريرها.

فــي الجــزء الآتــي ســيتم توضــيح آليــة تحليــل نســب الإفصــاح عــن مجــالات الأداء الاجتمــاعي )التــي تــم 
سبق الإشارة إليها احتسابها بقسمة مجموع بنود الإفصاح الفعلي على مجموع بنود الإفصاح المتوقع، التي 

سابقاً(، بالإضافة إلى ذلك سيلاحظ المتتبع للجداول التالية وضع الرمـوز )أ، ب، ج، د( لكـل مصـرف مـن 
المصارف )مصرف الوحدة، ومصرف الجمهورية، ومصرف التجارة والتنمية، والمصـرف التجـاري الـوطني( 

 بسيط وسهولة تتبع نتائج التحليل. وذلك للت ؛عينة الدراسة على التوالي بدلًا من ذكر اسم المصرف
( تذبـــذب مســـتوى الإفصـــاح عـــن المعلومـــات المعبـــرة عـــن مســـؤولية 2كمـــا هـــو موضـــح بالجـــدول رقـــم )

، وفي المتوسط العام تعد %91و %64المصارف اتجاه موظفيها خلال فترة الدراسة،  فقد تراوحت ما بين 
في  %68فصاح عند أدنى مستوى له؛ حيث كان بنسبة الفترة الأولى والأخيرة الفترتان اللتان كان فيهما الإ

بينمـــا نجـــد أن أعلـــى مســـتوى لهـــذا النـــوع مـــن الإفصـــاح كـــان بنســـبة   2006فـــي عـــام  %69و 2010عـــام 
، وعند النظر إلى هذا المستوى من الجانب التحليلـي يمكـن الحكـم عليـه بأنـه معقـول 2008في عام  84%
صاح خـلال السـنوات الـثلاث الأولـى إلا أنـه تـم هبوطهـا فـي السـنتين فعلى الرغم من زيادة نسبة الإف ؛نسبياً 

فقط،  %16( أيّ: أن الفرق يمثل 16=68-84اللتين تلتها إلا إن الفرق لم يكن جوهريا ولم يتعد النصف )
كمــا يمكــن القــول: إن هــذه النســب أعطــت طابعــا ايجابيــاً عــن تــوفر المعلومــات الاجتماعيــة المتعلقــة بمجــال 

لبشرية في التقارير المالية للمصارف التجارية، الأمر الذي يمكن عزوه إلى أهمية العنصر البشري الموارد ا
 في هذا النوع من المؤسسات.

 
                                                           

اةةبه العبةةار  احفصةةاح عةةن المعلومةةات بشةةك: سةةردم، ويةةبا النةةوع مةةن احفصةةاح يعتمةةد عليةةه فةةي كثيةةر مةةن الدراسةةات التةةي تناولةةت يةةبا يقصةةد ب )*(

الاعتمةاد علةى وجةود يةبا النةوع مةن احفصةاح فةي اءدب المحاسةبي  ولاةبا تةم ؛من يبه الدراسة النقرمالموضوع كما سبق احشار  إليه في الجزلا 

 للبحث عن المعلومات بات الطابع الاجتماعي بالتقارير السنوية للمصارف إلى جانب احفصاح الكمي.
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(2جدول رقم )  

الدراسةمؤشر الإفصاح عن مجال الموارد البشرية خلال فترة    

( إلـى التعـرف علـى مـدى قـوة العلاقـة بـين المصـارف والبيئـة 3يهدف مؤشر الإفصاح في الجدول رقـم )
التــي تعمــل فيهــا الأمــر الــذي يمكــن معرفتــه مــن خــلال تقيــيم مســؤوليتها حيــال هــذه البيئــة، فعلــى الــرغم مــن 

لكونــه يشــير إلــى مــدى وعــي المصــارف بالقضــايا البيئيــة  ؛أهميــة الإفصــاح عــن هــذا النــوع مــن المعلومــات
المتعلقة بالحد من التلوث البيئي الناتج عن أنشطة بعـض المؤسسـات الصـناعية، التـي غالبـا مـا تتقـدم إلـى 
المصــارف لطلــب التمويــل الــلازم لتســيير نشــاطها، بالإضــافة إلــى العمــل علــى دعــم منظمــات حمايــة البيئــة 

لعلاقـة، إلا أن مسـتوى الإفصـاح يشـير إلـى ضـعف هـذا النـوع مـن الإفصـاح لـدى وغيرها من الأمـور ذات ا
وذلـك بسـبب عـدم تـوفر  ؛فقـط %17و  %13فقد تراوحـت مـا بـين  ؛عينة الدراسة، فهي لم تتجاوز النصف

ــــارير الماليــــة  ــــة بهــــذا المجــــال ضــــمن التق التشــــريعات التــــي تفــــرض وجــــود المعلومــــات الاجتماعيــــة المتعلق
بب تهرب هذه المؤسسات من تحمل التكاليف الناتجة عن قيامها بالإنفاق على هذا النوع للمصارف، أو بس

(، وهو ما تم ملاحظته عند القيام بفحص محتـوى دليـل 1999من الأنشطة، وذلك كما توصل إليه المقلة )
الحوكمــــة للقطــــاع المصــــرفي الليبــــي فلــــم نجــــد أي تعليمــــات تحــــتم علــــى المصــــارف إبــــراز هــــذا النــــوع مــــن 

 لمعلومات ضمن تقاريرها السنوية. ا
 
 
 
 
 
   

عينة 
 الدراسة

 عدد بنود عدد البنود التي تم الإفصاح عنها فعلاً 
الإفصاح 
 ةالمتوقع

 نسبة الإفصاح

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

 %73 %82 %91 %73 %73 11 8 9 10 8 8 أ

 %73 %64 %82 %82 %73 11 8 7 9 9 8 ب

 %64 %73 %82 %73 %73 11 7 8 9 8 8 ج
 %64 %82 %82 %55 %55 11 7 9 9 6 6 د

 %68 %75 %84 %72 %69 11 8 8 9 8 8 المتوسط
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 (3جدول رقم )
 مؤشر الإفصاح عن مجال البيئة والموارد الطبيعية خلال فترة الدراسة

عينة 
 الدراسة

 عدد بنود عدد البنود التي تم الإفصاح عنها فعلاً 
الإفصاح 
 ةالمتوقع

 نسبة الإفصاح

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

 %33 %17 %17 %17 %17 6 2 1 1 1 1 أ

 %0 %0 %0 %0 %0 6 0 0 0 0 0 ب

 %17 %17 %17 %17 %17 6 1 1 1 1 1 ج

 %17 %17 %17 %17 %17 6 1 1 1 1 1 د

 %17 %13 %13 %13 %13 6 1 0.75 0.75 0.75 0.75 المتوسط

اتجـاه عملائهـا، فاسـتمرار المصـارف يلعب هذا النوع مـن الإفصـاح دورا كبيـراً فـي إبـراز دور المصـارف 
في مزاولة نشاطها والعمل على نموها يعتمد على السياسات التي تعتمدها  للمحافظة على زبائنها وضمان 

ـــائهم ـــديم أفضـــل  ؛بق ـــره مـــن القطاعـــات الأخـــرى بالســـوق يتصـــف بالمنافســـة فـــي تق فالقطـــاع المصـــرفي كغي
ى الخدمـة مـن مصـرف مـا دون غيـره، وبـالنظر إلـى الخدمات وأجودها، التي تجذب المستهلك للحصول علـ

نتيجــة التحليــل يلاحــظ أن جميــع المصــارف تقــوم بالإفصــاح عــن مســؤوليتها اتجــاه عملائهــا بنســب متفاوتــة 
، وهــو مؤشــر جيــد للإفصــاح، مقارنــة بالمؤشــرات الســابقة %82و  %72وبصــفة عامــة نجــدها تتــراوح بــين 

العملاء لدى المصارف، فالنشاط المصـرفي كمـا أسـلفنا الـذكر  للإفصاح، الأمر الذي يمكن إرجاعه لأهمية
( نجـد 4يعتمد بشكل كبير على هذه الفئـة لضـمان اسـتمراره، وبـالتركيز علـى النتـائج الفرعيـة بالجـدول رقـم )

، وهذا يدل 2009قد سجلت لصالح المصرف )ج(، وذلك في عام  %100أنَّ أعلى نسبة للإفصاح، وهي 
رف بـإبراز المعلومـات المتعلقـة بهـذا المجـال مقارنـة ببـاقي المصـارف، وبهـذه النتـائج على اهتمام هذا المصـ

يمكن القول: إن هناك وعياً لدى المصارف التجارية بأهميـة الإفصـاح عـن الخـدمات التـي تقـدمها لعملائهـا 
 في تقاريرها السنوية.       
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 (4جدول رقم )
 الخدمة خلال فترة الدراسةمؤشر الإفصاح عن مجال مساهمات المنتج أو 

عينة 
 الدراسة

 عدد بنود عدد البنود التي تم الإفصاح عنها فعلاً 
الإفصاح 
 ةالمتوقع

 نسبة الإفصاح

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

 %63 %63 %75 %88 %75 8 5 5 6 7 6 أ

 %88 %88 %75 %75 %63 8 7 7 6 6 5 ب

 %88 %100 %75 %88 %75 8 7 8 6 7 6 ج

 %75 %75 %63 %75 %75 8 6 6 5 6 6 د

 %79 %82 %72 %82 %72 8 6 6 6 7 6 المتوسط

يشـير مجــال المسـاهمات العامــة إلــى الأنشـطة التــي تؤديهــا الشـركات للمجتمــع المحلــي الـذي تعمــل فيــه.  
فتــرة الدراســة، فالنتــائج والمؤشــر الســابق يضــع بــين أيــدينا نتــائج إفصــاح المصــارف عــن هــذا المجــال خــلال 

( تشير إلى تذبـذب نسـب هـذا الإفصـاح وضـعفها علـى الـرغم مـن 5العامة كما هي موضحة بالجدول رقم )
، والجــدير بالـذكر أنــه أثنـاء إجــراء %56حيــث بلغـت  %50أن النتـائج الفرعيـة تشــير إلـى تجــاوز النسـب ال

لاحظـة قيـام عينـة الدراسـة بالإفصـاح عـن بعـض عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية لعينة الدراسة تـم م
المســـاهمات التـــي لا تشـــكل نســـبة كبيـــرة مـــن مجمـــوع المســـاهمات الموضـــوعة بالمؤشـــر، قـــام المصـــرف )أ( 
بالإفصاح عنها فقط وذلك ضمن ملحقات القوائم المالية له، ويرجع ضعف الإفصاح عـن هـذا المجـال إلـى 

التـــي تجبـــر المصـــارف علـــى أداء دورهـــا اتجـــاه المجتمـــع عـــدم قيـــام المصـــرف المركـــزي بإصـــدار القـــرارات 
( فقــد أشــار إلــى غيــاب عنصــر 2010المحلــي المحــيط بهــا علــى الأقــل، وهــذا مــا أكــد عليــه عبــد الســلام )

الإلـــزام بالإفصـــاح عـــن المعلومـــات ذات البعـــد الاجتمـــاعي فـــي القـــوائم الماليـــة عنـــد قيامـــه بدراســـة معوقـــات 
يــة بــالقوائم الماليــة للشــركات النفطيــة الليبيــة، وهــو مــا يشــير إلــى ضــعف الإفصــاح عــن المســؤولية الاجتماع

التشريعات في كلا القطاعين النفطي والمصرفي في إلزام الشركات التي تعمل بها بالإفصاح عن هذا النوع 
 من المعلومات.
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 (5جدول رقم ) 
 مؤشر الإفصاح عن مجال المساهمات العامة خلال فترة الدراسة

عينة 
 الدراسة

 عدد بنود عدد البنود التي تم الإفصاح عنها فعلاً 
الإفصاح 
 ةالمتوقع

 نسبة الإفصاح

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

 %22 %33 %33 %22 %22 9 2 3 3 2 2 أ

 %56 %56 %33 %44 %44 9 5 5 3 4 4 ب

 %11 %22 %11 %56 %44 9 1 2 1 5 4 ج

 %56 %44 %44 %44 %44 9 5 4 4 4 4 د

 %36 %39 %30 %42 %39 9 3 4 3 4 4 المتوسط

 نتائج الدراســة
تـــم التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج مـــن خـــلال الدراســـة التحليليـــة لـــلأدب المحاســـبي، الـــذي تعـــرض 
للموضوعات المرتبطة بموضوع الدراسة، كما تم التوصل إلى بعض النتـائج للدراسـة التحليليـة التـي أجريـت 

 على التقارير السنوية لعينة الدراسة، وهذه النتائج هي:   
 :نتائج الدراسة النظرية  

 بعد تحليل الجانب الأدبي للدراسة تم الوصول إلى عدة نتائج نظرية، من أهمها الآتي:
  إن المحاسبة علم اجتماعي، تتطور وظائفها، وتتوسع مجالات تطبيقهـا واسـتخداماتها، تبعـاً لتغيـرات

اييس الظروف البيئية بالمجتمع، فلا بد من أن يكون للمحاسب دور فـي المسـاهمة فـي مجـال تحديـد المقـ
سـواء لتكـون المعلومـات المقدمـة  ؛العملية التي تعبر عن أهـداف المجتمـع والإفصـاح عنهـا بصـورة دوريـة

وكـــذلك  أساســـاً لتقيـــيم الأداء الاجتمـــاعي للمشـــروع )أو الوحـــدة الاقتصـــادية( أكانـــت كميـــة أو غيـــر كميـــة
 .ترشيده

 الاجتماعية لمنظمـات الأعمـال  توافر مجموعة من متطلبات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالمعلومات
ضـــمن التشـــريعات الليبيـــة الحديثـــة، وهـــذا مـــا نـــراه واضـــحاً فـــي طيـــات دليـــل الحوكمـــة للقطـــاع المصـــرفي 

فعلـى الـرغم مـن أنهـا لـم تأخـذ فصـلًا أو عنوانـا رئيسـيا ضـمن العنـاوين  ؛الصادر عـن المصـرف المركـزي 
هـــذا النـــوع مـــن المعلومـــات لتفعيـــل ممارســـات الرئيســية لهـــذا الـــدليل إلا أن التصـــريح بضـــرورة تـــوفر مثـــل 

 الحوكمة قد يكون كافيا مبدئياً.
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  إن الإفصـاح السـردي والكمـي غيــر النقـدي يعـد نوعــاً مهمـاً مـن أنــواع الإفصـاح عـن معلومــات الأداء
الاجتمــاعي فــي الأدب المحاســبي؛ حيــث أظهــرت الدراســة التحليليــة لموضــوع المحاســبة عــن المســؤولية 

الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية هـو إطـار غيـر محـدد المعـالم، ولـم يتفـق علـى أبعـاده الاجتماعية أن 
حتى اليوم بشكل مطلق في الدول كافة سـواء كانـت الناميـة منهـا أو المتقدمـة إلا أن الاجتهـادات لـبعض 

من الإفصاح المنظمات العلمية والأكاديمية قد حاولت إبراز هذا النوع من الإفصاح والاعتراف به  كنوع 
 عن المعلومات التي لا يمكن قياسها محاسبياً.

  :نتائج الدراسة الميدانية 
قبــل ســرد النتــائج النهائيــة للدراســة التحليليــة للتقــارير الماليــة الصــادرة عــن عينــة الدراســة يجــب التــذكير 

 بالنتائج العامة لمؤشر الإفصاح، وهي كالآتي: 
 (6جدول رقم )

 الأداء الجتماعي خلال فترة الدراسةمؤشر الإفصاح عن مجالت 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتطلــب الإجابــة عــن التســاؤل الرئيســي للدراســة وهــو )هــل لحوكمــة المصــارف دور فــي تعزيــز الإفصــاح 
( معرفــة الإجابــة عــن الأســئلة الفرعيــة التــي ســبق ذكرهــا فــي مقدمــة هــذه الدراســة، ؟عــن الأداء الاجتمــاعي

الــذي يمكــن  والتـي تبحــث عــن دور الحوكمـة فــي الإفصــاح عـن مجــالات الأداء الاجتمــاعي الأربعـة، الأمــر
(، حيــث نلاحــظ أن المجــالين 6رقــم )جــدول تحقيقــه مــن خــلال تتبــع  نتــائج مؤشــر الإفصــاح الموضــحة بال

الأول والثالــث )مجــال المــوارد البشــرية ومجــال مســاهمات المنــتج أو الخدمــة( قــد احــتلا النســب العاليــة فــي 
البشــري ســواء أكــان موظفــاً أم ن، وهــذا يرجــع لأهميــة العنصــر الإفصــاح مقارنــة بالمجــالين الآخــريمســتوى 

فطبيعة النشاط المصرفي تحتم على إدارته الاهتمام بهذه الفئـة، كمـا أن الفـراغ  ؛عميلًا لمثل هذه القطاعات

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 %68 %75 %84 %70 %68 مجال الموارد البشرية

 %17 %13 %13 %13 %13 مجال الموارد الطبيعية

 %78 %81 %72 %81 %72 مجال مساهمات المنتج أو الخدمة

 %36 %39 %31 %42 %39 مجال المساهمات العامة
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التشــريعي كــان لــه دور فــي جعــل المصــارف تهمــل هــذا القســم مــن مجــالات الأداء الاجتمــاعي. وممــا ســبق 
 الآتية:يمكن ذكر نتائج الدراسة الميدانية في النقاط 

  تقــوم المصــارف التجاريــة بالإفصــاح عــن المعلومــات ذات الطــابع الاجتمــاعي وفقــاً لمؤشــر الإفصــاح
 عن السنة الأخيرة للدراسة بالنسب التالية:

 .%68الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجال الموارد البشرية بنسبة  .1

 .%17الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجال الموارد الطبيعية بنسبة  .2

 .%87الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجال مساهمات المنتج أو الخدمة بنسبة  .3

 .%36الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمجال المساهمات العامة بنسبة  .4

  يتم الإفصاح عـن مجـالي المـوارد البشـرية ومسـاهمات المنـتج بشـكل أكبـر مـن الإفصـاح عـن مجـالي
ت المنــتج أو الخدمــة، ممــا يشــير إلــى إهمــال القطــاع المصــرفي لهــذين البيئــة والمــوارد الطبيعيــة ومســاهما

 المجالين. 

  ضــعف التشــريعات المتعلقــة بالإفصــاح عــن الأداء الاجتمــاعي، ولــو بشــكل اجتهــادي )الإفصــاح مــن
 خلال السرد أو إظهار أرقام كمية في جانب مخصص لذلك بالتقرير السنوي(.

 ـــــى الإفصـــــاح عـــــن مســـــؤوليتها  عـــــدم تـــــوفر القـــــرارات واللـــــوائح التـــــي تشـــــجع منظمـــــات الأعمـــــال عل
الاجتماعيـة. فــيمكن للدولـة أن تــنظم مكافـأة فــي شـكل جــائزة ماليـة للشــركات التـي تقــوم بمسـؤوليتها اتجــاه 

وبهــذا فهــي تجعلهــا تقــوم بــإبراز هــذه الأنشــطة ضــمن مخرجــات النظــام المحاســبي  ؛الأطــراف الاجتماعيــة
 بها.   

 الأعمال الليبيـة بالقضـايا الاجتماعيـة، وهـذا مـا نـراه واضـحا فـي عـدم  ضعف ثقافة الشركات في بيئة
قيـــام المصـــارف التجاريـــة محـــل الدراســـة بالإفصـــاح عـــن هـــذا المجـــال فـــي جانـــب خـــاص بـــذلك بـــالتقرير 

 السنوي. وذلك على الرغم من توفره في أماكن متفرقة كما سبق الذكر عن التقارير السنوية لها.

 دراسات بقدر كاف  من الاهتمام من المنظمات العلميـة الأكاديميـة فـي ليبيـا؛ لم يحظ هذا النوع من ال
فعلى سبيل المثال لم تقـم هـذه الجهـات بالقيـام بالنـدوات والمحاضـرات و ورش العمـل التـي مـن شـأنها أن 
ـــدرس بالمعاهـــد  ـــم يجعـــل منهـــا مقـــرراً يُ ـــة وأهميتهـــا، ومـــن ث تعـــرف بالمحاســـبة عـــن المســـؤولية الاجتماعي

 عات الليبية. والجام

  ضعف متطلب مبدأ الإفصاح والشفافية )كأحد متطلبات الحوكمـة( فـي تعزيـز الإفصـاح عـن أنشـطة
ولكن بشكل  ؛الأداء الاجتماعي بالتقارير المالية، فكما تم ملاحظته من النتائج السابقة من وجود إفصاح

كل مطلـق مـن جهـة ولا يمكننـا ولهذا لا يمكننا الحكم على عدم تـوفر هـذا النـوع مـن الإفصـاح بشـ ؛نسبي
ولكـــن وبصـــفة عامـــة يمكـــن الحكـــم علـــى النتيجـــة النهائيـــة للتحليـــل بأنهـــا  ؛تجاهـــل تـــوفره مـــن جهـــة أخـــرى 
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ليفرض  ؛ضعيفة نسبياً فمتطلب الإفصاح والشفافية لحوكمة الشركات بالقطاع المصرفي يتطلب التطوير
لاجتماعيـــة ضـــمن التقـــارير الســـنوية تعليمـــات إضـــافية تفـــرض علـــى القطـــاع الإفصـــاح عـــن المســـؤولية ا

 وبالاستعانة بأحد نماذج الإفصاح التي سبق عرضها.     

 التوصيـــات
 بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن التقدم بجملة من التوصيات كالآتي:

  ضــرورة تطــوير دليــل الحوكمــة للقطــاع المصــرفي الليبــي بجعلــه يتضــمن مجموعــة مــن التعليمــات )فــي
الفصـل الخــاص بالإفصــاح والشــفافية مــن هــذا الــدليل( التــي تقتضــي ضــرورة الإفصــاح عــن المعلومــات 

 الاجتماعية إلى جانب الاقتصادية بالتقارير المالية للمصارف الليبية. 

 لناشطة بحقوق الإنسان والبيئة بتفعيل دورها بالضغط على منظمات الأعمـال يجب أن تقوم الجمعيات ا
 ومطالبتها بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المجتمع والبيئة التي تعمل ضمنهما.

 المقـــرر الـــذي  مؤسســـات التعليميـــة بالدولـــة أن تضـــع ضـــمن مقرراتهـــا الدراســـيةعلـــى الهيئـــات العلميـــة وال
وذلك لما له من أهمية في زيـادة ثقافـة  ؛ية الاجتماعية للشركات والمحاسبة عنهايعرف بمفهوم المسؤول

أفراد المجتمع بحقوقهم الاجتماعية، وبالتالي قيامهم بممارسة الضغط على المنظمات المهنية بضـرورة 
 توفرها.  

  التــأثيرات المترتبــة مطالبــة الهيئــات والمنظمــات العلميــة والمهنيــة المعنيــة بشــؤون مهنــة المحاســبة بدراســة
وذلــــك بتبنــــي أحــــد نمــــاذج الإفصــــاح عــــن  عــــن الأنشــــطة الاجتماعيــــة، وبيــــان كيفيــــة الإفصــــاح عنهــــا،

معلومــات الأداء الاجتمــاعي، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم فــي إبــراز عمليــة التفاعــل بــين الوحــدة 
 الاقتصادية من جهة والمجتمع بصفة عامة من جهة أخرى.

 ارف بإنشــاء قســم يخــتص بــإدارة الأنشــطة المتعلقــة بمجــالات الأداء الاجتمــاعي ضــرورة أن تقــوم المصــ
كافــة، ويجــب أن يــتم تــوفير التمويــل الــلازم للإنفــاق علــى هــذه الأنشــطة، بالإضــافة إلــى تعيــين الكــادر 

 البشري المؤهل والقادر على إدارة هذا القسم ومتابعة تنفيذ الأنشطة الاجتماعية.  

 رســمية الحكوميــة )كــوزارة الاقتصــاد( والمنظمــات غيــر الربحيــة أن تقــوم بتطــوير ينبغــي علــى الجهــات ال
المؤشـر الـذي أصـدرته بعـض الـدول العربيـة، والـذي سـبقت الإشـارة إليـه سـابقاً بحيـث يتناسـب مـع بيئـة 
الأعمال الليبية وينسجم مع الظروف المحلية للبلاد لغرض تحفيز المنظمات المهنيـة بقطاعـات الدولـة 

 ح المنافسة بينها في الإفصاح عن الأداء الاجتماعي لها.وبث رو 
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 المالي في الشركات الصناعية المساهمة الليبيةالهيكل 
 حالة تطبيقية على الشركات الصناعية الواقعة

 (2009 - 2005للفترة ) بمدينة بنغازي 
 جامعة سرت  -كلية القتصاد والعلوم السياسية          د. حسن أحمـــد الدراجى      

 جامعة عمر المختار   -كلية القتصاد           الصالحين رافع الفخاخري   د.
 مقدمةال   

يعتبر موضوع هيكل التمويل من أهم القضايا التى تستحوذ على اهتمام كل من الأكاديميين  
والممارسين فى مجال الإدارة المالية، حيث ظهرت حتى الآن عدة نظريات تتعلق بالوفورات الضريبية 

تماثل المعلومات وغيرها. وتحاول كل منها تفسير السلوك التمويلى وتكلفة الفشل وتكلفة الوكالة وعدم 
ن لا يوجد إجماع على نظرية معينة تفسر كل أو معظم التساؤلات فى هذا لآللشركات، إلا أَنه حتى ا

الصدد، ومما يزيد من صعوبة الأمر أن كل نظرية قد تم تأييدها بنتائج عدد من الدراسات التطبيقية. 
المشكلة تزداد عند الحديث عن ليبيا سواء على مستوى النظرية أو على المستوى التطبيقي ولاشك أن حدة 

حيث لا نعرف حتى الآن ما اذا كان هناك نظرية أو نظريات تحكم السلوك التمويلى للشركات فى ليبيا 
عض كما أن الدراسات التطبيقية فى هذا الصدد رغم أنها تعطي نتائج متعارضة كما أنها لم تغط ب

الجوانب الهامة مما يتطلب مزيداً من الدراسات، ومن هنا كان الهدف الأساسى لهذة  الدراسة  التعرف 
على أهم العوامل المحددة للهيكل المالى للشركات الصناعية المساهمة الليبية، وكذلك تحديد الطاقة 

تراض الأموال من الجهات الاستعابية للديون فى الشركات موضوع الدراسة، ومعرفة مدى قدرتها على اق
 التمويلية.

وقد اُخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الدراسة متوافقة مع خصائص البحث العلمي، حيث تمَّ استعراض 
مفاهيم الهيكل المالي، من خلال المقدمة، ومشكلة الدراسة، وهدف الدراسة، وأهمية الدراسة، بالإضافة إلى 

هيكل المالي، ثم تم استطلاع الدراسات السابقة التي لها علاقة عرض مختصر لأهم العوامل المحددة لل
بمحددات الهيكل المالي في الشركات  د ذلك تم صياغة فرضيات لها علاقةمباشرة بالموضوع، بع

، وقد تم اختبار هذه الفرضيات من خلال التحليل ة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى الصناعية المساهم
 الإحصائي.  

التمويل في الشركات تتمثل في نوعين أساسين من القرارات هما: قرارات الاستثمار، وقرارات وظيفة إن 
التمويل. قرار الاستثمار: وهو القرار المتعلق بكيفية استخدام للموارد المتاحة لها لاقتناء مختلف أنواع 

د المتاحة للمنشأة على أصولها، ويظهر أثر قرار الاستثمار فى الربحية من خلال التوزيع الأمثل للموار 
متختلف أنواع الأصول بطريقة توازن بين الاستثمار المناسب فى كل بند من بنود الأصول دون زيادة 
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تؤدى إلى تعطيل الموارد، ودون نقص يؤدى إلى ضياع الفرص. أما قرار التمويل وهو القرار المتعلق 
ل اللازمة للمنشأه لتمويل الاستثمار فى بكيفية اختيار المصادر التى سيتم الحصول منها على الأموا

وحقوق أصولها، وينعكس أثر القرار التمويلى على الربحية من خلال ترتيب مصادر الأموال )من ديون 
الملكية( وحقوقها بشكل يمكن اصحاب المشروع من الحصول على أكبر عائد ممكن من خلال الاستفادة 

؛ ولكن دون تعرضهم للأخطار التى يمكن أن تنتج عن التكلفةتوسع فى الاقتراض الثابت من ميزة ال
الحصول على الأموال اللازمة لتغطية  (. ويتاح أمام المؤسساتwiston, 2003المبالغة فى الاقتراض )

من مصدرين أساسيين للتمويل هما: الاقتراض، وحق الملكية، ويتم التمويل بالملكية عن  ،احتياجاتها
عادية أو احتجاز جميع الأرباح أو جزء منها في الشركة، بينما يتم التمويل طريق إصدار الأسهم ال

بالاقتراض عن طريق الائتمان المصرفي والائتمان التجاري، كمصادر دين قصيرة الأجل أو طويلة 
الأجل، وبإصدار سندات. وهناك مصدر آخر للتمويل ناتج عن إصدار أسهم ممتازة، والتي تجمع بين 

. وبسبب وجود عدة مصادر للتمويل فإنه من الممكن (Titman, 2003)العادية والدين خصائص الأسهم 
ويل مشاريعها أن يظهر تباين بين الشركات في مدى اعتمادها على الاقتراض، أو حقوق الملكية لتم

 : سيكون هناك اختلاف في الهياكل المالية لهذه الشركات. ونشاطاتها المختلفة، أي أنه

المناسب للشركة منها: عوامل داخلية وأخرى  ل تتحكم فى اختيار الهيكل المالىموهناك عدة عوا
خارجية تؤثر على القرار. فالعوامل الداخلية ترتبط أساسا وتتعلق بعلاقة المفاضلة بين الخطر والمردود 
العائد لإدارة الشركة، أما العوامل الخارجية فتشمل حساسية الجهات المقرضة لارتفاع مديونية الشركة، 

بها تلك الشركة من حيث المنافسة، والنمو، واستقرار المبيعات والأرباح،  وطبيعة الصناعة التي تعمل
، أي نسبة المديونية المثلى وتطور ل تحدد الطاقة الاستيعابية للدينوهيكل الأصول. إن هذه العوام

 تكلفة رأس المال لمستويات الدين المختلفة. 
الاستراتيجية، وتزداد أهميته مع التغيرات يُعدُّ قرار التمويل بالنسبة للشركات من أهم القرارات و  

المتسارعة في مرحلة ما يسمى بالعولمة ومنظمة التجارة العالمية، وما ينتج عن ذلك من فتح الأسواق 
العالمية أمام السلع والمنتجات، إضافة إلى عوامل المنافسة الداخلية بين الشركات، ومن أجل مواجهة هذا 

يات والمشروعات الاستثمارية للمحافظة على المراكز الاقتصادية لها من التهديد يجب التوسع في العمل
 جهة، والبحث عن مصادر التمويل من جهة أخرى. 

وتتفاوت تركيبة الهيكل المالي بين شركة وأخرى، ولا توجد طريقة مباشرة توصل الشركات إلى كيفية  
التي اختصت  (Miller, 1958) & Modiglianiتشكيل الهيكل المالي، فقد جاءت أولى هذه الدراسات من 

بدراسة الهيكل المالي للمؤسسة وعلاقته بتكلفة الأموال، والتي بينت أن قيمة المؤسسة المتمثلة في قيمة 
استثماراتها، والتي تتوقف بدورها على عوائدها والمخاطر المتعلقة  بهذه العوائد لا ترتبط بأي علاقة مع 
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المعلومات واحد لدى كل من إدارة الشركة  والملاك؛ لذلك لا يوجد اختلاف  الهيكل المالي، حيث إن مستوى 
بين استخدام مصادر التمويل المختلفة، فلديهم المعلومات نفسها عن المستقبل والفرص المتاحة أمام الشركة، 

لك ليس ن استخدام أي مصدر من مصادر التمويل لا يؤثر مطلقًا على القيمة السوقية للمنشأة، غير أن ذأو 
صحيحًا بالواقع العملي إذ أن هنالك اختلاف في تصرفات المستثمرين، ووجود تكلفة للمعلومات والمبادلات، 

وذلك لكوننا نعيش بعالم واقعي ليس مثالياً بنى عليه  ؛والأرباح الرأسمالية ئب على أرباح النشاطوضرا
 . (Miller, 1958) &  Modiglianiافتراضات فرضية 

بأنه  (Mayers & Hajful, 1984) ووفقًا لافتراض التسلسل في استخدام مصادر التمويل الذي قدمه 
في حالة عدم تماثل المعلومات لدى الشركة والأسواق المالية فإنها تستخدم التمويل الداخلى، طالما كان 

الأسهم العادية، يليها بعد  متاحا لها، كما تستخدم الديون عند عدم كفاية التمويل الداخلى بدلأ عن إصدار
، ولا شك أن هناك منفعة من خر مصدر تمويلي تلجأ إليه الشركةذلك إصدار حقوق الملكية بوصفها آ

التمويل بالدين، والذي يُعدُّ أقل مصادر التمويل تكلفة ؛ نظرًا للوفورات الضريبية المترتبة عليه، وهذا لا 
يد من ربحية المساهمين عن طريق زيادة العائد على حقوق ينفي ارتفاع مخاطرها؛ ولأن هذا المصدر يز 

الملكية، وزيادة نصيب السهم من الأرباح، ولكن التمويل بالدين قد يؤدي إلى تعظيم خسارة المساهمين في 
 (.2003حالة انخفاض الأرباح )عبد الله والصديق، 

 مشكلة الدراسة
 ,Modigliani&Millerد ظهور افتراضلقد اكتسب قضية هيكل التمويل مكانة هامة وكبيرة بع

( ، والذي بنى على افتراضات العالم المثالي، وتوصل إلى أنه لا يوجد اختلاف بين استخدام (1958
مصادر التمويل الخارجية والداخلية أو الديون وحقوق الملكية، وتُعدُّ هذه النتيجة غير واقعية؛ لكوننا نعيش 

يمكن أن يكون هناك تمويل أمثل يعمل على تقليل تكلفة رأس المال في بعالم واقعي. ومن الناحية النظرية 
الشركة إلى الحد الأدنى، أما من الناحية العملية فهناك عدة عوامل تتحكم في الهيكل المالي تتمثل في: 
 درجة المخاطرة التي ترغب إدارة الشركة في تحملها عند التمويل بالدين؛ سعيا وراء ربحية أكبر، بالإضافة
إلى حساسية الجهات المقرضة لارتفاع نسبة المديونية في الشركة، وطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، 
ومعدلات النمو، والاستقرار في الارباح، والمنافسة، وهيكل الأصول، وعليه، فإن التعرف على هذه 

لشركات؛ وحتى تتمكن  العوامل وغيرها سيسهم بدرجة كبيرة في تحديد الطاقة الاستيعابية للديون في ا
الشركات من الحصول على أموال من مصادر اخرى  فيجب أن تتوفر بعض المتطلبات التي تتمثل في 

فالشركات  ف من قطاع لآخر، ومن شركة لأخرى.محددات الهيكل المالي، والتي لا شك أنها تختل
لحصول على المنافع الضريبية بمختلف أحجامها عادة تلجأ إلى تمويل استثماراتها بالديون؛ وذلك لغرض ا

التاتجة من خصم مصروف الفوائد من الدخل الخاضع للضريبة. وبالتطبيق على البيئة الليبية أشار بوفرنة 
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( إلى أن الشركات الليبية تعتمد فى تمويليها للمشروعات الاستثمارية على 16، ص2007وآخرون )
إلى أن الشركات الليبية لا تراعى مبدا التجانس ، بالاضافة %53الديون حيث بلغت نسبة الديون حوالى 

أو المقابلة عند استخدامها للتمويل، والذى يقضى بضرورة التجانس بين عمر الدين وعمر الأصل 
المستثمر فيها من الشركة. كما أشارت إحدى الدراسات إلى إفراط بعض الشركات فى استخدام التمويل 

(. كما تشير 42ص ،1998 لثي رأس المال تقربيا )البرعصى،بالديون حيث تمثل الالتزامات حوالي ث
بعض التقارير إلى أن بعض الشركات ورغم توفر فائض  فى السيولة النقدية لديها تلجا إلى التمويل 
بالديون فى صورة قروض وتسهيلات مصرفية، كما يلاحظ ارتفاع رصيد السحب على المكشوف لبعض 

 (.2004الشركات )الفرجانى، 
علية؛ يجب على المدير المالي أن يختار الهيكل المالي الأنسب، والذي يوضح العناصر التي ينبغي 
أن تعتمد عليها الشركة  في تمويل موجوداتها، ونسبة كل عنصر فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة 

مة عن استخدام بين العائد والمخاطر الناجمين عن الهيكل المستهدف، أي أن تكون المخاطر الناج
مصدر التمويل منخفضة التكلفة، ومتوازنة مع العائد الذي يحققه، والمتمثل في زيادة الربحية، وبالتالي 
تعظيم قيمة المنشأة، وتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المحددة للهيكل المالي للشركات 

مثلة فى الربحية، وحجم الشركة، والنمو، وهيكل الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى، مت
الاصول ومخاطر الأعمال، وذلك من خلال تحديد مدى على تأثير كل عامل منها على مقدرة الشركات 
موضوع البحث في الحصول على التمويل بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للديون في الشركات  

 راض الأموال من الجهات التمويلية. موضوع البحث، ومعرفة قدرتها على اقت
ــــــيو   ــــــى المــــــنهج الوصــــــفي والتحليل ، وفــــــى ســــــبيل ذلــــــك تــــــم اســــــتخدام القــــــوائم لقــــــد اعتمــــــدت الدراســــــة عل

ـــــــار  ـــــــات اللازمـــــــة لاختب ـــــــة للشـــــــركات المســـــــاهمة الصـــــــناعية محـــــــل الدراســـــــة كوســـــــيلة لجمـــــــع البيان المالي
ـــــك عـــــن الفتـــــرة مـــــن  ،فرضـــــيات الدراســـــة اســـــتخدام نمـــــوذج إحصـــــائي، كمـــــا تـــــم  ،2009إلـــــى  2005وذل

ــــــى متغيــــــر واحــــــد تــــــابع، وهــــــو  ــــــث اعتمــــــد عل ــــــار الفرضــــــيات، حي وهــــــو تحليــــــل الانحــــــدار المتعــــــدد لاختب
وحجـــــم  ،وخمســـــة متغيـــــرات مســـــتقلة وهـــــي: هيكـــــل الأصـــــول، والربحيـــــة، والنمـــــو ،الهيكـــــل المـــــالي للشـــــركة

لي للشــــــركات الشــــــركة ومخــــــاطر الأعمــــــال؛ بهــــــدف التعــــــرف علــــــى العوامــــــل التــــــي تــــــتحكم بالهيكــــــل المــــــا
الصــــــناعية المســــــاهمة الليبيــــــة، ويتكــــــون مجتمــــــع الدراســــــة مــــــن الشــــــركات الصــــــناعية المســــــاهمة الليبيــــــة 

، ( شــــــركة80( شـــــركة، بينمـــــا حجـــــم العينـــــة كـــــان )220الواقعـــــة بمدينـــــة بنغـــــازى، والتـــــي يبلـــــغ عـــــددها )
ـــــمَ فـــــإن الدراســـــة تغطـــــي فتـــــرة  2009إلـــــى  2005وذلـــــك عـــــن الفتـــــرة مـــــن  فتـــــرة ســـــنوات، وهـــــى  5مِـــــن ثَ

 مشاهدة من العينة.  400كافية للخروج بنتائج يمكن الوثوق بها، وتم الحصول على 
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 نموذج الدراسة
تعتمد الدراسةعلى نموذج  قياسي يبين العلاقة بين المتغير التابع )الهيكل المالي( والمتغيرات المستقلة 
 وهي: هيكل الأصول، والربحية، وحجم الشركة، ونسبة النمو، ومخاطر الأعمال، ويمكن وضع النموذج 

 بصيغته الرياضية كما يلي:
 
 

  حيث إن:
Y  : .المتغير التابع، ويمثل الرفع المالي 
X  : .)هيكل الأصول  )العامل المستقل 
Z  .)الربحية )العامل المستقل : 
S  .)حجم الشركة )العامل المستقل : 
G    .)العامل المستقل( نسبة النمو : R   .)مخاطر الأعمال )العامل المستقل : 

، وقد للتوصل إلى النتائج E-viewsلقد تم تحليل البيانات باستخدام الانحدار المتعدد بواسطة برنامج  
 لقبول الفرضيات أو رفضها.   %0.1، %1، %5تم اعتماد مستوى الدلالة 

الهيكل التمويلى، حيث تم تناوله فى وتناولت العديد من الدراسات موضوع المحددات التى تؤثر فى 
الفكر المحاسبى والمالى نظريا وعمليا فى بيئات اقتصادية متقدمة ومتحولة، فى هذه الدراسة سيتم التطرق 
إلى أهم الدراسات المتعلقة بالهيكل التمويلى، والتى أجريت فى بيئات أعمال مختلفة، وذلك للتعرف على 

سلوك التمويلى المشاهد فى الواقع العملي، ومن أبرز هذه الدراسات مدى قدرة النظريات على تفسير ال
 التي تم الإطلاع عليها:

تناولت هذه الدراسة محددات الهيكل التمويلى للشركات الليبية الصغيرة  (2006دراسة )بوفرنة،  -
 1999إلى 1995والمتوسطة الحجم، واستخدم الباحث البيانات المالية لتلك الشركات عن الفترة من 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود ية العلاقة الخاصة بتلك المحدداتواستخدم الانحدار المتعدد لاختبار معنو 
ردية )موجبة( بين كل من الربحية، والنمو، والحجم، وبين نسب الديون خاصة الديون قصيرة علاقة ط

الأجل، أما العلاقة بين الديون طويلة الأجل والمتغيرات التفسيرية فى مجملها فقد كانت علاقات غير 
 معنوية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل التى تحدد الهيكل ( 2003دراسة )عبد الله، الصديق،  -
في ظل عوامل  لشركات القطاع الأهلي، الذي تعول عليه الدولة كثيراً في دفع عجلة التنمية؛ وذلكالتمويلى 

  
RGSZXY 54321

ˆˆˆˆˆˆˆ  
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وتطور الأسواق المالية. وتوصلت الدراسة إلى أنه من خلال وجود  ،وثورة المعلومات ،الانفتاح الاقتصادي
موجبة ذات دلالة إحصاءيه بين نسبة الديون )وهو المتغير التابع(، وكل من نسبة الديون السابقة  علاقة

وتبين من الدراسة وجود علاقة سالبة بين نسبة الديون من جهة، وكل من  ،وحجم المنشأة، من جانب آخر
علاقة معنوية فيما الربحية، والسيولة، وحجم الضمانات المقدمة، وفرص النمو، من جهة أخرى؛ ولكنها 

يتعلق بالربحية، وفرص النمو، وغير معنوية بالنسبة للسيولة والضمانات، وتبين أن نتائج العلاقة بين 
نسبة الديون، وحجم المنشأة وربحيتها يتوافق مع فرضيات الدراسة، في حين أن النتائج المتعلقة بالعلاقة 

   مانات، وفرص النمو تتناقض مع فرضيات الدراسة.بين نسبة الديون، ونسبة الديون السابقة، وحجم الا
والهياكل التمويلية لعينة من  ،تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هيكل الملكية (Kester, 1986دراسة ) –

بلغ  ،مع المقارنة بعينة مماثلة من الشركات اليابانية ،شركة 452الشركات الصناعية الامريكية بلغ عددها 
باستخدام تحليل  1983إلى  1982شركة صناعية نوعية خلال الفترة من  27شركة تضم  344عددها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين ربحية الشركة ونسب  الانحدار.
فى  ،بينما وجدت علاقة طردية بين معدل النمو ونسب الديون بالهيكل التمويلى ،الديون بالهيكل التمويلى

حين توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين كلًا من مخاطر الأعمال وحجم الشركة مع نسب 
 الديون بالهياكل التمويلية.

يلى لعينة من تناولت الدراسة محددات الهيكل التمو  (Titman and Wessle, 1988) دراسة -
وقد تم ، 1982لى إ 1979شركة خلال الفترة من  469الشركات الصناعية الأمريكية بلغ عددها 

استخدام نموذج الانحدار المتعدد، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين 
 قة سلبية مع الربحية.نسب الرفع المالى و كلً من حجم الشركة والوفر الضريبي، بينما كانت العلا

تشير هذه الدراسة إلى أن الشركات البريطانية كانت تبين أن لكل من  (Ozkan, 2001)دراسة   -
الربحية، والسيولة، وفرص النمو، أثراً سالباً على الهيكل التمويلي، ووجدوا أثرًا محدداً للحجم على مديوينة 

 بية، ونسبة الاقتراض. الشركة  وأن العلاقة عكسية بين الاعتبارات الضري
وهي دراسة على الشركات الكويتية، تبين التسلسل في استخدام مصادر  (Abdalla, 1994)دراسة  -

التمويل، واختبار أهم المحددات للهيكل التمويلي في الشركات المساهمة العامة الكويتية، ووجد أن العلاقة 
والحجم موجبة، بينما كانت العلاقة سلبية مع الربحية  بين الهيكل المالي، والأصول القابلة للرهن، والنمو،

 والسيولة. 
تناولت هذه الدراسة محددات الهيكل التمويلى فى ظل غياب نظام  (Al Sakran, 2001دراسة ) -

الضريبة على الشركات العامة العاملة فى مختلف القطاعات باستثناء القطاع المالى، عن الفترة من: 
، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين النمو ونسب الديون، ووجود علاقة 1997إلى  1993
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ربحية، كذلك العائد على الأصول ونسب الديون، ومن ناحية ثانية بينت الدراسة عكسية بين الديون وال
 عدم وجود علاقة إيجابية بين حجم الشركة ونسب الديون.

هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين الهيكل التمويلى وكل من معدل العائد  ( 2004،دراسة )الفرجانى  -
واستخدام الباحث البيانات الواردة فى  ،ة فى نشاط المواد الغذائيةوالنمو للشركات الصناعية الليبية العامل

وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود  ،2000لى إ 1991وذلك عن الفترة من  ،القوائم المالية لتلك الشركات
ووجود علاقة طردية )موجبة( بين نسب  ،علاقة عكسية بين نسب الديون ومعدل العائد على الأصول

 الديون ومعدل العائد على حقوق الملكية.
  concept of financial structureمفهوم الهيكل المالي 

يقصد بالهيكل المالى للوحدات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية أو المؤسسات المالية تشكيلة 
ومن ثم فإنه يتضمن العناصر  ،بهدف تمويل استثماراتها المصادر التي حصلت منه المنشأة على أموال

سواء كانت تلك العناصر  كافة أى البنود فى الجانب الأيسر من الميزانية، التي تتكون منها جانب الخصوم
طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو كانت من المصادر الخارجية للأموال أو من المصادر الداخلية، 

الذى يشتمل على  Capital Structureوالهيكل المالى بهذا التعريف يختلف عن هيكل رأس المال 
ية )الأسهم العادية، مصادر التمويل طويل الأجل فقط، كالقروض طويلة الأجل وحقوق الملك

الاحتياطيات، الأرباح المحتجزة( والأسهم الممتازة إن وجدت، وكذلك الودائع الزمنية لدى المؤسسات 
 المالية والمصارف التجارية. 

من الناحية العملية هناك عدة عوامل تعتمد أساسا على درجة المخاطرة التي ترغب إدارة الشركة في و 
وتتمثل في مدى حساسية الجهات المقرضة لارتفاع  ،سعيا وراء ربحية أكبر تحملها عند التمويل بالدين

افسة، والنمو، واستقرار تعمل بها الشركة، من حيث المنوعلى طبيعة الصناعة التي  ،نسب المديونية
، وهيكل الأصول؛ لذا يتوجب على المدير المالي أن يهتم بمصادر التمويل المستخدمة، والتي تؤثر المبيعات

على القيمة السوقية للأسهم في المدى الطويل، وهذا يعني أن عليه أن يتجنب التوسع في استخدام مصادر 
تمويل، كالاقتراض، سعيا إلى انخفاض التكلفة لتمويل اقتراحات مالية، إذ من شأنه أن يزيد من المخاطر 

وانخفاض القيمة السوقية للأسهم  التي تتعرض لها الشركة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في المستقبل
العادية بالتبعية، ومن أجل تجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ، قد يكون من المجدي وضع هيكل مالي 

  مستهدف، وتسعى الإدارة إلى تحقيقه.
 Determinants of Financial Structureمحددات الهيكل المالي 

تحكم المدى الذي يمكن أن تذهب إليه المنشأة في تية أهم المحددات التي الآوتمثل المتغيرات  
  اعتمادها على القروض في التمويل:
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    ( Tangibilityهيكل الأصول ) .1
ن المدراء لديهم الدافع للاستثمار فى المشروعات ذات أب Jensen & Meckling, (1976) يشير

ولأن تمويل هذة المشروعات عادة ما يتم عن طريق  ،ذلك نزولا عند مصالح المساهمين ،المخاطر العالية
 كما  ،مقابل إعطاء هذه الديون  Collateralالديون فإن الدائنين يطلبون ضمانات فى شكل أصول ثابتة 

إلى أن المنشأة التي تمتلك أصولا يمكن تقديمها كضمان للمقرضين يكون لديها  Myers (1984)يشير
والطاقة  ي أن هناك علاقة بين هيكل الأصولعلى الأموال المقترضة، أ الدافع ؛ لأن تعتمد بدرجة كبيرة

فعندما تكون نسبة الموجودات الثابتة إلى إجمالي الموجودات مرتفعة، فإن هذا يعني أن  ،الاستيعابية للدين
ا نسبة التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف مرتفعة، بسبب حجم تكلفة إهلاك الموجودات الثابتة، وهذ

وأن أرباحها شديدة الحساسية لأي تغير صغير  ،عالية رفع تشغيلييعني بدوره أن الشركة تتميز بدرجة 
وهنا يكون الاقتراض عاملا لزيادة التقلب وعدم الاستقرار في الأرباح المتاحة إلى  ،في المبيعات

؛ المساهمين، وهذا يجعل المؤسسات التمويلية  تتردد  في اقراض مثل هذه الشركة إلا ضمن حدود ضيقة
صول وتجعل نتائجه سلبية. إن وجود نسب مرتفعة من الأ ،لئلا تساهم في زيادة خطر تقلب أرباح الشركة

ولكن  ،ليس فقط بسبب الانخفاض فى تكاليف الفشل المالى ،الثابتة يزيد من الطاقة الافتراضية للشركة
وكنتيجة لذلك انخفاض  ،بسبب أنها تخفض من نسب الأصول غير الملموسة المتمثلة فى فرص النمو 

  (.Booth et al., 2001, p100تكاليف الوكالة المتعلقة بحرية تصرفات الادارة )
( إلى دليل يؤيد العلاقة الطردية بين الأصول الثابتة Rajan & Zingales, 1995وتوصل )

ويؤيد وجود العلاقة الموجبة بين نسبة الأصول الثابتة ونسبة الديون للشركة نظرية  ،واستخدام الديون 
ذلك لأنه من غير المحتمل أن تدفع الشركة إلى التصفية إذا كان الدائنون قادرين  ،الموازنة أو المقابلة

على الحصول على الأصول المرهونة فى حالة تخلف الشركة عن دفع الديون وفوائدها فى المواعيد 
ولهذا فإن الشركات التى لديها أصول ثابتة كثيرة نسبيا يمكنها الحصول على ديون أكثر من  ،المحددة

 شركات الأخرى.  ال
  ( (Business Riskمخاطر الأعمال .2

إن مستوى مخـــــاطر الأعمال  تعتبر واحـــدة من أهم المحددات الأساسية وعاملا مهما في قرار هيكل  
، رأس المــــال، كما أنــها ترتبط ارتباطا وثيقــــا بتقلب الأربــــــاح، ولها تأثير مبــــــاشر علــــــى خطـــــر الإفـــــلاس

ب أرباحها في الاعتبار عند اتخاذ قــــــرار هيكـــل رأس المال  إنه مـــن المهم أن تأخذ الشركات تقل
(Bradley et al., 1984) ،فكلما كانت  ،ناك علاقة مباشرة بين استقرار أرباح الشركة والتمويل بالدينه

وحققت مخاطرة أقل مما لو كانت متقلبة. ، أرباح الشركة أكثر استقرارًا استفادت الشركة من رافعة التمويل
 ،أن المبيعات والأرباح تزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتراض (Titman & Wessels, 1988)قد بين و 
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وتحمل نسباً مديونية عالية في الشركات. عليه فإن الشركات مع ارتفاع مخاطر الأعمال هي أكثر عرضة 
استخدام كميات أقل من لمواجهة الصعوبات المالية مِن ثُمَ فهى أكثر عرضة للإفلاس، مِن ثُمَ المتوقع 

 الديون فى هيكل رأس مالها من تلك التى مع العوائد المستقرة.
 (Profitabilityالربحية ) .3

وغاية يتطلع إليها  ،هي الهدف الأساسي لجميع المؤسسات وأمر ضروري لبقائها واستمرارها
وقرار التمويل. قرار  ،المستثمرون، ويتحقق هذا الهدف من خلال قرارين مهمين هما: قرار الاستثمار

التمويل هو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على الأموال اللازمة 
بشكل يمكِّن أصحاب المشــــــروع من الحصول على أكبر عائد  ،للمؤسسة لتمويل الاستثمار في موجوداتها

قتراض الثابت )الكلفة(، ولكـــن دون تعرضهم وذلك من خلال الاستفادة من ميزة التوسع في الا ،ممكن
وفـــــــق افــــتراض تسلسل و (، 1995للأخطار التي يمكن أن تنتـج عــــن المبالغة فـــــي الاقتـــراض )عقــــــل، 

 ،( فإن الأرباح المحتجزة تأتي في مقدمة مصادر التمويل(Mayers & Majliuf,1984مصادر التمويـــــل 
وأخيراً إصدار أسهم جديدة، وبناء عليه يصبح من المتوقع أن تتجه الشركة  التي  ،ثم يتبعها القروض

وتتاح لها فرصة احتجاز الأرباح إلى الاعتماد بدرجة أقل على الأموال  ،تتميز بارتفاع معدل ربحيتها
هذا ما أكدته دراسة ولدرجة أكبر على حقوق الملكية المتمثلة في الأرباح المحتجزة، و  ،المقترضة

(Ozkan, 2001) و(Titman & Wessels, 1988)  وبناء عليه نتوقع علاقة عكسية بين الربحية
ونسبة الديون، والسبب في ذلك أن المنشآت التي تتمتع بربحية متدنية، وتواجه فرصا استثمارية جيدة دون 

ووفقا لمبدأ التدرج في  ،الملكيةوستبدأ بالديون قبل إصدار حقوق  ،شك ستلجأ إلى التمويل الخارجي
استخدام مصادر التمويل وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الديون في المنشأة، على الجانب 

فإنها تستخدم أرباحها في  الآخر فإن المنشآت التي تتمتع بربحية مرتفعة تواجه فرصاً استثمارية جيدة
 لديون لها متدنية. تمويل الاستثمارات، الأمر الذي يجعل نسبة ا

        (Size) الحجـم -4
بين الراى المالى المتعلق بمحددات الهيكل المالى أهمية عامل الحجم فى تفسير السلوك التمويلى، 
ومن ثم تركيبة الهيكل المالى حيث تبين أن الشركات الكبيرة تكون أكثر قدرة فى الحصول على التمويل 

الشركات الكبيرة تواجه أقل مشاكل لعدم تماثل المعلومات، كما أنها تكون الخارجى، ويرجع ذلك بسبب أن 
أكثر تنويعا وأقل عرضة لتكاليف الإفلاس، أن لعامل الحجم علاقة مباشرة مع كثافة هيكل الأصول، التى 
تعطى الشركات ضمانات أعلى لتكفل الديون، بالإضافة إلى تخفيض مشاكل الوكالة بين المقرضين 

 .Requejo, 2002: p4)ن، ما يسهل استخدام الدين )والمقترضي
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إن الشركات الكبيرة الحجم لديها قدرة أكبر على خدمة الدين والاقتراض بشروط ميسرة مِن ثُمَ يتوقع  
( بأن الشركات الكبيرة تتميز بتنوع Ang et al., 1982زيادة نسبة القروض بهياكلها التمويلية كما بين )

تدفقاتها النقدية ما يجعلها أقل عرضة لتكاليف الإفلاس. إن الشركات صغيرة الحجم تتحمل تكلفة أكبر 
  . (Titman & Wessels, 1988)من الشركات الكبيرة في حالة اتجاهها للاقتراض طويل الأجل 

لذلك ، يرة لإصدار أسهم جديدة لتمويل مشاريعهاوتزداد هذه التكلفة في حالة اتجاه الشركات الصغ 
عندما  ،والتصفية كون عرضة لارتفاع تكاليف الوكالةتتجه هذه الشركات للاقتراض قصير الأجل، مِن ثُمَ ت

تتعرض للمشاكل المالية وارتفاع عنصر المخاطرة الزائد نسبيًا، وعليه فمن المتوقع أن يكون هناك علاقة 
 عكسية بين حجم الشركة ونسبة مديونيتها قصيرة الأجل.  

 ؛كشفت العديد من الدراسات عن وجود علاقة عكسية بين حجم المنشأة ومخاطر الإفلاسوقد 
ومن ثم  ،عادة ما يتم نشاطها بقدر من التنويع تتعرض لتلك المخاطرة بدرجة أقل فالمنشآت الكبيرة التي

، وقد أشارت ((Ozkan, 2001لأموال المقترضة في هيكل رأس المال ايكون لديها الدافع لزيادة نسبة 
 هذه  الدراسات إلى أن العلاقة موجبة بين الحجم ونسبة الرفع المالي. 

 (  Growth Rateمعدل النمو) -5
تمويل استثماراتها، عادة ما تلجأ إلى الاقتراض لتمويل إن الشركات التي تعتمد على أموال الملكية في   

استثمارات ما كان يمكن أن تنفذها من أموال الملكية بسبب ارتفاع تكلفتها، كما أن الجمع بين أموال الملكية 
، ن تعارض المصالح بين المساهمين والدائنينالتى تنتج ع أن يرفع من تكلفة الوكالةوالاقتراض من شأنه 

بمعدلات النمو العالية؛ نظرا لتعدد الفرص المتاحة من هذه ومن المحتمل أن تكون فى الشركات التى تتسم 
الاستثمارات، ولما كانت تكلفة الوكالة تعني ارتفاع تكلفة الأموال المقترضة فقد يفضل الملاك في النهاية 

هناك من يعتقد أن الاستثمار في الفرص الاستثمارية مع نسبة الديون ذو و  الذاتية، الاعتماد على مواردهم
من منطلق أن الشركات التي تعتمد على التمويل بالدين، الذي يحمل درجة من المخاطر  ،علاقة عكسية

بين طياته قد تضطر إلى العزوف عن الدخول في هذه الاستثمارات، إضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات 
لكنها لا تدر دخلا في  ،المرتقبة هي أصـــول رأسمـــالية شأنــها زيادة قيمة المنشأة فــي المـــدى الطـــويل

الوقت الحاضر، كما أنــه لا يمكن استخـــدامها كنوع مــن الضــمان كــــما أن قيمتها معرضــــه للانخفــــاض 
لاس، الأمر الـــذي يجـــعل علاقتها سالبة مع نسبة الديون فـــــي حالة أن الشــــركة تواجـــه خطــر الإف

,1990) Harris & Raviv ومن الجهة المقابلة يرى ،)(Ozkan, 2001) وذلك لأن  ،أن العلاقة طردية
للبحث عن  ما يدعو الشركة، الفرص الاستثمارية الرابحة المستقبلية تعمل على استنفاذ الأرباح المحتجزة

 مصادر التمويل الخارجي.
 يمكن صياغة العوامل المحددة للهيكل المالي بالنموذج الرياضي كما يلي: ،ومما ذكر سابقًا 
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83.02 R 
القوة التفسيرية للنموذج حيث يشير معامل التحديد إلى أن متغيرات النموذج  ،2Rيبين معامل التحديد  

وهذا يدل على دقة تشخيص النموذج  ،من المتغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد %83المستقل تفسر 
 وبنائه. 

DW = 2. 01 
 ،ات المستقلة( فهو يقيس مدى وجود ارتباط متعدد بين المتغير DWبالنسبة لاختبار )دوربن واطسون 
، وهذا يدل على عدم وجود مشكلة الارتباط 2.01تساوي  (DW)ويشير تقدير النموذج إلى أنَّ قيمة 

 الذاتي بين المتغيرات. 
***F = (170)  

فهو يقيس معنوية النموذج ككل، وتشير قيمته إلى أنه معنوي مما يدل على الثقة  Fبالنسبة لاختبار 
 العالية للنموذج. 

مــــن خــــلال النموذج أن هناك ثـــــلاث متغيرات، ذات تاثيـــــر معنــــــوى علــــــى المتغيـــــر التابــــع يتضح 
،  0.01،  0.05)الهيكل المالى(، تتمثل فى هيكل الأصول والربحية وحجم الشركة وذلك عند معنوية 

ل الانحدار المتعدد عن قدرة تفسيرية فى كما أسفر تحلي ،بينما باقى المتغيرات ليس لها تأثير 0.001
فى دورة التحليل التى تضمنت كل المتغيرات  %83إجمالى نسبة الديون حيث بلغ معامل التحديد 

قد تم  %83المفسرة، وهذا يدل على أن الجزء الأكبر من التباين فى المتغير التابع )نسبة اجمالى الديون( 
المشار إليها، أما الجزء المتبقى فى نسبة إجمالى الديون والبالغ  تفسيره بالمتغيرات التفسيرية الخامسة

فإنه لا يمكن تفسيره من خلال التباين فى المتغيرات الداخلة فى النموذج فهو يرجع إلى عوامل  17%
 أخرى غير تلك الداخلة فى التحليل.
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الهيكل المالى للشركات وفقا لذلك فإن هيكل الأصول وحجم الشركة والنمو تعتبر من أهم محددات 
الصناعية المساهمة فى مدينة بنغازى، أثبت التحليل وجود علاقة موجبة بين حجم الشركة ونسبة إجمالى 

، وتؤيد هذه العلاقة نظريتي الموازنة والوكالة فى تفسير السلوك وذات معنوية ودلالة إحصائية الديون،
الى استخدام الديون أكثر من الشركات الصغيرة، وذلك  التمويلى لتلك الشركات، إن الشركات الكبيرة تميل

لقوة مركزها المالى وقدرتها على سداد الديون وفوائدها فى مواعيد استحقاقها. وكذلك بسبب أن الشركات 
الكبيرة تواجه أقل مشاكل لعدم تماثل المعلومات، كما أنها تكون أكثر تنويعا وأقل عرضة لتكاليف الإفلاس 

طي الشركات ضمانات أعلى ـــة هيكل الأصول، والتى تعــــــلاقة مباشرة مع كثافــــــــجم عوأن لعامل الح
ذه النتيجة تتفق ـــالة بين المقرضين والمقترضين، وهـــــة إلى تخفيض مشاكل الوكـــــلفة الديون بالإضافــــلتك

 ;Cassar & Holmes, 2003; Paudyal & pescetto, 2004)  مع دراسات كل من
Westgaard et al., 2008).        

أما بالنسبة لمتغير النمو قد أثبت التحليل وجود علاقة سالبة بين معدل النمو ونسبة إجمالى الديون  
( إن هناك Titman&Wessels,1988وذات دلالة إحصائية معنوية، وتعكس هذة النتيجة مع افتراض )

الديون بسبب اتجاه الشركات فى هذه الحالة للاستثمار  علاقة عكسية بين نمو الشركات، ونسبة إجمالى
لوجود أقساط ، فى مشاريع ذات مخاطرة مرتفعة نسبيا، وبسبب حرمان الشركات من بعض الاستثمار بها

تقوم الشركة بتسديدها على قروضها طويلة الأجل. وهذا ما توصلت إليه دراسة كل من 
Ozkan(2001); Akhtar(2005); Huang& Song (2006) أما بالنسبة لمتغير هيكل الأصول .

فقد كان له علاقة موجبة معنوية مع نسبة إجمالى الديون، وهذا يؤيد نظريتي الموازنة والالتقاط التدريجى 
 (،2006ـا توصلت إلية دراسة كل مـــــن )بوفرنة،ــــفـــــــــى تفســـــــــير السلوك التمويلى لـــــتلك الشركــــــات وهـــو م

( (Akhtar, 2005( ،Westgaard et. al, 2008 وبالرغم من عدم معنوية العلاقة بين نسبة .)
إجمالى الديون والربحية إلا أن العلاقة السالبة تؤيد نظرية الموازنة فى تفسير السلوك التمويلى للشركات 

ل أثبت التحليل وجود علاقة المساهمة الصناعية الواقعة بمدينة بنغازى. بالنسبة لمتغير مخاطر الأعما
سالبة بين نسب إجمالى الديون ومخاطر الأعمال، ولكن ليست ذات دلالة إحصائية، وبالرغم من عدم 

 معنويتها إلا أن العلاقة السالبة تؤيد نظرية الموازنة ونظرية الوكالة. 
  الخلاصة

فــي دراســتنا لمحــددات الهيكــل المــالي فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة الليبيــة الواقعــة بمدينــة بنغــازى 
 :، توصلنا إلى النتائج الآتية2009إلى  2005للفترة من 

وجدت الدراسـة أن نسـبة الرفـع المـالي فـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة الليبيـة الواقعـة بمدينـة بنغـازى  .1
 ة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى. ، وهي نسب%32بمتوسط 
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اظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة عــدم وجــود تــأثير معنــوى لمتغيــرات الربحيــة ومخــاطر الأعمــال فــى هــذه  .2
كمـا أن طبيعـة  ،الدراسة وعليه يرى الباحث أنه من الممكن إضافة متغيرات تفسيرية جديدة لنموذج الدراسـة

لـذلك يقتـرح الباحـث إمكانيـة أن تغطـى الدراسـة  ؛العلاقـة عـدم معنويـة هـذه د يكون لها تأثير علـىالبيانات ق
 فترة زمنية أطول أو زيادة حجم العينة إذا أمكن.

توصــلت الدراســـة إلـــى أن هنالــك علاقـــة هامـــة إحصـــائيًا بــين نســـبة إجمـــالى الــديون، وكـــل  مـــن  هيكـــل  .3
 . الأصول، وحجم الشركة ومعدل النمو

ـــع المـــالى  ،وحجـــم الشـــركة ،شـــكلت نســـبة هيكـــل الأصـــول .4 ـــر فـــى تفســـير نســـبة الرف والنمـــو القـــدرة الأكب
بـين نسـبة إجمـالى  سـلبيةحيث كانـت العلاقـة  للشركات الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى.

  الديون والنمو وعلاقة موجبة بين نسبة إجمالى الديون وكل من حجم الشركة وهيكل الأصول.
أن  ، وهــذا مؤشــر علــى%83مرتفعــاً، حيــث وصــل إلــى  2Rل ظهــر معامــل التحديــد فــي عمليــة التحليــ .5

المتغيــرات التفســيرية التــي اســتخدمت فــي الدراســة، كــان لهــا أثــر كبيــر فــي تفســير الهيكــل المــالي للشــركات 
 الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى. 

النظرية فيما يتعلق بوجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية إن الاستناجات العملية للدراسة تؤيد استناجاتها  .6
والمتغيــر المســتقل الثــاني  )حجــم الشــركة( والمتغيــر المســتقل  ،بــين المتغيرالمســتقل الأول )هيكــل الأصــول(

ومــن ثــم قبــول الفرضــيات الاولــى والثانيــة والرابعــة. بينمــا الاســتناجات ، الرابــع )النمــو( وبــين المتغيــر التــابع
ـــــة للدر  ـــــة إحصـــــائية بـــــين العملي ـــــة ذات دلال ـــــق بوجـــــود علاق ـــــة فيمـــــا يتعل ـــــد اســـــتنتاجاتها النظري اســـــة لا تؤي

ومـن  ،المتغيرالمستقل الثالث )الربحيـة( والمتغيـر المسـتقل الخـامس )مخـاطر الأعمـال( وبـين المتغيـر التـابع
 .ثم رفض الفرضيين الثالثة والخامسة

 ضرورة ما يلي:و بناءا على النتائج السابقة فإن الدراسة ترى 
ربط مجال دراسة )محددات الهيكل المالي( بدراسات تتناول دراسة الهيكل المالي المستهدف للشركات،  .1

 ضمن الهيكل المالي.  الأرباح المحتجزةو بأدائها المالي، واتجاه الإدارة نحو 
الاعتمــاد  إلــىأن تتجــه الشــركة التــي تتميــز بارتفــاع معــدل ربحيتهــا وتتــاح لهــا فرصــة احتجــاز الأربــاح  .2

نظــراً للخطــورة العاليــة التــي  الأربــاح المحتجــزة؛ وبدرجــة عاليــة علــىبدرجــة أقــل علــى الأمــوال المقترضــة، 
 وتماشيا مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تواجه ليبيا.  ،تترتب على الاقتراض

ويقلـل  الهيكـل المـالي،يحسـن مـا  ،الشركات نحو التوجه نحـو الأربـاح المحتجـزة لأغـراض النمـوتشجيع  .3
أي زيـادة الاسـتثمار فـي  ،وكما نعلم أن زيادة الاقتراض يتطلب زيادة السـيولة ،من الاعتماد على الاقتراض

 . وهذا يعني زيادة الأموال غير المستثمرة ،الأصول المتداولة
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ند لاحظت الدراسة وجود تفاوت كبير في حجم الشركات الصناعية، لذلك ترى أنه من الضرورة ع .4
 الحجم، وذلك من أجل تحسين المعلومات المستقاة من العينة.  ىعل ءإعادة الدراسة أخذ عينة طبقية بنا

تشمل القطاعات ل ،الهيكل الماليضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة في مجال محددات  .5
وأيضا  شركات  مثل: المصارف التي بدأت تأخذ مكانة مميزة في الاقتصاد الليبيى، الاقتصادية الأخرى 

  للوقوف على مدى التباين لمحددات الهيكل المالي في هذه القطاعات. ،التأمين
 المراجـع

 أولا: المراجع العربية:
نـدوة  ،الحجـم محددات الهيكل التمـويلى للشـركات الليبيـة الصـغيرة والمتوسـطة ،(2006فاخر) ،بوفرنة -

 بنغازى. ،تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .الإدارة المالية المتقدمة ،(2004)، الزبيدي، حمزة -
 . 626-591، ص1999الرياض، مكتبة العبيكات، "الإدارة التمويلية في الشركات"، الميداني، محمد،  -
التمـــويلى ومعـــدلت العائـــد والنمـــو  دراســـة العلاقـــة بـــين تركيبـــة الهيكـــل ،(2004تهـــانى ) ،الفرجـــانى -

 ربيع. ،جامعة قاريونس ،كلية الاقتصاد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بالشركات الصناعية الليبية
 مصر.، المكتبة العصرية ،الإدارة المالية والبيئة المعاصرة ،(2001) ،نظير ،الشحات -
التمــــويلي للشــــركات الصــــناعية محــــددات الهيكــــل  (2002)عبـــد الله، عبــــد القـــادر، الصــــديق، بــــابكر، -

الريـاض، المجلـد  ،، معهـد الإدارة العامـةالعامـة دارةمجلـة الإ، المساهمة في المملكة العربية السعودية
 . 745-723، العدد الرابع، ص42

 . 400–395، ص1995، عمان، البنك العربي، مقدمة في الإدارة الماليةعقل، مفلح،  -
، 1997، الإســكندرية، المكتـب العربـي الحــديث، مـدخل تحليلــي معاصـر""الإدارة الماليــة هنـدي، منيـر،  -

 . 581-574ص
ـــل الإدارى  ،(2003برجـــام ) ،وســـتون فريـــد - ترجمـــة عبـــد الـــرحمن دعالـــة  ،الريـــاض ،دار المـــريخ ،التموي

 وعبدالفتاح النعمانى.
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 نظم المعلومات المحاسبية وأثرها على صناعة  القرارات الإدارية والمالية
 فرع بنغازي  -الليبية الأكاديمية                  عبدالحميد علي المقروس   د.       

 جامعة بنغازي  -كلية القتصاد                ود الفرجاني     ـــــــإبراهيم مسع د.       
 الملخص

تعتبر المحاسبة أحد مجالات المعرفة التي تتميز بتعدد أبعادها، فهي تتميز بأنها نشاط خدمي، بجانـب 
وأخيـــراً فإنهـــا نظـــام للمعلومـــات. فالمحاســـبة كنظـــام للمعلومـــات تقـــوم أنهـــا تتميـــز بطبيعـــة وصـــفية تحليليـــة، 

يصالها عن وحدة اقتصادية لمجموعة متنوعة من الأطراف التي تكون قراراتهـا  بتجميع المعلومات المالية وا 
وأفعالهــــا مرتبطــــة بنشــــاط تلــــك الوحــــدة. ويهــــدف نظــــام المعلومــــات المحاســــبي بشــــكل أساســــي إلــــى تزويــــد 

حاب الصــلة بالمشــروع بالمعلومــات اللازمــة لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرارات الاقتصــادية المســتخدمين وأصــ
  :المختلفة. وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

هل توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية الليبية المعلومات التي يمكن العتماد 
 المعلومات من على الستفادة القرارات متخذي قدرة والمالية؟ وما مدىعليها في اتخاذ القرارات الإدارية 

 والرقابة التخطيط عمليات في التي يوفرها النظام المحاسبي في المصارف التجارية الليبية المالية
 الأداء؟. وتقييم

المجاورة نتيجة وفي الوقت الراهن من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وكذلك الدول 
للثورات العربية، ومن دور المصارف في توفير الأموال ودعم المشروعات الاستثمارية مما يترتب عليه 
توفير معلومات مالية ملائمة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المناسبة. وقد تم تحديد العينة من 

وبلغ عدد  اً فرد 19عدد رؤساء الأقسام خلال المصرف التجاري الوطني )الإدارة الرئيسية(، حيث بلغ 
وقد تم أخذ عينة  اً فرد 53بإجمالي عدد بلغ  اً فرد 25، فى حين بلغ عدد المحاسبين 9مدراء الإدارات 

جمالي مجتمع البحث. كما تم الاعتماد على أسلوب  إمن  %32.8مبحوث بنسبة حوالى  17مكونة من 
الوطني الإدارة الرئيسية، وتم الوصول إلى مجموعة من  دراسة حاله يتم تطبيقها على المصرف التجاري 

يتم ، زمة لاتخاذ القراراتلاللأيتم الاعتماد على القوائم المالية في توفير المعلومات ا النتائج من أهمها:
 متخذي قدرة عدم، والمالية استخدام المعلومات المحاسبية من متخذي القرارات في اتخاذ القرارات الإدارية

توفر ، الأداء وتقييم والرقابة التخطيط عمليات في المنشورة المالية البيانات من على الاستفادة القرارات
، الخصائص الأساسية للمعلومات في المعلومات المالية التي يوفرها النظام المحاسبي للمصارف الليبية

 لمحاسبي للمصارف الليبية.عدم توفير معلومات اقتصادية يرعى فيها التكلفة والعائد من النظام ا
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  مقدمة
تعتبر المحاسبة أحد مجالات المعرفة التي تتميز بتعدد أبعادها، فهي تتميز بأنها نشاط خدمي، بجانب   

لأنها تمد  ؛فالمحاسبة نشاط خدمي أنها تتميز بطبيعة وصفية تحليلية، وأخيراً فإنها نظام للمعلومات.
الأطراف المعنية بالمعلومات المالية الكمية، والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات بصدد استهلاك الموارد 
 .الاقتصادية المتاحة أو توزيعها في المشروعات الاقتصادية وغير الاقتصادية وفي الاقتصاد ككل

ائل من الأحداث المالية وكذلك العمليات الكم اله ينوتع والمحاسبة كأحد المجالات الوصفية التحليلية تحدد
حيث يتم تخفيض  ،المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للوحدة من خلال عمليات القياس والتبويب والتلخيص

هذا الكم الضخم من البيانات إلي عدد صغير نسبياً ذي أهمية مرتفعة، ومن خلال إعداد تقرير )أو قوائم( 
ي ونتائج الأعمال للوحدة الاقتصادية، وأخيراً المحاسبة كنظام بتلك النتائج يتم وصف المركز المال

يصال للمعلومات تقوم بتجميع  المعلومات المالية عن وحدة اقتصادية لمجموعـــــــة متنوعة من الأطراف وا 
 (.      Keiso, 1983,p3التي تكون قراراتها وأفعالها مرتبطة بنشاط تلك الوحـــــــــــدة )

ة عموماً إلي توفير معلومات مالية عن الوحدات الاقتصادية المختلفة التي تعمل في وتهدف المحاسب
المجتمع، وتساعد المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة في اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة داخــــــل تلك 

لفة من تخطيط وتنظيم ومراقبــــــــة أنها تساعد علي القيام بالوظــــــــائف الإدارية المخت :الوحـــــــدات، أي
(. 16، ص2003ومتابعــــــة، وهذا ما يطلق عليه الاستخدامات الداخليــــــة للمعلومات الماليــــــــة )نور، 

ويهدف نظام المعلومات المحاسبي بشكل أساسي إلى تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالمشروع 
 اتخاذ القرارات الاقتصـادية المختلفة.بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم في 

 مشكلة البحث
تهــدف المحاســبة عمومــاً إلــي تــوفير معلومــات ماليــة عــن الوحــدات الاقتصــادية المختلفــة التــي تعمــل فــي 
المجتمع، وتساعد المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة فـي اتخـاذ القـرارات الإداريـة المختلفـة داخـل تلـك 

أنها تساعد علي القيام بالوظائف الإداريــــــــة المختلفة مــــن تخطيط وتنظـيم ومراقبـة ومتابعـة،  :الوحدات، أي
وهــذا مــا يطلــق عليــه الاســتخدامات الداخليــة للمعلومــات الماليــة، عليــه تكمــن مشــكلة البحــث فــي التســـاؤل 

  الآتي:
المعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد هــل تــوفر نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة الليبيــة 

 المعلومـات مـن علـى الاسـتفادة القـرارات متخـذي قـدرة عليها في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية؟ ومـا مـدى
 وتقيـيم والرقابـة التخطـيط عمليـات فـي التي يوفرها النظام المحاسبي فـي المصـارف التجاريـة الليبيـة المالية
 الأداء؟
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 أهمية البحث 
أهميــة البحــث فــي الوقــت الــراهن مــن الظــروف الاقتصــادية والسياســية التــي تمــر بهــا الــبلاد وكــذلك تنبــع 
ــــدول ــــة ال ــــي تــــوفير الأمــــوال ودعــــم المشــــروعات المجــــاورة نتيجــــة للثــــورات العربي ، ومــــن دور المصــــارف ف

  ات المناسبة.الاستثمارية، ما يترتب عليه توفير معلومات مالية ملائمة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار 
 البحث أهداف
 يلي: فيما تتمثل التي الأهداف، من مجموعة تحقيق إلى البحث هذا يهدف
 .الإدارية القرارات اتخاذ في عملية المحاسبية المعلومات دور نظم  التعرف على  -1
 تحديد البدائل المطروحة لحل المشكلة. -2
 .الاقتصادية والاجتماعية لعينة البحث الخصائص دراسة  -3
 .التقدير القياسي لبعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الإداري  -4
 .دراسة العلاقة بين بعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الإداري والعامل التابع  -5
 دراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات البحثية. -6

 فرضيات البحث
 الفرضية الرئيسية الأولى:
المحاسبية في المصارف التجارية الليبية المعلومات التي يمكن الاعتماد عليهـا لا توفر نظم المعلومات 
 في اتخاذ القرارات الإدارية.

 الفرضيات الفرعية:
 عند الحاجة. لنظام المحاسبي يمكن الرجوع إليهعدم وجود دليل ل -1
 لاتخاذ القرارات. اللازمةالاعتماد على القوائم المالية في توفير المعلومات  لا يتم -2
 .والمالية استخدام المعلومات المحاسبية من متخذي القرارات في اتخاذ القرارات الإدارية لا يتم -3
 تـوفر الــنظم المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة الليبيـة المعلومــات الكافيــة لاتخــاذ القــرارات الإداريــة لا -4

 .والمالية
 الفرضية الرئيسية الثانية:

 والرقابـة التخطـيط عمليـات فـي المنشـورة الماليـة البيانـات مـن علـى الاسـتفادة القرارات متخذي قدرة عدم
 الأداء. وتقييم

 الفرضيات الفرعية:
عـــدم تـــوفر الخصـــائص الأساســـية للمعلومـــات فـــي المعلومـــات الماليـــة التـــي يوفرهـــا النظـــام المحاســـبي  -1

 للمصارف الليبية.
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 لنظام المحاسبي للمصارف الليبية للفهم.عدم قابلية المعلومات المالية التي يوفرها ا -2
 عدم توفير معلومات ذات أهمية نسبية من قبل النظام المحاسبي للمصارف الليبية. -3
 النظام المحاسبي للمصارف الليبية.قبل عدم توفير معلومات اقتصادية يرعى فيها التكلفة والعائد من  -4

 الدراسات السابقة
وذلك لتوضيح بعض المشاكل البيئية ذات الصلة بمشكلة ؛ ابقةفيما يلي استعراض لبعض الدراسات الس

 :الآتيةالبحث في الفقرات 
والتـــي تهـــتم  ،توصـــلت إحـــدى الدراســـات التـــي أجريـــت علـــى الشـــركات العاملـــة فـــي نطـــاق مدينـــة بنغـــازي 

ـــى نتيجـــة أساســـية مفادهـــا "إن معظـــم الشـــركات  ـــات والمعلومـــات المحاســـبية، إل ـــة للبيان بالخصـــائص النوعي
ادها لتقاريرهــا العاملــة فــي نطــاق بنغــازي لا تتــوفر فــي معلوماتهــا الخصــائص النوعيــة للمعلومــات عنــد إعــد

التوصـيل فـي القـوائم الماليـة والتقـارير  العمـل علـى زيـادة فاعليـةب لدراسـةتلـك ا، وقـد أوصـت وقوائمها المالية
التــي تحتويهــا هــذه التقــارير ومــدى قابليتهــا للقــراءة والفهــم  المعلومــات وكميتهــا ونوعيتهــاالمرافقـة، وفقــاً لقيمــة 

ــــــوان (.92-88، ص ص2004)اســــــميو،  والإدراك ــــــي حــــــين اســــــتهدفت دراســــــة أخــــــرى بعن الإفصــــــاح  :ف
تجارية الليبية، توصلت إلـى "أن أغلـب المصـارف التجاريـة الليبيـة المحاسبي في القوائم المالية للمصارف ال

وفــي  (.2000)المهــدوي،  تقــوم بالإفصــاح المحاســبي الكــافي عــن البيانــات والمعلومــات بقوائمهــا الماليــة لا
 لا يــتم مراعــاة الخصــائص نــهأدراســة أخــرى أجريــت علــى الشــركات العامــة فــي مدينــة بنغــازي توصــلت إلــى 

مات الواردة في القوائم المالية، مع عدم توافقها مع الخصائص المنصوص عليها في معايير النوعية للمعلو 
 د(.-، ص ص ب2003)البرعصي، المحاسبة الدولية 

 بـين عاليـة بدرجـة اتفاقًـا أن هنــاك :إلــى نتيجـة أساسـية مفادهـا (1991)عيسـى، دراسـة  وتوصـلت
 علـى متفقـون  غالبيـة المشـاركين وأن قـراراتهم اتخاذ في المالية القوائم استخدام على الدراسة المشاركين في

 الشـركات يطـالبون  حاجـاتهم، وأنهـم تلبيـة علـى المحاسـبية التقـارير تحتويهـا التـي المعلومـات كفايـة عـدم
 .المنشورة المعلومات في والزيادة بالتوسع

علـى الفلسـطينية توصـلت إلـى نتيجـة أساسـية تـنص  العامـة المسـاهمة وفي دراسة أجريت على الشركات
 علـى الإدارة كـذلك تعتمـد ،الإداريـة القـرارات اتخـاذ عنـد وحيويـاً  هامـاً  اً دور  المحاسـبية للمعلومـات نأ

علـى  الدراسـةالإداريـة، وأوصـت  القـرارات اتخـاذ فـي الماليـة مـن القـوائم المسـتمدة المحاسـبية المعلومـات
 الأعمـال لتنفيـذ اللازمـة، والخبـرات وتزويـدها بالكفـاءات، المحاسـبة لأقسـام العليـا الإدارة دعـم ضـرورة

 بـأول  لاً أو  المعلومـات علـى الإدارة حصـول لتسـهيل عمليـة دوريـة متابعـة وقـوائم تقـارير وتقـديم المحاسـبية
 مجـال فـي وتـأهيلهم الإداريـة القـرارات متخـذي إعـدادبالبحـث  أوصـىكمـا  ،تحدث قد انحرافات أي وتسوية
 تتطلـب التـي الإداريـة المواقـف معالجـة مـن ليتمكنـوا اتخاذ القرارات مجال في الدورات وعقد المالي التحليل
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 المحاسـبية المعلومـات مـع بفاعليـة التعامـل فـي القـرارات متخـذي زيـادة قـدرة فـي يسـهم مـا ،صـعبة قـرارات
  (.2007)جربوع، 

 منهجية البحث
وذلــك مــن خــلال معــادلات  ،فــي تحليــل متغيــرات البحــث عتمــد البحــث علــى المــنهج الوصــفي والكمــيا 

منهــا ، تخدام بعــض المقــاييس الإحصــائيةالانحـدار المتعــدد المرحلــي فــي صــورته الخطيــة بالإضــافة إلــى اســ
 .مقياس ليكرات وذلك للتعرف على طبيعة العلاقات المتواجدة في عينة البحث

تــم (. الإدارة الرئيســية)صــرف التجــاري الــوطني الم المتمثلــة فــي ةحالــال تــم الاعتمــاد علــى اســلوب دراســة
 العلمية العلمية والدوريات والمراجع الكتب في المتمثلة الثانوية المصادر طريق عن البيانات على الحصول
 البيانـات الحصـول علـى تـم اكمـ البحـث، بموضـوع المتعلقـة والدراسـات السـابقة المتخصصـة والمهنيـة

وتحليـل البيانـات المتحصـل  لهـذا الغـرض اإعداده تم يتالاستبيان ال استمارة طريق عن الأولية والمعلومات
 %56.6لتكون النسبة  53استمارة استبيان على العاملين بالمصرف من أصل  30حيث تم توزيع ، عليها

اســــتمارة تمثــــل  17مــــن إجمــــالي مجتمــــع الدراســــة وكــــان عــــدد الاســــتمارات المرجعــــة والصــــالحة للتحليــــل 
 . مالي مجتمع الدراسةمن إج 32.08%

 وحدوده نطاق البحث
تأثير نظم المعلومات المحاسبية على اتخاذ إن الهدف الأساسي لهذه البحث يكمن في التعرف علي 

في المصارف التجارية الليبية في توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الإدارية 
التي يوفرها النظام  المالية المعلومات من على الاستفادة القرارات متخذي القرارات الإدارية، وقدرة

الأداء، ونظراً لانتشار  وتقييم والرقابة التخطيط عمليات في المحاسبي في المصارف التجارية الليبية
والظروف السياسية  المتوفرة لإمكانيات المحدودةلالمصارف التجارية الليبية في مختلف المدن الليبية، و 

قد فمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتي تحول دون إمكانية دراسته لكل هذه المصارف، والأ
البحث على المصرف التجاري الوطني دون غيره من المصارف الواقعة في نطاق المدن  اهذ اقتصر

مركزيا من خلال ن السياسة المالية والإدارية في كل المصارف الليبية يتم تحديدها لأالأخرى، كذلك 
 مصرف ليبيا المركزي.

 الخصائص الأساسية للمعلومات
مجموعـــة مـــن المـــوارد البشـــرية والماديـــة التـــي تهـــدف إلـــى جمـــع البيانـــات الاقتصـــادية  النظـــام المحاســـبي

المتعلقــة بجميــع أنشــطة المنظمــة، ومعالجتهــا وتوفيرهــا فــي شــكل معلومــات إلــى مســتخدميها لتمكيــنهم مــن 
 .اتخاذ القرارات المختلفةإصدار الأحكام و 
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 هامًـا دورًا النظـام هذا يلعبكما  للمعلومات، الكلي النظام من جزءًا المحاسبية المعلومات ويعتبر نظام
الوقـت  فـي وصـحيحة ودقيقـة جـاهزة بمعلومـات القـرارات اتخـاذ مسـتويات مختلـف تزويـد فـي وفعـالًا يتمثـل

 .والمالية الإدارية القرارات مختلف اتخاذ في لمساعدتهم المناسب
تتمثـــل الوظيفـــة الأساســـية للمحاســـبة فـــي تقـــديم مجموعـــة مـــن التقـــارير الماليـــة هـــدفها الأساســـي التزويـــد 

 بالمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
لكــي تكــون المعلومــات بغـــض النظــر عــن مصـــدرها ذات فائــدة لمتخــذي القـــرارات يجــب أن تتــوفر فيهـــا 

هـذه البيانـات والمعلومـات والاعتمـاد  إلـيتيح للمسـتخدم الاطمئنـان تبر عن جودتها و مجموعة خصائص تع
 (:8-4، ص ص1999)الغطاس،  وهذه الخصائص هي، عليها

 : الملاءمة .أ
وتمتلك المعلومات  ،لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرارات

وذلـك بمسـاعدتهم علـي التنبـؤ بنتـائج  ،خاصية الملاءمـة عنـدما تـؤثر فـي القـرارات الاقتصـادية للمسـتخدمين
ن هنــاك إويمكـن القـول  ،إذاً تتوقـف ملاءمـة المعلومــات علـي قـدرتها التأثيريــة فـي اتخـاذ القــرارات ،الأحـداث

 لائمة هي:ثلاث خصائص لابد من توافرها لكي تكون المعلومات م
مناسب وقبل أن الأي أن تكون المعلومات متاحة لمتخذ القرار في الوقت  :التوقيت ـ1

 تفقد قدرتها علي التأثير في القرارات.
أي أن تكون المعلومات صالحة لاستخدامها في نماذج التنبؤ  :القدرة التنبؤية ـ2

 بالأحداث الاقتصادية.
لومات المحاسبية صالحة للاستخدام : أي أن تكون المعالقدرة علي التغذية العكسية ـ3

في تقييم الأنشطة الماضية وتصحيح التوقعات السابقة بشأن الأعمال والأنشطة 
 المختلفة.

 إمكانية العتماد علي المعلومات والوثوق بها: .ب
تعتبر المعلومات المحاسبية هامة ومفيدة إذا أمكـن لمسـتخدم المعلومـات الاعتمـاد عليهـا كمقيـاس للظـروف 

خاصــة إذا مــا تــوفر لهــذه المعلومــات قــدر مــن عــدم التحيــز والخلــو مــن الأخطــاء ، والأحــداث التــي تمثلهــا
حتى يمكـن الاعتمـاد  ؛. وعلي هذا يجب توافر ثلاثة عناصر في المعلومات المحاسبيةهاوالأمانة في إعداد

 وهي:، عليها في اتخاذ القرارات
حقـق عنـدما تتفـق آراء عـدد مـن الأشـخاص علـي القـيم : تكون المعلومات قابلة للتالقابلية للتحقيق .1

 الواردة في القوائم المالية شرط أن تكون طرق القياس متماثلة.
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: وتعني التوافق بين الأرقام المحاسبية وتفاصيلها مع الوحدات الاقتصادية التي ينبغي الموضوعية .2
 قياسها محاسبياً. 

موضــوعية المعلومــات  ىتركيــز الاهتمــام علــ: وتعنــي أنــه يجــب حياديــة المعلومــات وعــدم تحيزهــا .3
 لكي تخدم جميع فئات المستخدمين. ؛(المحاسبية )عند تطبيق المعايير المحاسبية

 (:8، ص 1994)عبدالعال،  لخصائص الثانوية للمعلوماتا
 القابلية للمقارنة.

 الثبات.
تكتسـب المعلومــات المتعلقــة بمشـروع معــين درجــة كبيـرة مــن المنفعــة إذا أمكـن مقارنتهــا بمعلومــات مماثلــة 

ذا أمكــن مقارنتهــا بالمعلومــات المماثلــة عــن المشــروع  فــي فتــرات زمنيــة نفســه عــن المشــروعات الأخــرى، وا 
ــــة.  ــــار الســــائد هــــو أن تكــــون المعلومــــاإمختلف ــــرار الن المعي ــــدة للق وتتحــــدد فائــــدة ، متخــــذت المحاســــبية مفي

وتوجـد بعـض المحـددات لفهـم الخصـائص التـي  ،المعلومات للقرار المطلوب اتخاذه على مدى ملاءمتها له
  :وهي ،وكذلك تطبيقهايجب توفرها في المعلومات 

هنا تعتبر المعلومات المحاسبية هامة إذا كان لها تأثير متوقع على متخذي القرارات، و الأهمية النسبية:  -أ
أن حجم البند في حد ذاته دون النظر إلى طبيعة البند أو إلى الظروف التي تـم فيهـا  إلى لفت الانتباهيجب 

 للحكم على الأهمية بالنسبة لذلك البند. اً ين البند، لا يعتبر أساسا كافأتكوين الرأي الشخصي بش
 اً وجهــد اً ا يتطلــب وقتـإلــى مسـتخدميه وتحليلهــا وتوصـيلها ن تجميــع المعلومـاتإاقتصـاديات المعلومــات:   -ب

يجب أن تكون المنافع المتوقع الحصول عليهـا  مِنْ ثَمَّ  ن المعلومات المفيدة تعتبر سلعة اقتصادية،ا  ، و لاً وما
  .عداد، وتكلفة الاستخدام(لإكبر من تكلفة المعلومة )تكلفة اأ
ذا تعـذر علـيهم فهمهـا حتـى إتكون المعلومات ذات منفعة عند متخذ القـرارات لا  قابلية المعلومات للفهم: -ج

ن قــدرات مــن يســتخدمون المعلومــات وحــدود قــدراتهم إفــ مِــنْ ثَــمَّ ولــو كانــت ذات صــلة بقــرار معــين وملائمــة لــه، 
 يجب أن تؤخذ في الاعتبار. 

، نتاجها منفعة معينة يتم قياسها باستخدام مجموعـة مـن المعـايير التـي وضـعت لهـذا الغـرضإولكل سلعة يتم  
 تي:لآديد المعايير العامة التي تحدد جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي في اعليه يمكن تح

 (:111، ص1990)الباز،  المعايير العامة لقياس جودة المعلومات المحاسبية
درجـــة دقـــة المعلومـــات، أي درجـــة تمثيـــل المعلومـــات  دة المعلومـــات المحاســـبية تتمثـــل فـــي: إن جـــو الدقـــة -1

 للبيانات والأحداث المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل.
وتتمثل المنفعة في صحة  ،ن جودة أية معلومة تتحدد وتقيم من زاوية المنفعة المستمدة منهاإ: المنفعة -2

 وتتحدد أهم منافع المعلومات في: ،المعلومة وسهولة استخدامها
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نه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات متخذ القرار كانت قيمة هذه أ: وتعني شكلية منفعة -أ
 المعلومات عالية.

ويقصد بها أن تكون للمعلومات قيمة كبيرة إذا توفرت لدى متخذ القرار في الوقت الذي  منفعة زمنية: -ب
 يحتاج فيه إليها.

 صول إليها والحصول عليها بسهولة.ـقيمة كبيرة إذا أمكن الونه يكون للمعلومات أ: وتعني منفعة مكانية -ج
وتعني قدرة المعلومات المحاسبية على تقييم نتائج تنفيذ القرارات الاقتصادية بالوحدة  :ةمنفعة تقييمي -د  

 المحاسبية.
ات وتعني قدرة المعلومات المحاسبية على تصحيح انحرافات نتائج تنفيذ القرار  منفعة تصحيحية: -ه  

 الاقتصادية. 
وبتطبيق تعريف الفاعلية  ،ويقصد بها مدى تحقيق المنظمة لأهدافها من خلال موارد محدودة الفاعلية: -3

نه يمكن تعريف جودة المعلومات من زاوية الفاعلية بأنها مدى تحقيق المعلومات إعلى نظم المعلومات، ف
 محدودة.لأهداف المنظمة أو متخذ القرار من خلال استخدام موارد 

ويقصد بها تحقيق أهداف المنظمة بأقل استخدام ممكن للموارد، وبتطبيق تعريف الكفاءة على  الكفاءة: -4
نظام المعلومات المحاسبية يعني ضرورة تطبيق مبدأ اقتصاديات المعلومات على نظم المعلومات 

 نتاج المعلومات الجيدة بأقل التكاليف الممكنة.إالمحاسبية، الذي يستهدف 
: وهو عبارة عن استعمال معلومات الماضي والحاضر في توقع أحداث أو نتائج المستقبل لتنبؤا  -5

 وتستخدم هذه التوقعات في التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات.
تهدف الإدارة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من خلال مجموعة القرارات التي تتخذها وتكاد  

نها هي الوظيفة الأساسية للإدارة الحديثة التي تنهي إلا  تكون الإدارة ما وي ضعملية اتخاذ قرارات، وا 
 تحتها الوظائف الإدارية الأخرى. 

   مراحل صنع القرار
يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، ووسيلتها في ذلك اتخاذ قرارات 

 :(875ص، 1990)الشاذلي،  رشيدة تؤدي إلى
 تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. -1
 تحقيق نتائج لقرارات من نوعية معينة مطلوبة ومرغوبة في ظل الظروف السائدة.  -2
وهنا يتم الحكم على كفاءة الإدارة في اتخاذ  ،قياس ومقارنة النتائج الفعلية بما تم توقعه عند اتخاذ القرار -3

 علية من المعايير الموضوعة. القرار المناسب باقتراب النتائج الف
 ن مراحل صنع القرار تشتمل علي:إوبناءً علي ما سبق ف   
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 أول: تحديد المشكلة: 
فبالنســبة للمســتثمرين قــد تــتلخص المشــكلة فــي توجيــه  ،تختلــف طبيعــة المشــكلة حســب وضــع متخــذ القــرار
وبالنســبة للدولــة فقــد تكـــون المشــكلة اختيــار أفضـــل  ،اســتثماراتهم بالشــكل الــذي يـــؤدي إلــي تعظــيم ثـــرواتهم

بينما بالنسبة لإدارة المنظمة قد تكون المشـكلة اختيـار أفضـل طـرق  ،المشروعات لتلبية احتياجات المجتمع
 الإنتــاج أو أفضــل المنتجــات أو قــد تكــون المشــكلة الاســتمرار)أو التوقــف( فــي تشــغيل أحــد خطــوط الإنتــاج

 .(4، ص2005)الحصادي، 
، حديد المشكلة أمر في غاية الأهمية حيث تحدد الإدارة الهدف الذي من أجله تسـعي لاتخـاذ قـرار معـينوت

نـواحي مـن الأفضـل أخـذها بعـين الاعتبـار   أثناء التعمـق فـي معرفـة جوانـب المشـكلة وربما اكتشفت الإدارة
 .أثناء اتخاذ القرار

 ثانياا: تحديد البدائل المطروحة لحل المشكلة:
فوجـود بـدائل متعـددة أو اختيـارات مطروحـة  ،تصـبح تحديـد البـدائل الآتيـةبعد تحديد المشكلة فإن الخطوة 

 )ابـو ولا توجـد مشـكلة لـيس لهـا أكثـر مـن بـديل لحلهـا ،لحـل المشـكلة يعطـي أهميـة للقـرارات المتخـذة بشـأنها
  (22، ص2010الخير، 

 ثالثاا: تجميع المعلومات المناسبة:
دون تـوفر المعلومـات أو اسـتخدام معلومـات غيـر مـن تعتبر المعلومات المناسـبة أساسـاً لاتخـاذ القـرارات، 

وترجع أهمية المعلومـات إلـي دورهـا فـي الحـد مـن  ،مناسبة تصبح عملية اتخاذ القرار عملية تخيل شخصي
بــالرغم مــن أن و  ،المجــالوتقــاس كفاءتهــا بنجاحهــا فــي هــذا ، عــدم التأكــد المحيطــة بالتوقعــات عــن المســتقبل

المعلومـــات المحاســـبية ليســـت المصـــدر الوحيـــد والشـــامل لكـــل المعلومـــات المطلوبـــة فإنهـــا تعتبـــر مـــن أهـــم 
ـــرارات الاقتصـــادية ـــة المتاحـــة لمتخـــذي الق ـــ ،مصـــادر المعلومـــات الكمي ـــز عل ـــة التركي اتخـــاذ  ىكمـــا أن عملي

أسـاس إثبـات الأحـداث الاقتصـادية  ىلقـائم علـالخـروج مـن النظـام التقليـدي ا ىالقرارات دفعـت بالمحاسـبة إلـ
مــدادهم بمعلومــات عــن الحاضــر  ىوقيــاس نتائجهــا إلــي نظــام قــائم علــ محاولــة مســاعدة متخــذي القــرارات وا 

 .(7، ص2005)الحصادي،  والماضي
 رابعاا: المفاضلة بين البدائل واختيار البديل الأمثل:

حيــث يختــار البــديل الأمثــل واضــعاً نصــب  ،اتخــاذ القــراردوراً كبيــراً فــي ودرايتــه تلعـب خبــرة متخــذ القــرار 
عينيـــه الهـــدف أو الأهـــداف المـــراد تحقيقهـــا مـــن اتخـــاذ القـــرار، وبالنســـبة لعمليـــة الاختيـــار مـــن بـــين البـــدائل 
المختلفـــة فــــإن الإداريــــين يمكــــنهم اســــتخدام ثلاثــــة منطلقـــات لاتخــــاذ القــــرار وهــــي الخبــــرة والتجربــــة والبحــــث 

فــالإداريون  ،قــد لعــب دوراً كبيــراً وأكبــر ممــا يســتحق ،علــي الخبــرة أســاس لاتخــاذ القــرار فالاعتمــاد ،والتحليــل
فــإن المتمرســون يعتقــدون بــأن إنجــازاتهم وأخطــاءهم تشــكل دلــيلا )يمكــن اســتخدامه لمعرفــة المســتقبل( كــذلك 



223 
 

 ،ينــادي بأســلوب التجربــة كطريقــة علميــة فيهــا تجــري تجربــة البــدائل المختلفــة ومعرفــة مــا ســيحدث بعضــهم
لأنهـا تعطـي الجـواب الأكيـد علـي صـحة ، وكثيرون يعتقدون بأن هذه الطريقة يجب استخدامها بصفة أكبـر

ي تسـتغرقه تجعـل البديل أو حتميته، ولكن هذه الطريقـة لا تخلـو مـن العيـوب والنفقـات المرتفعـة والوقـت الـذ
ويـتلخص هـذا ، أما الأسـلوب الأكثـر اسـتخداما فهـو أسـلوب البحـث والتحليـل استخدام هذه الطريقة محدوداً.

الأسلوب بتحليل المشكلة واكتشاف العلاقات بـين المتغيـرات المهمـة وكـذلك القيـود التـي لهـا علاقـة بالهـدف 
 الذي تسعي لتحقيقه.

 ابعة تنفيذه وتقييمه:خامساا: اتخاذ القرار المناسب ومت
ن القــرار الــذي لا تمكــن تنفيــذه لا إحيـث ، بعـد اختيــار البــديل الملائــم يــتم اتخـاذ القــرار بتنفيــذ هــذا البــديل

يكون له قيمة على الإطلاق. وهـذه الحالـة تعتبـر أسـوأ مـن عـدم اتخـاذ قـرار إطلاقـا، ولا يكـون القـرار كـاملا 
ومـن  ،رار ذاته، ويتم اعتماد القرار المتخذ من سلطة اتخاذ القـرارأهمية القبالتي تكون ، بإعداد خطة تنفيذه

 ثم تصدر الخطة المناسبة لتنفيذه.
 مقومات اتخاذ القرارات 

 : الآتيةيتأثر القرار الإداري بالعوامل    
: ويقصـد بـه بيئـة القـرار مـن حيـث أثرهـا علـى الشـخص متخـذ القـرار، المناخ الذي يـتم فيـه اتخـاذ القـرار -1

مل علـى المـؤثرات تكمـا تشـ ،المناخ الذي يتم فيه اتخاذ القرار من مجموعـة القـرارات السـابق اتخاذهـا ويتكون 
 البيئية والسلوكية التي تؤثر على متخذ القرار.

ويجـب  ،: إن تحديد الهدف من القرار هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ القـرارات السـليمةأهداف متخذ القرار -2
 الشخصية متمشية مع الأهداف العامة. أن تكون أهداف متخذ القرار

مكانيـة تنفيـذها، ويلـزم أن  وتقويمهـا : فالاختيار بـين البـدائلالبدائل المتاحة -3 المتاحـة يعتمـد علـى عـددها وا 
بالإضـافة إلـى أن  ،يكون للبديل القدرة على الإسهام في تحقيق بعـض النتـائج التـي يسـعى إليهـا متخـذ القـرار

لا خرج عن نطاق الاختيار. يكون في حدود الموارد المت  احة لمتخذ القرار، وا 
تعتمــد دراســة البــدائل علــى العائــد المتوقــع لكــل منهــا، وفــي ضــوء ذلــك العائــد يــتم اختيــار  :العائــد المتوقــع -4

 البديل الذي يحقق أكبر عائد ممكن.
 ويقصد بها النتائج التي قد يحققها القرار سواء لصالح المشروع أم ضده. النتائج الحتمالية: -5
همـا الترشـيد الموضـوعي والترشـيد ، : هناك نوعان من الترشيد فـي القـرارالعوامل الشخصية لمتخذ القرار -6

فالترشيد الموضوعي يتعلق بالبيانات الشخصية لمتخذ القرار على أساسها، ثم الترشيد الشخصي  ،الشخصي
 تعلق بالصفات الشخصية لمتخذ القرار.وي
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 قيمة المعلومات
تقــاس قيمــة المعلومــات بمــدى ارتبــاط مفرداتهــا بكــل مــن الهــدف الــذي يســعى مســتخدمو المعلومــات إلــى 
تحقيقه، وبدرجة إدراك مستخدم المعلومات، وموقفه اتجاه التغير في التوقعات، وأخيراً بمدى إحسـاس متخـذ 

 ومات في تغيير الاحتمالات السابقة على استلام تلك المعلومات.القرار بأهمية هذه المعل
 تكلفة المعلومات كعنصر من عناصر تكاليف القرار

تكلفتهـا تـؤثر فـي تكلفـة القــرار  نظـراً لأنن المعلومـات المحاسـبية تفيـد فـي عمليـة اتخــاذ القـرارات لأنظـراً 
لاتخـاذ قـرار معـين أكثـر مـن الـلازم فـإن ذلـك  نه إذا زادت تكلفة الحصول على المعلومـات اللازمـةإنفسه، ف

يتبعه زيادة في تكلفة القرار والعكس صحيح أي أن هناك علاقة طردية بين تكلفة المعلومات وتكلفة القـرار 
وعند تحديد تكلفة المعلومات من أجل تخصيصها على القرارات، مـن أجـل تحديـد نصـيب القـرارات  المتخذ.

، 1992)عبـدالعال،  تكلفـة المعلومـات مـن خـلال عناصـر التكـاليف الآتيـة المتخذة منها، فإنه يمكن حصر
 : (23ص
 عناصر تكاليف رأسمالية )استثمارية(: -1

 ؛وهي تلك العناصر التي أنفقت مقابل أجهزة نظم المعلومات التي تخدم أكثر من مـدة محاسـبية واحـدة 
معلومــات تتحمــل نصــيبا مــن هـــذه لــذلك فــإن كــل مــن المــدة المحاســبية التــي ستســـتفيد مــن خــدمات نظــم ال

 العناصــــر بقــــدر مــــا تســــتفيد منهــــا. وهــــذه التكــــاليف الاســــتثمارية للمعلومــــات تتمثــــل فــــي ثلاثــــة أنــــواع هــــي
 :(275-272، ص ص1992)عبدالخالق، 

 وهـي عبـارة عـن اسـتهلاك تكلفـة الأجهـزة الأساسـية التـي يحتـاج إليهـا نظـام تكاليف الأجهـزة الأساسـية :
تكلفـة هـذه الأجهـزة علـى الطاقـة الحسـابية المطلوبـة وحجـم العمليـات التـي سـوف تقـوم وتتوقـف  ،المعلومات

 بها.
 وهـي التكـاليف الخاصـة بتركيـب أجهـزة التكييـف فـي حجـرات الحاسـب هـاوتركيب تكاليف إعداد الأجهزة :

أرضـيات كحماية الحاسب من التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بتركيب 
 خاصة عازلة للصوت والرطوبة.

 :وهـي التكـاليف المرتبطـة بعمليـة التـدريب علـى  تكاليف التحول مـن النظـام الحـالي إلـى النظـام الجديـد
الأجهــزة الجديــدة وتكــاليف التصــميم وا عــداد الخــرائط والأعمــال التــي ســوف تــتم بواســطة الحاســب وتكــاليف 

 التشغيل.  إعداد برامج الحاسب وتكاليف اختبار برامج 
 (: ةعناصر تكاليف جارية )إيرادي -2

وهـــي عبــــارة عــــن المصــــروفات الســــنوية المتكــــررة اللازمـــة لجمــــع البيانــــات وتشــــغيلها بغــــرض اســــتخراج 
إلــى أجــور ومرتبــات العمــال  :وتنقســم عناصــر التكــاليف الجاريــة للمعلومــات علــى ســبيل المثــال ،المعلومــات
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ليف الأدوات الكتابيـــة هـــذا ويـــتم تحميـــل تلـــك العناصـــر تحمـــيلا والمـــوظفين القـــائمين بتشـــغيل الأجهـــزة وتكـــا
ولتحليـل تكلفـة المعلومـات هنـاك  ،مباشرا على القرار أو القرارات خلال الفترة التي أنفقت فيها هذه العناصر

 :(78، ص 1999)دونالدكسيو واخرون،اتجاهان رئيسيان وهما
 وبتحليل تكاليف  ذاتها المكونة لتكلفة المعلومات، : ويتعلق هذا التحليل بنوعية العناصرالتحليل النوعي

نظــم المعلومــات علــى أســاس نوعهــا كمــا يلــي: تكلفــة العمالــة، تكلفــة المــواد والمهمــات، مصــروف اســتهلاك 
 مصروفات إضافية.، المعدات والمباني

 ذلك يمكـن لـ ،: ويتعلق هذا التحليل بالوظيفة التي تقوم بها عناصر تكـاليف المعلومـاتالتحليل الوظيفي
دخال تكــاليف ت، البيانــا هــاتقســيم عناصــر تكــاليف المعلومــات إلــى مجموعــات كمــا يلــي: تكــاليف تجميــع وا 

وبصـــفة عامـــة يمكـــن  تكـــاليف إدارة نظـــم المعلومـــاتوبرمجتهـــا،  تكلفـــة تحليـــل الأنظمـــة، عمليـــات الحاســـب
 يلي:  تبويب تكلفة المعلومات وفقاً لعلاقتها بالقرار إلي ما

: وتشــمل تلــك التكــاليف جميــع بنــود النفقــات التــي تصــرف خصيصــاً مــن أجــل المعلومــات المباشــرةتكلفــة 
وفـــي هـــذه الحالــة يعتبـــر القـــرار المتخـــذ هـــو المســئول الوحيـــد عـــن إنفـــاق العنصـــر المباشـــر  ،اتخــاذ قـــرار معـــين

 وحدوثه. 
بطها بصـورة مباشـرة لقـرار وتشمل تلك التكلفة بنود النفقات التي يصعب ر  تكلفة المعلومات غير المباشرة:

                                      إذ تقع منفعتها لمجموعة من القرارات المتخذة وليس لقرار معين بالذات. ،معين
 نتائج تحليل استمارة الستبيان 

تم تحديد مجتمع العينة مـن خـلال المصـرف التجـاري الـوطني )الإدارة الرئيسـية( حيـث بلـغ عـدد رؤسـاء 
بإجمــالي عــدد بلــغ  اً فــرد 25حــين بلــغ عــدد المحاســبين  فــي، 9وبلــغ عــدد مــدراء الإدارات  اً فــرد 19قســام الأ
جمــالي مجتمـع البحـث وقــد إمـن  %32.08بنسـبة حـوالى  فــرداً  17خــذ عينـة مكونـة مـن أوقـد تـم  ،فـرد 53
، وبلـغ %58.8بنسـبة بلغـت حـوالى  10قسـام ، وبلـغ رؤسـاء الأ%23.5بنسبة حوالى  4عدد المدرين بلغ 

 (.1. جدول رقم )%17.6بنسبة بلغت حوالى  3حاسبين عدد الم
 ( اختيار مفردات العينة البحثية1جدول رقم )

 % العدد المسمى الوظيفي
 23.5 4 مدير

 58.8 10 رئيس قسم
 17.6 3 محاسب

من إجمالي عينة  %82.4أن أجهزة التخطيط احتلت الدرجة الأولي بنسبة  2تبين من الجدول رقم 
من إجمالي %47.1من إجمالي عينة البحث، ثم الدائنون بنسبة %58.8البحث يليها المستثمرون بنسبة 



226 
 

ا المحللون من إجمالي عينة البحث، وأخير  %10عينة البحث، وجاء في المرتبة الثالثة العاملون بنسبة 
 .2من إجمالي عينة البحث جدول رقم  %58.8الماليون بنسبة 

المعلومات المحاسبية مستخدمو( 2جدول رقم )  
 82.4 أجهزة التخطيط
 58.8 المستثمرون 
 47.1 الدائنون 
 10.0 العاملون 

 58.8 المحللون الماليون 
من إجمالي عينة  %70.6لي احو مة بلغت نسبة أهميتها ءأن خاصية الملا( 3من الجدول رقم )تبين 

من  % 64.7 من إجمالي عينة البحث، والتغذية العكسية بنسبة %64.7البحث، ثم التوقيت بنسبة 
 .(3من إجمالي عينة البحث جدول رقم)  %47.1إجمالي عينة البحث والاعتماد والقدرة التنبؤية بنسبة 

 الدين شملهم البحثة نظر ( أهمية الخصائص الأساسية للمعلومات من وجه3جدول رقم )
 % محايد % مهم جدا % مهم % غير مهم المعايير
 5.9 1 70.6 12 17.6 3 5.9 1 الملاءمة
 5.9 1 64.7 11 17.6 3 11.8 2 التوقيت

 35.3 6 47.1 8 11.8 2 5.9 1 القدرة التنبؤية
 5.9 1 64.7 11 17.6 3 11.8 2 التغذية العكسية
 11.8 2 52.9 9 29.4 5 5.9 1 الاعتماد عليها

بالقوائم المالية غير  ةأن المعلومات الوارد اكدو أقد  العينة ( أن غالبية4وتبين من بيانات الجدول رقم ) 
ن المعلومات الواردة أكما  ،من إجمالي عينة البحث %58.8بلغت  كافية حيث بلغت نسبة عدم الكفاية
 من إجمالي عينة البحث.  %41.2بالقوائم المالية كافية بلغت النسبة 

 ( كفاية المعلومات بالقوائم المالية لمتخذ القرار4جدول رقم )
 41.2%  كافية

 58.8% غير كافية
عدم وجود  ( أن سبب عدم كفاية المعلومات بالقوائم المالية ترجع إلى5تبين من بيانات الجدول رقم )

من إجمالي عينة البحث كذلك عدم وجود ملحقات للقوائم المالية  %29.4قوائم للتدفق النقدي بنسبة 
من إجمالي  %11.8وضعف جهاز الرقابة الداخلية بنسبة  من إجمالي عينة البحث، %17.6بنسبة 

 .5جدول رقم  عينة البحث
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 المالية( سبب عدم كفاية المعلومات بالقوائم 5جدول رقم )

 السبب
عدم وجود قوائم التدفق 

 النقدي
عدم وجود ملحقات للقوائم المالية 

 وضح السياسات المحاسبية المتبعةت
ضعف جهاز الرقابة 

 الداخلية

 2 3 5 العدد
% 29.4 17.6 11.8 

من إجمالي  %58.8( أن الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية بنسبة 6وتبين من الجدول رقم )
 من إجمالي عينة البحث، %82.4ن الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية بنسبة أعينة البحث و 

جمالي عينة البحث، التنبؤ كمقياس إمن  %58.8الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية بنسبة 
جودة المعلومات من إجمالي عينة البحث، المنفعة كمقياس ل %64.7لجودة المعلومات المحاسبية بنسبة 

 من إجمالي عينة البحث. %64.7المحاسبية بنسبة 
 ( أهمية المعايير العامة لقياس جودة المعلومات المحاسبية6جدول رقم )

معايير قياس 
 الترتيب الجودة 

غير 
 % مهم % مهم

مهم 
 % محايد % جدا

 11.8 2 58.8 10 23.5 4 5.9 1 1 الدقة
 5.9 1 82.4 14 5.9 1 5.9 1 2 الكفاءة
 5.9 1 58.8 10 29.4 5 5.9 1 3 الفاعلية
 5.9 1 64.7 11 23.5 4 5.9 1 4 التنبؤ
 5.9 1 64.7 11 23.5 4 5.9 1 5 المنفعة

تحديد المشكلة في الترتيب أن  (والمتمثل في مراحل اتخاذ القرار)( 7وتبين من بيانات الجدول رقم )
من  %41.2الترتيب الثاني جاء تحديد البدائل بنسبة أن و  من إجمالي عينة البحث، %52.9الأول بنسبة 

، من إجمالي عينة البحث %76.5والترتيب الثالث تجميع المعلومات بنسبة ، إجمالي عينة البحث
اتخاذ القرار بنسبة  اً وأخير  ،من إجمالي عينة البحث %70.6والترتيب الرابع المفاضلة بين البدائل بنسبة 

 ث.من إجمالي عينة البح 52.9%
 ( مراحل صنع القرار الإداري 7جدول رقم )

 % محايد % مهم جدا % مهم % غير مهم الترتيب مراحل صنع القرار
 0.0 0 52.9 9 41.2 7 5.9 1 1 تحديد المشكلة 
 5.9 1 41.2 7 47.1 8 5.9 1 2 تحديد البدائل

 5.9 1 76.5 13 11.8 2 5.9 1 3 تجميع المعلومات
 5.9 1 70.6 12 17.6 3 5.9 1 4 المفاضلة بين البدائل

 29.4 5 52.9 9 11.8 2 5.9 1 5 اتخاذ القرار
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 :الترتيب الأول ( أنوالخاص بالعوامل التي يتأثر بها القرار الإداري )( 8وتبين من بيانات جدول رقم )
من إجمالي عينة البحث، ومناخ اتخاذ القرار كعامل من  %52.9أهداف متخذ القرار وبنسبة بلغت 

من إجمالي عينة البحث،  %17.6عوامل التي يتأثر بها القرار الإداري جاء في الترتيب الثاني بنسبة ال
والتكوين النفسي  ،من إجمالي عينة البحث %47.1جاء في الترتيب الثالث بنسبة فقد أما العائد المتوقع 

فقد أما العوامل الشخصية من إجمالي عينة البحث،  %100لمتخذ القرار جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 
  .من إجمالي عينة البحث %23.5جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة 

 ( العوامل التي يتأثر بها القرار الإداري 8جدول رقم )
تأثر بها تالعوامل التي 

 القرارات الإدارية
غير  الترتيب

 مهم
مهم  % مهم %

 جدا
 % محايد %

 5.9 1 52.9 9 35.3 6 5.9 1 1 أهداف متخذي القرار
 5.9 1 17.6 3 70.6 12 5.9 1 2 المناخ

 5.9 1 47.1 8 41.2 7 5.9 1 3 العائد المتوقع
 0.0 0 100.0 17 0.0 0 0.0 0 4 التكوين النفسي
 0.0 0 23.5 4 76.5 13 0.0 0 5 العوامل الشخصية
وجود من إجمالي عينة البحث  %100من وجهة نظر المبحوثين بنسبة  أنوضح ي( 9الجدول رقم )

في توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، كما أوضحت  دليل للنظام المحاسبي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة
من إجمالي عينة البحث إلى الاعتماد على القوائم في توفير المعلومات  %52.9العبارة الثانية بنسبة 

استخدام المعلومات المحاسبية من متخذي القرارات في إلى لاتخاذ القرارات، وتشير العبارة الثالثة  اللازمة
من إجمالي عينة البحث، وتشير العبارات من الرابعة إلى السادسة  %76.5اتخاذ القرارات الإدارية بنسبة 

، بينما تشير %70.6 ،%76.5، %76.5إلى الموافقة على أهمية هذه العبارات بنسب بلغت حوالي 
العبارات من السابعة إلى التاسعة عدم الموافقة على أهمية هذه العبارات وقد يرجع ذلك إلى غياب دور 

 المعلومات في تأثيرها على اتخاذ القرارات.
 في مجموعة من العبارات التجاهية العينة راءآ( 9جدول رقم )

غير  في العبارات العينةرأي 
 مهم

مهم  % مهم %
 جدا

 % محايد %

وجود دليل للنظام المحاسبي يمكن 
 .الرجوع إليه عند الحاجة

0 0.0 0 0.0 17 100 0 0.0 

الاعتماد على القوائم المالية في توفير 
 .لاتخاذ القرارات اللازمةالمعلومات 

0 0.0 8 47.1 9 52.9 0 0.0 

استخدام المعلومات المحاسبية من  
 .الإداري متخذ القرار في اتخاذ القرار 

0 0.0 4 23.5 13 76.5 0 0.0 
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 في العبارات العينةرأي 
غير 
 مهم

 % مهم %
مهم 
 جدا

 % محايد %

توفر النظم المحاسبية المعلومات الكافية 
 0.0 0 76.5 13 23.5 4 0.0 0 .لاتخاذ القرارات الإدارية

قدرة متخذي القرار على الاستفادة من 
البيانات المحاسبية في التخطيط والرقابة 

 .وتقييم الأداء
4 23.5 0 0.0 13 76.5 0 0.0 

الخصائص الأساسية للمعلومات توفر 
في المعلومات التي يوفرها النظام 

 .المحاسبي
0 0.0 4 23.5 12 70.6 1 5.9 

 5.9 1 47.1 8 23.5 4 23.5 4 .قابلية المعلومات المحاسبية للفهم
 0.0 0 47.1 8 29.4 5 23.5 4 .نسبية توفر معلومات ذات أهمية

في المعلومات التي يوفرها النظام  ىعا ير 
 .المحاسبي التكلفة والعائد

0 0.0 9 52.9 8 47.1 0 0.0 

من  %76.5( البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي إلى بيانات مالية بنسبة 10ويوضح الجدول رقم )
خاص بنسبة من إجمالي عينة البحث، تحليل  % 35.3إجمالي عينة البحث، وتقارير اقتصادية بنسبة 

 من إجمالي عينة البحث. % 35.3
 ( البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي10جدول رقم )

البيانات التى تتولد عن نظام 
 المعلومات المحاسبية

غير  الترتيب
 مهم

مهم  % مهم %
 جدا

 %      محايد %

 0.0 0 76.5 13 23.5 4 0.0 0 1 بيانات مالية
 0.0 0 35.3 6 64.7 11 0.0 0 2 تقارير اقتصادية
 0.0 0 35.3 6 17.6 3 47.1 8 3 تحليل خاص

من  % 52.9، عدم اتخاذ القرار السليم بنسبة الآتية( إلى المشاكل 11تشير بيانات الجدول رقم ) 
، من إجمالي عينة البحث % 35.3العمليات المحاسبية بنسبة في عدم وجود كفاءة إجمالي عينة البحث، 

من إجمالي  %11.8بنسبة  الرقابية لا تمثل الواقع التقاريرعدم وجود في كفاءة العمليات المحاسبية، 
 .عينة البحث

 ( المشاكل التي تترتب على نقص المعلومات المحاسبية 11جدول رقم )

 عدم اتخاذ القرار السليم
عدم وجود في كفاءة العمليات 

 المحاسبية
التقارير الرقابية لا تمثل 

 الواقع
 المجموع

9 6 2 17 
%52.9  %35.3 %11.8 %100 
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تباعها للتغلب على نقص المعلومات المحاسبية من ا( إلى الحلول التي يمكن 12يشير الجدول رقم )
توفير من إجمالي عينة البحث،  %58.8بنسبة  نظام رقابي جيد وقوي إلى  أشارحيث  العينة وجهة نظر

متابعة التطور في النظام جمالي عينة البحث، إمن  %23.5بنسبة  ومراجعتهاالميزانيات التقديرية 
من  %5.9بنسبة  الخطط وتخطيط ومرتجعة تنفيذ جمالي عينة البحث،إمن  %11.8المحاسبي بنسبة 

 جمالي عينة البحث.إ
 الحلول التي يمكن التغلب بها على نقص المعلومات المحاسبية (12جدول رقم )
 % العدد الحلول

 58.8 10 نظام رقابي جيد وقوي 
 23.5 4 توفير الميزانيات التقديرية ومراجعتها 
 11.8 2 متابعة التطور في النظام المحاسبي

 5.9 1 الخطط ةتنفيذ وتخطيط ومراجع

 التقدير القياسي لبعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الإداري 
استمارة الاستبيان التي  ةلمجموعة من الأسئلة المتضمن 100 اتم إعطاء نسبة مئوية عدد درجاته

يجابية نحو استخدامهم للمعلومات المحاسبية وتأثيرها على اتخاذ القرار واعتبار هذه لإتوضح اتجاهاتهم ا
والتي منها العمر ، والتي يفترض أن تتأثر بمجموعة من العوامل المستقلة، y)النسبة هي المتغير التابع )

(1x و )( 2الحالة الاجتماعيةx( والحالة التعليمية )3x( والدخل )4x( وعدد سنوات الخبرة )5x وعدد )فراد أ
وقد تم إجراء الانحدار المتعدد المرحلي في صورته الخطية وتبين أن أفضل النماذج  ،(6xالأسرة )

، إذ ئية والاقتصادية( حيث تبين منطقية العلاقة من الناحية الإحصا1المتحصل عليها هي المعادلة رقم )
من التغيرات الحادثة في العامل التابع  %29أن  إلى الأمر الذي يشير 0.29بلغ معدل التحديد المعدل 

، ومعنوية النموذج 2.57والبالغة  %5ترجع للعامل المستقل، كما تبين معنوية المتغيرات المستقلة عند 
متغير الحالة التعليمية لها تأثير معنوي  حيث تبين أن 7.57والبالغة  %5معنوية  ى ككل عند مستو 

  .على استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ وصنع القرار ييجابا  و 
………………………………….(1)3X  9.98 +  6.307Y =             (*2.75   )          

= 0.291 2-F = 7.57          R  
 0.05)ف( عند مستوى معنوية  ،تمثل قيمة اختبار )ت(    

 والعامل التابع  والمالي دراسة العلاقة بين بعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الإداري 
يجابية بين المتغيرات المستقلة إمعنوية  ةتشير نتائج التحليل الإحصائي إلي قيام علاقة ارتباطي

فراد الأسرة أوعدد  وعدد سنوات الخبرة ماعية والحالة التعليمية والدخلوالمتمثلة في العمر والحالة الاجت
حيث أكدت هذه النتائج  ،ثارها على اتخاذ القرارآعلى النسب المئوية للاتجاهات الإيجابية للمعلومات و 
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الأمر الذي  .التأثير الإيجابي العالي لمستوى التعليم على المتغير التابع بينت نتائج التحليل السابق حيث
   .معلومات المحاسبية واتخاذ القراريشير إلى أهمية المتغير المستقل )الحالة التعليمية( في ال

  ( قيم معاملات الرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 13جدول رقم )
 مستوى المعنوية معامل الارتباط العدد المتغيرات المستقلة

 816. 061. 17 العمر
 015. 579. 17 الحالة الاجتماعية
 581. 144. 17 الحالة التعليمية

 743. 086. 17 الدخل
 316. 259. 17 عدد سنوات الخبرة
 312. 0.020 17 عدد أفراد الأسرة

 رتباطية بين المتغيرات البحثية ل دراسة العلاقات ا
معنوية طردية بين متغير  ةعلاقة ارتباطييتضح من مصفوفة الارتباط بين المتغيرات البحثية وجود 

معنوية  ى فراد الأسرة وبين المتغير التابع عند مستو أالتعليم والدخل وعدد سنوات الخبرة وعدد  ى مستو 
معنوية  ى معنوية عكسية بين العمر ومستوى التعليم عند مستو  ة، كما تبين وجود علاقة ارتباطي 0.05
المؤهلات العالية  ةأداء الأفراد الحاصلين على مؤهلات متوسطارتفاع  ىالأمر الذي يشير إل ،0.05

تعيين أفراد جدد في هذه  يجب مراعاته عند ما هوو  ،في الحقبة المنقضية اً المتخصصة وهو أمر كان سائد
معنوية طردية بين متغير الدخل وعدد سنوات الخبرة وبين المتغير  ة، وتبين وجود علاقة ارتباطيالمصارف
 لأنه مع زيادة سنوات الخبرة يزداد الدخل.  ؛وهو أمر طبيعي ،0.05معنوية  ى مستو  التابع عند

 رتباطية بين المتغيرات البحثية ل ( مصفوفة العلاقات ا14جدول رقم )
 Y x1 x3 x4 x5 x6 المتغيرات المستقلة

Y 
 1 معامل الارتباط

     
المعنوية ى مستو   

      
 17 العدد

     

x1 
الارتباطمعامل   .061 1 

    
المعنوية ى مستو   .816 

     
 17 17 العدد

    

x3 
 1 428.- *579. معامل الارتباط

   
المعنوية ى مستو   .015 .086 

    
 17 17 17 العدد

   
x4 1 039. *544. 144. معامل الارتباط   
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 Y x1 x3 x4 x5 x6 المتغيرات المستقلة
المعنوية ى مستو   .581 .024 .882 

   
 17 17 17 17 العدد

  

x5 
 474. 378.- **925. 086. معامل الارتباط

  
المعنوية ى مستو   .743 .000 .134 .055 

  
 17 17 17 17 17 العدد

 

x6 
 1 *576. 247. 123.- *507. 259. معامل الارتباط

المعنوية ى مستو   .316 .038 .638 .338 .016 
 

 17 17 17 17 17 17 العدد
  0.05معنوية  ى ** معنوية عند مستو                0.05معنوية  ى * معنوية عند مستو     

، وتبين أن أفضل النماذج المتحصل عليها ،وقد تم إجراء الانحدار المتعدد المرحلي في صورته الخطية
، 0.29حيث بلغ معدل التحديد المعدل ، حيث تبين منطقية العلاقة من الناحية الإحصائية والاقتصادية

، كما تبين لتابع ترجع للعامل المستقلمن التغيرات الحادثة في العامل ا %29أن  إلى يشيرالأمر الذي 
 %5معنوية  ى ، ومعنوية النموذج ككل عند مستو 2.57والبالغة  %5معنوية المتغيرات المستقلة عند 

المعلومات يجابى على استخدام ا  حيث تبين أن متغير الحالة التعليمية لها تأثير معنوي و  7.57والبالغة 
  .المحاسبية في اتخاذ وصنع القرار
والمتمثلة في العمر والحالة ، ايجابية بين المتغيرات المستقلة معنوية ةوتبين قيام علاقة ارتباطي

فراد الأسرة على النسب المئوية للاتجاهات أوعدد  ماعية والحالة التعليمية والدخل وعدد سنوات الخبرةالاجت
 تثارها على اتخاذ القرار حيث أكدت هذه النتائج نتائج التحليل السابق حيث بينآالإيجابية للمعلومات و 

الأمر الذي يشير إلى أهمية المتغير المستقل  ،التأثير الإيجابي العالي لمستوى التعليم على المتغير التابع
  )الحالة التعليمية( في المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار.

رتباط بين المتغيرات البحثية وجود علاقة ارتباطيه معنوية طردية بين متغير كما تبين من مصفوفة الا
معنوية  ى فراد الأسرة وبين المتغير التابع عند مستو أالتعليم والدخل وعدد سنوات الخبرة وعدد  ى مستو 
معنوية  ى ، كما تبين وجود علاقة ارتباطيه معنوية عكسية بين العمر ومستوى التعليم عند مستو 0.05
وانخفاض المؤهلات  ةالأمر الذي يشير إلي ارتفاع أداء الأفراد الحاصلين على مؤهلات متوسط ،0.05

يجب مراعاته عند تعيين أفراد جدد  هو ما ،في الحقبة المنقضية اً وهو أمر كان سائد، العالية المتخصصة
معنوية طردية بين متغير الدخل وعدد سنوات الخبرة  ةتبين وجود علاقة ارتباطيكما في هذه المصارف، 

لأنه مع زيادة سنوات الخبرة يزداد  ؛وهو أمر طبيعي، 0.05وبين المتغير التابع عند مستوي معنوية 
 الدخل. 
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 الآتي: من أهمها  ،تم التوصل إلي مجموعة من النتائج البحثية
الليبية المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في  لا توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية

 اتخاذ القرارات الإدارية.
 عدم وجود دليل للنظام المحاسبي يمكن الرجوع إليه  عند الحاجة. (1
 لاتخاذ القرارات. اللازمةيتم الاعتماد على القوائم المالية في توفير المعلومات  لا (2
 القرارات في اتخاذ القرارات الإدارية.يتم استخدام المعلومات المحاسبية من متخذي  (3
توفر النظم المحاسبية في المصارف التجارية الليبية المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات  لا (4

 الإدارية.
 التخطيط عمليات في المنشورة المالية البيانات من على الاستفادة القرارات متخذي قدرة عدم (5

 الأداء. وتقييم والرقابة
لأساسية للمعلومات في المعلومات المالية التي يوفرها النظام المحاسبي توفر الخصائص ا (6

 للمصارف الليبية.
 عدم قابلية المعلومات المالية التي يوفرها النظام المحاسبي للمصارف الليبية للفهم. (7
 عدم توفير معلومات ذات أهمية نسبية من النظام المحاسبي للمصارف الليبية. (8
 عى فيها التكلفة والعائد من النظام المحاسبي للمصارف الليبية.ا ر تعدم توفير معلومات اقتصادية   (9

 التوصيات
ن يثم الدائن ن،يضرورة توضيح أهمية توافر نظم المعلومات لكل أجهزة التخطيط والمستثمر  (1

  .نين المالييالمحلل ن وأخيراً يوالعامل
 بالقوائم المالية ودقتها لمتخذ القرار.  ةالواردلمعلومات اتباع نموذج الإفصاح الكامل ل (2
 ضرورة استخدام الكفاءة والتنبؤ والمنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية. (3
والتي يتأثر بها القرار  ،ضرورة تحديد أهداف متخذ القرار وتوفير المناخ اللازم لاتخاذ القرار (4

 .الإداري 
في توفير المعلومات لاتخاذ  لرجوع إليه عند الحاجةوجود دليل للنظام المحاسبي يمكن اأهمية  (5

  .القرارات
تابعة التطور في ، ومتوفير الميزانيات التقديرية ومراجعتها، و وجود نظام رقابي جيد وقوي ضرورة  (6

 .النظام المحاسبي
 

 المراجع
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  المراجعة جودة تطوير في الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة دور
  سبها جامعة -  والمحاسبة القتصاد كلية                 إجبارة حسن المنعم عبدد. 

 سبها جامعة -  والمحاسبة القتصاد كلية                  حميدي ممدو يوسف د.         
 ملخصال

 الحثيثة في الجهود تبذل العالم حول والمراجعة المحاسبة مهنة تنظيم على القائمة المختلفة المنظمات إن 
 هذه والمتسارعة، المتغيرة الاقتصادية التحديات لمواجهة المهنة؛ هذه أداء تطوير أجل من الزمن مع سباق
 مهنة جودة تطوير في الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة دور تحليل إلى تهدف محاولة، هي الدراسة
 فترة خلال النقابة تجربة على والوقوف ليبيا، في المراجعة مهنة تنظيم الرئيسي كمنظمة، هدفها المراجعة

 على خلالها تحليلية اطلع مكتبية بدراسة الباحث قام المهنة، شؤون  تنظيم في بالقصيرة الزمن ليست من
  1973لسنة 116 قانون  استعراض إلى بالإضافة الدراسة، بموضوع الصلة ذات والأبحاث الدراسات

 والمراجعين المحاسبين نقابة تأسيس بمقتضاه تَمَّ  ليبيا، الذي في والمراجعة المحاسبة مهنة الخاص بتنظيم
نتْ  أجلها من التي الأهداف وكذلك الليبيين،  لنقابة زيارة بترتيب الباحث قام كما النقابة. هذه تَكوَّ

 من العديد ومناقشة الأولية، المعلومات بعض تجميع خلالها جَرى  الليبيين والمراجعين المحاسبين
 الشخصية؛ المقابلة أسلوب الدراسة تم استخدم أهداف الدراسة، لتحقيق بموضوع العلاقة ذات الموضوعات

 المكلَّف التسييرية اللجنة رئيس في للمهنة، تمثَّلتْ  الممارسين من عيِّنة من اللازمة البيانات بتجميع وذلك
 بموضوع اهتمام لديهم الذين الأكاديميين الشرقية، وبعض المنطقة عن التسييرية اللجنة بالنقابة، وعضو
 للمهنة. الممارسين من آخر الدراسة، وعدد

قات التي بعض على الوقوف الدراسة حاولت ذلك إلى اضافة  القيام أجل النقابة، من أمام عائقًا تقف المعوِّ
 يتعلق فيما المستقبلية وطموحاتها النقابة تصوّرات على الاطلاع تَم المراجعة. وأخيرا مهنة لتطوير بدورها
 مهنة جودة لتطوير منها المطلوب بالجهد تقوم لا النقابة أن الدراسة أظهرت المهنة. أداء بتطوير

 مستوى  من الرفع على تساعد أن الممكن من التوصيات، التي ببعض الخروج إلى  انتهت المراجعة. كما
 .المجال هذا في سبقتها التي الدول مرتبة إلى بليبيا للوصول ليبيا؛ في المراجعة مهنة خدمات جودة

Abstract 

This study is an attempt aims to analyze the role of the Syndicate of External Auditors of 

Libyans in the development of the quality of the audit profession. The study showed that the 

Syndicate does not provide the required effort to develop the quality of the audit profession. 

The study tried to point out some of the obstacles that stand obstacle to the Syndicate in order 

to play its role for the development of the audit profession. The study ended to come up with 

some recommendations that could help to raise the level of quality of audit services. 
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 مقدمة

 1973 لسنة  116 القانون  بموجب أُنشئت الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة أن نجد تاريخية بنظرة
 نقابة تأسست كما والمراجعة، المحاسبة مهنة تنظيم أجل ، من 1973ديسمبر 20 في أُصدر الذي

 للمحاسبين نقابة تَنشأ" على (1) المادة نصت حيث ،1975يونيه  في الليبيين والمراجعين المحاسبين
 العامة"، تهدف الاعتبارية الشخصية لها الليبيين وتكون  والمراجعين المحاسبين نقابة تسمى والمراجعين

 :التالية الأهداف تحقيق إلى النقابة
 وعلميا مهنيا والمراجعين المحاسبين كفاءة رفع على والعمل بها، المهنة والنهوض شئون  تنظيم  (1)
 واجتماعيا. وثقافيا
 داخليا) والندوات المؤتمرات في والمشاركة والمحاضرات، النقاش وحلقات والندوات المؤتمرات تنظيم  (2)

 .العلمية والجرائد والمجلات النشرات طريق عن الجديد متابعةكذلك و ، وخارجيا(
 بالواقع البحوث هذه وربط مجالاتها، في التأليف بالمهنة، وتشجيع المتعلِّقة البحوث تنمية على العمل  (3)

 .للنقابة مكتبة بإنشاء المحلي، والاستعانة
 وتبادل بينها، الروابط صلات والدولية وتوثيق والعربية المحلية المماثلة المنظمات مع التعاون   (4)

 .معها والخبرات والمهنية العلمية المعلومات
  للنقابة. المنتسبين الأعضاء أجل من والمساعدات للتقاعد صندوق  تأسيس  (5)
  حقوقهم. حماية أجل من أعضائها بين التعاون  زيادة في المساهمة  (6)
 .وقواعدها وآدابها تقاليدها عن الخارجين وتأديب احترامها، وضمان المهنة حماية  (7)
 عضو 1000 حوالي الليبيين، منهم والمراجعين المحاسبين لنقابة منتسب عضو 1670حوالي يوجد

 من جانب كل إدارة أيضًا ولكن الحكومية، القوانين تطبيق بمسئولية فقط الأعضاء تُلزِم لا والنقابة .مشتغل
 نقابة في أعضاء يكونوا لم ما المهنة بممارسة لهم مسموح غير المراجعين أن كما المحاسبة، مهنة جوانب

  الليبيين. والمراجعين المحاسبين
الليبيين،  والمراجعين المحاسبين نقابة به تقوم أن يُفترض الذي المهم التنظيمي الدور هذا إلى استنادا

 سوف مجهودات النقابة أن نتصوَّر أن البديهي من أجلها، يصبح من قامت التي لأهدافها وتحقيقها
 جودة يقدموا أن يستطيعون  الذين وعمليا، علميا المؤهلين المراجعين من كاف   عدد توفير في تنعكس
 في المهنة هذه تقدم مستوى  سيحدد الذي المقياس ستكون  والتي عالية، مستويات ذات مراجعة خدمات
 في والمراجعة المحاسبة مهنة تطوير في بدورها قيامها حيث دور النقابة من أهمية تبرز ثَمَّ  ومِن ليبيا؛

 لتحقيقه. الجهد من الكثير بذل إلى يحتاج الذي المجال، هذا في الرائدة الدول مصافّ  في ليبيا ليبيا؛ لتقف
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 بشــــــأن المراجعة بمهنة (Interested Parties) المهتمة الأطراف بعض من يَصدُر قويًّا انتقادًا إن 
 Inadequate) المراجعة معايير في المثال: القصور سبيل على المراجعة مهنة تنظم التي والقوانين النظم

Standards) الاستقلالية  ضــعف في بعـض الأحيان، وكــذلك المعايير هـذه تطبيق ، وعدم(Lack of 
Independence)الفعالة  غــير المـــراجعة ، وبرامـج(Ineffective Audit Programmes)، والتقارير 

والمحكمة  المنضبطة الخطط في والنقص ،(Uninformative Reports)بالمعلومـــــــات  الغنية غـــــــــير
(Lack of Disciplinary Schemes)ةـــــــــالمهن وكــــــوسل آداب لــــــدلي قــــبتطبي زامـــــــــــالالت دمـــــــــــ، وع 

(No Obligation of Applying Rules of Professional Conduct and Ethics)   بعض فيو 
 الدليل أصلًا. هذا وجود عدم الحالات
 على التأكيدِ  ضرورة في تتلخص العالم حول بالمهنة المهتمة الأطراف بعض من مطالبات هناك حديثا،
 القوائم في الصحيحة غير الكاذبة والبيانات الجوهري، الإهمال اكتشاف مسئوليةَ  المراجعة مهنة تحميل
 والتوسع البحث إلى يدفع الاعتبار عين في المطالبات هذه أخذ الحدوث. وشيكِ  بالإفلاس والتنبؤ المالية،

 المهنة، هذه تقدمها التي الخدمات جودة مدى وتحديد المراجعة، مهنة مهمة بتحديد المرتبطة المعرفة في
 من المطروحة المشاكل هذه لمعالجة المعنية المهنية المنظمات به تقوم الذي الدور على التعرف وبالتالي

 مستوى  على المهنية المنظمات من الكثير فيه نجد الذي الوقت المراجعة. في مهنة جودة تطوير أجل
 التكنولوجية المتغيرات لمواجهة وذلكوالمراجعة،  المحاسبة مهنة أداء الجهود لتطوير بذل تحاول العالم

 من قِبَل الجهات المبذولة الجهود أن والمراجعة، إلا المحاسبة مهنة على أثرت التي الاقتصادية والتطورات
 محل الليبيين( تبقى والمراجعين المحاسبين نقابة خاص بشكل(ليبيا  في المراجعة مهنة على المشرفة
 .تساؤل
 المصاعب بسبب  (Winding up of Companies)صفيت قد الشركات من العديد هناك ليبيا في

 خلال من المراجعين قبل من تحذير هناك كان فهل ،2005و 1995 عامي بين ما الفترة خلال المالية
 التي المالية المصاعب تعكس التي (Appropriate Audit Reports) المناسبة المراجعة تقارير إصدار
 بفرض يُعرف بما يهتم المراجعة تقارير من النوع هذا التصفية؟، إلى الشركات هذه قادت

 البيئة في المراجعة خدمات جودة مستوى  يعكس أن يمكن ، والذي (Going Concern)الاستمرارية
  الليبية.

 لتكون  الاحتياج، إلى ليبيا بالإضافة في  (Market Economy)السوق  اقتصاد نحو الانتقال إن منظور
 العالية، الذين ذوي الكفاءة المهنيين الأشخاص من المزيد يتطلب العالم، والذي انفتاحا على أكثر ليبيا

 مصلحة بحماية بهم المناط الدور لعب عالية، وبالتالي جودة ذات مراجعات يقدموا أن يستطيعون 
 بوجود وذلك البحث، هذا أهمية بمختلف أنماطهم، ذاك المنظور هو ما تنبع منه المالية القوائم مستخدمي
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 تساؤلاً  هناك فإن تقدم ما على ليبيا، وبالاعتماد في المراجعة مهنة لتطوير حلول إيجاد إلى ماسة حاجة
خدماتها؛  جودة تطوير أجل من المهنة هذه عن المسئولة النقابة قبل من المبذولة الجهود حول منطقيًّا
 .العالم في المراجعة بيئة تشهدها التي والتغيرات التطورات تلك لمواكبة
 الدراسة منهجية

 الدراسات على خلالها من اطلع تحليلية مكتبية بدراسة الباحث قام أعلاه الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 مهنة لتنظيم1973 لسنة  116 قانون  استعراض إلى بالإضافة الدراسة، بموضوع الصلة ذات والأبحاث
 وكذلك الليبيين، والمراجعين المحاسبين نقابة تأسيس عليه كان والذي بناء ليبيا؛ في والمراجعة المحاسبة
 والمراجعين المحاسبين لنقابة زيارة بترتيب الباحث قام كما  النقابة، هذه تكوين أجلها من تم التي الأهداف
 العلاقة ذات الموضوعات من العديد مناقشة وكذلك الأولية، المعلومات بعض تجميع خلالها تم الليبيين
                      الدراسة. بموضوع
 من الدراسة أهداف لتحقيق اللازمة البيانات تجميع أجل من الشخصية المقابلة الباحث أسلوب استخدم
 التسييرية اللجنة تمثَّلت في: عدد من الممارسين للمهنة على رأسهم رئيس للمهنة الممارسين من عينة

 وكذلك بعض الشرقية، المنطقة عن التسييرية اللجنة الليبيين، وعضو المحاسبين والمراجعين لنقابة المكلف
 ويتضح منه أن العينة  (1)رقم الجدول في مبين هو الدراسة، كما بموضوع اهتمام لديهم الذين الأكاديميين
 ينعكس سوف مما وذلك أخرى، أو ناحية من البحث بموضوع مباشر ارتباط لديهم أشخاص هم المختارة
 .الدراسة نتائج دقة مدى على

 .الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الوظيفة حيث من المشاركة العينة خصائص يبين (1) رقم الجدول
 الخبرة سنوات العلمي المؤهل الوظيفة المشارك

 المحاسبين لنقابة المكلف التسييرية اللجنة رئيس  •
 الليبيين والمراجعين

 30 المحاسبة في بكالوريوس

 37 المحاسبة في ماجستير الشرقية المنطقة عن التسييرية اللجنة عضو  •

 30 محاسبةال  في ماجستير خارجي مراجع  •

 21 محاسبةال في ماجستير خارجي مراجع  •

 15 المحاسبة في بكالوريوس خارجي مراجع  •

 20 المحاسبة في بكالوريوس خارجي مراجع  •

 17 المحاسبة في بكالوريوس خارجي مراجع  •

 32 المحاسبة في دكتوراه تدريس هيئة عضو  •

 24 المحاسبة في دكتوراه تدريس هيئة عضو  •

 24 المحاسبة في دكتوراه تدريس هيئة عضو  •

 14 المحاسبة في دكتوراه تدريس هيئة عضو  •

 12 المحاسبة في دكتوراه تدريس هيئة عضو  •

 12 المشاركين عدد جماليإ

 23 الخبرة سنوات متوسط
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 المراجعة جودة
 يكشـف ســــــــوف المراجع عمل بــــــأن الواضـــــــــح التقييم إمكانية:"بأنها المراجعة خدمـــــــــــــات جودة تعــــــــرّف

. (DeAngelo, 1981b, p186)المخــالفات"  هـــذه عـن والإبـــــــــــلاغ المحاسبـي النظام فـــــــــي المخالفات
التأكيد  إمكانية حيث من المراجعة جودة تُعرّف  Palmrose (1988, pp.57-56)وفي السياق نفسه

 مستويات أعلى فإن وجود خاطئة، وبالتالي أو محذوفة معلومات على تحتوي  لا المالية القوائم أن على
 تطبق التي بأنها العمليات عرّفت المراجعة جودة فإن مماثل خدمات. وبشكل جودة أعلى وجود يعني تأكيد
 بالإبلاغ يقوم سوف ذلك للشركات، وبعد المالية القوائم في الانحرافات يكتشف سوف المراجع إن بحيث
 يكتشف أن يجب المراجعين عمل أن يعني هذا (، (Bartov et al, 2001 المراجعة تقرير في عنها

 انتهاك جراء من الخاطئة التي قد تحدث المعلومات، )تلك المعلومات هذه عن ويبلغ الخاطئة المعلومات
 عليها(.  والمتعارف المقبولة المحاسبية المبادئ
 نعرف أن يجب "المراجعة "جودة مصطلح خدمة، ولفهم تعتبر المراجعة إن Arrunada (1999) أشار
وأن  للشركات، المالية القوائم في تنشر التي بالمعلومات أساسي بشكل تتعلق المراجعة خدمات أن

 رأي إصدار لأجل وذلك المعلومات، هذه صحة من للتحقق البيانات من مجموعة يستخدمون  المراجعين
 مراجعة جودة لتقديم يتوفر أن يجب كأساس والاستقلالية المهنية الحالة ينظر للكفاءة هذه في مناسب،

 المهنية "الكفاءة والاستقلالية على أنها المهنية الكفاءة  Arrunada (1999, p. 9) عالية، كما يعرِّف
 استعداد فهي الاستقلالية أما المالية، القوائم في العيوب أو الأخطاء اكتشاف على المراجع قدرة هي

 وعلى هذا فإن  المالية"، القوائم في اكتشفها التي والعيوب المشاكل كل المراجعة تقرير في ليعكس المراجع
 تتطلب المحاسبي النظام في العيوب اكتشاف إمكانية في تساعد أن يمكن التي العالية المهنية الكفاءة

 لاكتشاف فعالة برامج إلى بالإضافة متقدمة تقنيات استخدام عالية، يستطيعون  بمهارة يتمتعون  مراجعين
 حتى المراجعين لدى الكاملة الاستقلالية توفر يجب أنه ذلك إلى أضف المالية، القوائم في العيوب هذه
 مراجعات جودة تحقيق يتسنى حتى اكتشافها، تم متى المالية القوائم في الموجودة العيوب هذه عن يبلغوا
 البرامج تبني المراجعة يجب مهنة جودة نطور أن نستطيع تقدم؛ وحتى ما على المستوى. بالاعتماد عالية
 عالية مراجعة عملية أي تحتاجه ما وهذا استقلاليتهم، وتدعم المراجعين كفاءة من الرفع على تساعد التي

  المراجعة. جودة مدخلات عليه: نطلق أن يمكن ما هذا آخر بمعنى أو الجودة
 :المراجع جودة مدخلات :أول

 :كفاءة المراجع  .1
لتحقيق أداء مهني عالي الجودة فإن الكفاءة المهنية شرط واجب توافره في المراجع؛ ولتحقيق الكفاءة 

بخصائص وقدرات مهنية معينة، وكذلك اتباع برامج وخطط محددة  المهنية يتطلب الأمر اتصاف المراجع
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تمكنه من أداء مهامه المناطة به على أكمل وجه، وبالتالي إمكانية اكتشاف الأخطاء والمخالفات في 
حول العوامل التي  (Dennis, 2000)القوائم المالية، في هذا الإطار نلفت الانتباه إلى دراسة قام بها   

من كفاءة المراجع الخارجي أثناء قيامه بعملية المراجعة )اتخذت كأساس في هذه الدراسة  يمكن أن تزيد
 في الدراسة أربعة عوامل على النحو التالي:  Dennisكمعيار لتقييم كفاءة المراجعين(، حدد

 توجيه العملاء وحثّهم .أ
التي يحتاجها المراجعون؛  يعمل المراجعون بكفاءة أفضل عندما يقوم العملاء بتوفير البيانات اللازمة

فهناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة المتبعة من قبل المراجعين في التعامل مع عملائهم، لتوجيههم 
وحثهم وتعريفهم بالأساليب والطرق التي يمكن أن يستعملوها بغرض زيادة مهارتهم أثناء قيامهم بعملية 

عملية المراجعة بكفاءة وفاعلية مع توفير في الجهد والوقت، تزويد المراجعين بالبيانات اللازمة لإتمام 
وبالتالي يجب على المراجع امتلاك الخبرة اللازمة واتباع أفضل الاستراتيجيات للتعامل مع العملاء، 
لتوجيههم بشكل يمكنه من الحصول على البيانات اللازمة لإتمام عملية المراجعة بكفاءة؛ وليتمكن في ما 

ه على البيانات التي تحصل عليها من إبداء الرأي الفني المناسب حول مدى عدالة القوائم بعد وباعتماد
 .المالية

 المحافظة على العملاء والموظفين .ب
يمكن زيادة كفاءة المراجعين؛ وذلك بالمحافظة على العملاء السابقين وكذلك بالمحافظة على الموظفين 

افظة على العملاء السابقين للمراجع سيمكنه مع مرور الوقت العاملين بالمكتب والتمسك بهم؛ ذلك أن المح
من التعرف على وضع العميل وحساباته وأنظمته الداخلية، ما سينعكس في زيادة خبرة المراجع وكفاءته 
في فحص حسابات العميل، كما أنه سيمكن ذلك العميل وبمرور الوقت من التعرف وبصورة جيدة على 

ما سيسرع من مد المراجع بكل ما يحتاجه من تسهيلات لازمة، لإنجاز العمل  أسلوب المراجع في العمل،
بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب؛ ولكن يجب أن ننتبه هنا إلى أن هذا الجزء من هذا العامل يعتبر 
سلاحا ذا حدين، فمن جهة نجد أن المحافظة على العملاء أنفسهم ولفترات طويلة ستكون له هذه المزايا 

قة الذكر، ما ينعكس في اكتساب مراجع الخبرة اللازمة لأداء عملية المراجعة بكفاءة عالية، كما أن ساب
هذا العامل يعزز العلاقة ما بين المراجع والعميل )الذي ارتبط به المراجع لفترات طويلة(، هذه العلاقة 

خص إصدار تقرير المراجعة الطويلة ربما تؤثر في استقلالية المراجع، وبالتالي على قراراته فيما ي
 المناسب لحالة العميل.

أما المحافظة على الموظفين لفترات أطول فسوف يكون له أثر على زيادة خبرتهم، التي ستنعكس بالمقابل 
في رفع كفاءتهم؛ فالموظفين الذين يمضون فترات أطول مع المراجع نفسها يكونون على دراية كاملة 

القيام به، وبوضع عملاء المكتب، وأنظمتهم الداخلية، ومشاكلهم القائمة. باستراتيجية العمل، وأساليب 
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بالإضافة إلى ذلك من المحتمل أنهم قد تحصلوا على دورات تدريبية داخل المكتب أو خارجه، ومِن ثَمّ 
تمامها بكفاءة  سوف يكونون على مستوى عال  من الجاهزية وعلى معرفة جيدة بموضوعات المراجعة، وا 

 عالية.
 التخطيط الجيد .ج

الذي أصدره مجمع  Field Work Standards)فضلا عن كون أن أول معايير العمل الميداني )
المحاسبين القانونيين الأمريكي يتطلب ضرورة تخطيط مهمة المراجعة بشكل مناسب وكاف، فإن هذه 

هم بجودة مهنية عالية؛ المعايير تمثل في مجملها إرشادات عامة، لمساعدة المراجعين على تنفيذ مسئوليات
ذلك أن التخطيط الجيد اتُّخذ كأساس لتقديم كفاءة مراجعة جيدة، ولإتمام أية عملية مراجعة في الوقت 
المناسب، وبنجاح يتطلب التخطيط الجيد، من خلال تحديد استراتيجية شاملة ومناسبة لعملية المراجعة، 

وتشخيصها، ومعرفة بحدود الأهمية النسبية  وما تتضمنه من تحديد مواطن خطر المراجعة المتوقعة
للأخطاء، وذلك بالرجوع إلى عمل السنوات السابقة والفحص التحليلي والمبدئي لسجلات العميل والدراسة 
والتقييم التمهيدي لنظام الرقابة الداخلية للعميل، ثمّ وضع الخطط المناسبة لعملية المراجعة كمعرفة طبيعة 

ها، والاختبارات الكافية لإتمامها بنجاح، وتحديد مهارات الإفراد والعدد المطلوب عملية المراجعة وتوقيت
منهم لأداء هذه الاختبارات، وتوزيع العمل بشكل ملائم على المساعدين، والتنسيق بين المراجعين 

لتخطيط والخبراء؛ حتى يمكن للمراجع إنهاء عملية المراجعة بنجاح وكفاءة عالية المستوى بعد أن التزم با
 .الجيد

 تقييم المخاطر .د
  Messier, Jr (2003, p. 92)  المخاطر التي ربما المراجع وهو غير "يعرِّف مخاطر المراجعة بأنها

مدرك يفشل في إصدار تقرير معدل عندما يكون ذلك مناسب للقوائم المالية التي تحتوي على انحرافات 
المراجعة، ومن ثَمّ يجب على المراجع أن يقوم هناك نوعان من المخاطر المحيطة بعملية  .جوهرية"

: (1)بتقييمهما، وبشكل عام يجب أن يركز فيهما، ويكثف إجراءات المراجعة حيالهما. النوعان هما: 
مخاطر احتمال عدم كفاية اختبارات  (:2. )مخاطر وجود أخطاء جوهرية في السجلات المحاسبية

المراجعة لاكتشاف تلك الأخطاء؛ ذلك أنه على المراجع لكي يحقق نوعًا من الاطمئنان حول هذين 
بتقييم نظام الرقابة الداخلية، الذي نص عليه ثاني معايير العمل الميداني،  النوعين من المخاطر أن يقوم

بة الداخلية المختلفة سليمة ومتكاملة وقوية فهذا يكون مبدئيا فإذا ما توصل إلى أن إجراءات نظام الرقا
 مطمئنا على انخفاض احتمال وجود أخطاء جوهرية في السجلات المحاسبية.

أما بخصوص مخاطر عدم كفاية اختبارات المراجعة فعلى المُراجع بشكل عام بذل العناية المهنية الواجبة، 
جعة العامة، وذلك بأن يعدل المراجع من طبيعة وتوقيت ونطاق والذي جاء ثالثاً كأحد المعايير المرا
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اختبارات العمليات المحاسبية وأرصدة القوائم المالية وفقا لتقييمه للمخاطر المصاحبة لعملية المراجعة؛ من 
إن ربط جهود المراجع بمناطق المخاطر ومستوياتها يساعد في زيادة  .أجل التغلب على هذه المخاطر

راجعة وكفاءتها؛ وذلك بقيام المراجعين بتخفيض الإجراءات المتبعة في مراجعة مناطق الخطر فاعلية الم
  المنخفضة، وتركيز الانتباه على مناطق المشاكل ذات نسب المخاطر العليا.

 المراجع استقلالية .2
 دفاتر مع الميزانية ومطابقة الحسابية المراجعة مجرد المراجعة من وأهداف المراجع مهمة تطورت أن منذ

 القوائم عدالة حول المحايد الفني رأيه إبداء في والمتمثل ذلك من وأهم أبعد هو ما إلى وحساباتها الشركة
 ما كصمام حدّ   إلى أصبح المراجع أن الشركة، نجد نشاط ونتيجة المالي للمركز تمثيلها حيث من المالية
 ولذلك الملاك، هؤلاء بمصالح تضر قد التي الإدارة، تصرفات ضد الملاك حقوق  على للمحافظة أمان
 أي تمارس أن يمكن إدارية هيئة أو شخص أي عن عمله في مستقلا المراجع يكون  أن المنطقي من يكون 
 أهمية أن يؤكد Mautz and Sharaf (1982) استقلاليته. تفقده قد عليه الضغوطات من نوع

 مطلوب بسيط تعديل ذلك ينبغي أن يوجد ومع جيد، بشكل أسست المستقل المراجع عمل في الاستقلالية
 مبدأ أن المنظرون  للمراجعة. وهنا يرى  نظرية أي بناء في الزاوية أحجار كأحد المفهوم هذا ليكون 

 لا انتقاديه الآن المراجعة عملية أصبحت فقد لها؛ المميز والعنصر المراجعة عملية جوهر هو الاستقلالية
 هيئة أو فرد أي لتحكم خاضعا كان إذا عالية بجودة مراجعة عملية أي إتمام المراجع يستطيع ولا سطحية،
 قد اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية كانت سواء الولاء أو الخضوع روابط من نوع بأي مرتبطا أو بالشركة
 المراجع يكون  أن أما أن تؤكد العلاقة ذات المهنية المنظمات من الكثير أن حيث استقلاليته، على تؤثر

 تتطلب المراجعة جودة أن يؤكد Soltani (2007) درجات. للاستقلالية يوجد فلا يكون  لا أو مستقلا
 المراجعة تقرير في المصداقية وتفقد المراجعة، تقرير يقدموا عندما المراجعين من المصداقية كامل بشكل
 الاعتقاد في الأساس فأن وبالتالي والتحيز، الموضوعية ونقص النزاهة وغياب المراجع استقلالية بغياب
 .وتقاريرهم المراجعين أراء مصداقية مدى على يعتمد أعمالهم جودة ثم ومن المراجعين باستقلالية العام
 ، الذي يؤكد Arrunada (p. 43 ,1999) المراجعة، منها تعريف استقلالية تعريفات من العديد هناك
 المالية القوائم في اكتشفها التي والمشاكل العيوب ليظهر المراجع استعداد بأنها عرفت الاستقلالية "أن

 مستوى  ،(1981b, p116 DeAngelo)السياق نفسه عرّفت  المراجعة". في تقرير في المفحوصة
 عن يبلغ سوف والمراجع تكتشف، الموجودة الانحرافات بأن المشروط الاحتمال"بأنه  المراجع استقلالية

 العقل حالة "بأنها الاستقلالية عرفي  Schulte Jr (p. 722 ,1966)مشابه الانحرافات". بشكل هذه
 ومع ،"دقيقة أحكام تكوين في التحيز وعدم بالموضوعية تتمتع والتي العميل لسيطرة خاضعة تكون  لا التي
لى نجد ذلك  لإبداء المراجع استعداد مدى وهو الخندق نفسه في تصب التعريفات هذه كل أن ما حدا وا 
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 المعضلة فإن ذلك من موضوعي. وبالرغم بشكل اكتشافها تم التي الحقائق كل فيه يعكس بشكل رأيه
 تثبت، وذلك أن الصعب من الاستقلالية أن بسبب وواضحة دقيقة ليست الاستقلالية فكرة أن هي القائمة
  Independence in) الواقع ) في الاستقلالية من تتكون  إنها الاستقلالية؛ حيث مفهوم تكوين بسبب
Fact وفــــي والأداء برنامج المراجعــــــــة تخــــطيط في مناسبًا موقفا ليتخذ المراجــــــع قدرة مــــــتن تمثله وما 
 Independence) المظهر في متحيز، وكذلك الاستقلالية غير اتجاه باتخاذ تقريره عمله وا عداد تحقيق

in Appearance)  الآخرين وتفسيرات الذهن إلى تحضر كمجموعة المراجعين صورة من تعنيه وما 
 وكيف المُراجع، لاستقلالية المناسب المستوى  حول المناقشة ولذلك فإن ذكره، يتم "مراجع"متى مصطلح 

 شركات معظم المهنية؛ وعليه فإن الأوساط في جدل موقع مازالت الاستقلالية يحقق أن للمراجع يمكن
 وضمان الاستقلالية مكونات تأكيد بهدف للمراقبة أنظمة تطوير أجل من مكثفة بجهود تقوم المراجعة
 عليه يطلق ما وهذا بها الضرر إلحاق أو ضعفها في يسبب أن يمكن عنصر أي من ودعمها سلامتها
 .الاستقلالية" "مخاطر

 أن يمكن عناصروهي  الباحثين، بعض نــم دراستها عديدة تم عناصر المراجعة استقلالية مجال في 
لى الاستقلالية على تؤثر الاستقلالية،  طرــــخ تسبب في بالاستقلالية، أو تضر أن يمكن حدّ  ما وا 

(2001, p.1) Johnstone, Sutton and Warfield الذي الوضع" خطر الاستقلالية بأنه يُعرف 
 إليها".  يساء الاستقلالية أن فيه يفهم الذي الوضع أو للشبهة تتعرض المراجع استقلالية بسببه تكون  ربما

 إضعاف في تسبب ربما التي العناصر بعض درست العالم حول واستمرارًا لما سبق نشير إلى أبحاث
 )غير الأخرى  الخدمات هناك: المثال سبيل فعلى الاستقلالية، بمخاطر يعرف فيما أو المراجع استقلالية
 حول المنظرين بعض من وهناك جدال )المراجعة أتعاب وتخفيض للمراجع الإجباري  والدوران المراجعة

 .المراجع استقلالية على العناصر هذه تأثير
    الخدمات الأخرى غير المراجعة .أ

    ,Chow and Rice) المثال سبيل فعلى النتائج، بعض إلى السياق هذا في الدراسات خلصت 
1982; Krishnan,1994)  الذي الوقت نفسه في المراجع من المراجعة غير خدمات تقديم أن يؤكد 

 يقع ربما المراجع أن نرى  المراجع. هنا استقلالية على يؤثر ربما نفسه للعميل المراجعة فيه خدمات يقدم
 لتقرير إصداره حالة في المراجعة لعميل الأخرى  الخدمات تقديم فقدان من وخوفه المادي الضغط تحت

 لهذه المادية القيمة فيها تكون  التي الحالة في وخصوصا للعميل، المرضي بالشكل يكون  لا مراجعة
 ما بشأن العنصر هذا حول آخر رأيًا هناك فإن ذلك ومع المراجع، دخل جزءًا كبيرًا من تشكل الخدمات
 الأخرى  للخدمات تقديمه خلال من العميل مشاكل كل على باطلاعه خبرته ازدياد من المراجع سيستقيده

 .الحيادية المراجعة بخصوص المراجع كفاءة على إيجابي أثر من لهذا وما له، المراجعة غير
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 الدوران الإجباري للمراجع .ب
 المراجع بين القوية العلاقات حالة في تضعف أن يمكن المراجع استقلالية إن Sutton (1997) أشار
دارة  إضعاف إمكانية حول هنا الجدل متبادل. بشكل بينهما توجد ربما المصلحة لأن وذلك الشركة وا 

 ربما العلاقة قوة مستوى  وحول كوْنِ أن والعميل المراجع بين الوطيدة العلاقة خلال من المراجع استقلالية
 استقلالية لأضعاف قويا احتمالا تكون  ربما والتي والمراجع، العميل بين الأجل طويلة العلاقة بواسطة تنتج

 على مباشر أثر من له بما الاعتبار في أخذ العنصر هذا المراجعة، جودة بالتالي وتضعف المراجع
 المنظمين طريق وعن الدول بعض في نرى  وعليه لها، ضرر من يسببه أن يمكن وما المراجعة استقلالية
 العميل نفسه بمراجعة المراجع يقوم لا حيث للمراجع الإجباري  بالدوران يعرف ما بفرض قيامهم للمهنة
 بين قوية علاقة تقوم لا حتى وذلك متتالية لفترات سنوات أربع أو ثلاث من لأكثر المثال سبيل على

 طول إن يقول الذي الرأي ننسى لا وبالمقابل المراجع، استقلالية إضعاف في تسبب قد والعميل المراجع
أنظمة  على بتعرفه المرجع خبرة على انعكاس لها سيكون  العميل نفسه مع المراجع يقضيها التي المدة
 .المراجعة بعملية قيامة أثناء المراجع كفاءة من سيرفع وبالتالي جيدة بصورة ودفاتره وسجلاته العميل

 أتعاب المراجعة المنخفضة .ج
 The] المراجـــــــــع مسئــولية تــــــــحقيق لجنــة قــدمته مـــــا تعـــــــزز Simon and Francis (1988) نتائج  

American Institute of Certified Public Accountants, 1978 (AICPA)]   وذلك أن
المراجع نظير تقديم خدمات المراجعة، هم  أتعاباستقلالية المراجع بشكل مباشر تهدد بواسطة تخفيض 

يؤكدون أن في وجود المؤشريْن معا في حالة عدم الإفصاح عن أتعاب المراجعة وانخفاض كبير في 
 السعر يكون الوضع غير مطمئن حول استقلالية المراجع.

(Dye’s, 1991) ،وبالتالي  يؤكد أيضا أن مشاكل الاستقلالية تحدث من وجود الخصم في الأتعاب
يمكن أن يمنع عن طريق الإفصاح العام لأتعاب  "Low Balling"الخصم عند الارتباط لأول مرة 

المراجعة. هنا نرى أن عملية تقديم المراجع لخدمات المراجعة بأقل من سعر السوق سوف يكون له الأثر 
مكانية إصداره لتقرير المراجعة غير المناسب، وذلك بأن ما دفع المراجع لعرض  المباشر على استقلاليته وا 

عر السائد في السوق لمثل هذه الخدمة من أجل أن يقنع العميل بالتعاقد معه، أتعاب مراجعة أقل من الس
وبذلك فإنه ليس هناك ضمان بأن هذا المراجع ربما سوف تتأثر استقلاليته أيضا وذلك بإصدار تقرير 

  مراجعة مرضي للعميل حتى ولو كان ذلك التقرير ليس مناسبًا لوضع القوائم المالية للعميل.
 المراجعة جودة رجاتمخ : ثانيا
 عالية مراجعة مهنة توفر مدى على منها يستدل أن يمكن وجودها حالة في والتي المؤشرات بعض هناك

 حددت فقد عالية، جودة ذات مراجعة عملية أي مخرجات تمثل كعناصر المؤشرات هذه وتعتبر الجودة،
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 عليه الاعتماد مؤشرًا يمكن تكون  قد توفرها حالة في والتي العناصر بعض الدراسات من مجموعة
 :يلي كما المستوى. وهي عالية مراجعة خدمات جودة وجود على للاستدلال
 أتعاب المراجعة العالية .1
 مقارنة مع عالية جودة ذات مراجعة تقدم الكبار المراجعة شركات تقول إن التي الفرضية مع بالتوافق

 ;DeAngelo, 1981b; Menon and Williams, 1991).غيرها من الشركات ومكاتب المراجعة
DeFond et al ,. 2000)  المراجعة أتعاب مستوى  حول الدراسات بإجراء الباحثين من العديد قام لقد 

غيرها  من أعلى أتعابًا تتقاضى الكبرى  المراجعة مكاتب أن لوحظ وقد الكبار، المراجعة بمكاتب وعلاقتها
 أثرت حيث المراجعة، أتعاب ارتفاع على أثر المراجعة شركات اندماج أن أيضا لوحظ كما من المكاتب،

 ما المراجعة؛ جودة ارتفاع إلى أدى ما العمل؛ ساعات وزيادة المراجعة عمل نطاق توسيع على الاندماج
 Palmrose (1986)أشار  تتقاضاها. التي المراجعة أتعاب قيمة من الرفع المراجعة شركات من تطلب
 عالية المراجعة خدمات لسببين، بسبب عالية مراجعة أتعاب تفرض الكبرى  المراجعة شركات إن إلى

 شركات إحدى مع الارتباط أن حقيقة تدعم النتائج الاحتكارية. هذه الأسعار بسبب أو تقدمها، التي الجودة
 لديها الكبرى  الشركات لأن وذلك عالية، مراجعة خدمات جودة على الحصول يعني الكبرى  المراجعة

 تمكنهم الممتازة، والتي المهارات ذوي  المراجعين في ذلك. هذه الإمكانيات تتمثل لتفعل اللازمة الإمكانيات
 عدد زيادة إلى بالإضافة المختلفة، بالاختبارات قيامهم أثناء المستوى  وعالية المتطورة التقنيات استخدام من

 في للمراجع عالية على دفع أتعاب المراجعة عميل موافقة إنالمراجعة.  بعملية للقيام المخصصة الساعات
 إن ذلك المراجعة نفسها، لعملية أقل أتعابًا عليه يعرض من السوق نفسه وفي يجد أن بإمكانه أنه حين
 مقارنة بخدمات  نظير الأتعاب العالية العميل عليها يتحصل سوف التي الخدمة جودة مستوى  إلى يرجع

 بأن ذلك من يمكن الاستدلال المراجعة نفسه ممن يتقاضى أتعاب أقل، سوق  في الموجودين المراجعين
  لها. وانعكاس العالية المراجعة جودة مستوى  على دلالة المرتفعة هي المراجعة أتعاب

 مقاضاة أو دعاوى قضائية أقل .2
 الكثير رفع ذلك وصاحب والانهيار للإفلاس (2005-1995) الفترة خلال الشركات من كثير تعرضت

 أن إلى يشير ما تقريرها في يكن ولم الشركات تلك مراجعة تولت التي المراجعة مكاتب ضد القضايا من
 ذلك تبع ( وماEnron)  إنرون  شركة إفلاس القضايا هذه أشهر ومن خطر، في الشركات تلك مستقبل

 القوائم بمراجعة تقوم كانت التي (Arthur Andersen) أندرسون  العالمية آرثر المراجعة شركة انهيار من
 عملية لفشل كنتيجة المحاكم أمام المقاضاة يفترض أنPalmrose (1988) إنرون.  لشركة المالية

 ذات مراجعات ليقدموا ممكن جهد كل يبذلوا أن يحاولون  فالمراجعون  ولذلك تحدث، أن يمكن المراجعة
 أن يمكن التي العالية والتكاليف المحاكم أمام المقاضاة وبالتالي المراجعة عملية فشل ليتجنبوا عالية جودة
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 جودة اختلاف لتحديد المقاضاة معدلات من الممكنة للاستفادة نظريا يقدم إطارًا Palmroseتدفع. 
 حالات عدد من منخفضة معدلات نسبيا الذين لهم المراجعين أن وجد المراجعين. وقد وسط المراجعة

 من عالية معدلات نسبيا لهم الذين مرتفعة، أما المراجعون  جودة ذات عاتيقدمون مراج المقاضاة هم من
 من الفترة خلال المثال سبيل منخفضة. على جودة ذات مراجعات المقاضاة فهم من يقدمون  حالات عدد

 لحالات حدوث معدلات أقل لديها الكبار كان الثمانية المراجعة وُجد أن شركات 1985 إلى1960 
 .الكبار الثمانية غير المراجعة من شركات من المحاكم أمام المقاضاة

 المراجعة عملية فشل بسبب المحاكم أمام المقاضاة حالات لعدد العالية المعدلات أن يتضح سبق مما
 نسبيا عاليةً  أتعاب   يدفع قد المراجعة فعميل المنخفضة، المراجعة جودة وجود على بها يستدل أن يمكن

 مقاضاة في يتأخر لن أخرى  جهة من ولكن الجودة عالية مراجعة خدمات على حصوله سبيل في للمراجع
 .المستوى  عالية جودة ذات مراجعة خدمات تقديم في وأخفق المراجع فشل إذا المحاكم أمام المراجع

 (السمعة الطيبة)شهرة المراجع  .3
 حول أخرى  ومناطق أستراليا، المتحدة، المملكة أمريكيا،: مثل مختلفة مناطق في الدراسات من العديد
 بعض أن قضية حول الدراسات هذه وتركزت المراجعة، شركة شهرة قضية درست مباشر بشكل العالم

 جودة مستوى  إلى يرجع ذلك في الُأخريات؛ والسبب من الشركات أفضل شهرة تمتلك المراجعة شركات
 في ولكن الأخرى، المراجعة شركات عن مختلفة تكون  الشركات، حيث هذه تقدمها التي المراجعة خدمات
 والتي المهنية، المحاسبة لمنظمات جدلية تكون  المراجعة خدمات جودة مستوى  اختلاف قضية فإن المقابل
 عضو أي بالجودة نفسها عند تكون  أن يجب أعضائها أحد طريق عن المراجعة أن على تؤكد أن حاولت

 بني التقدير هذا الكيان، لصفة الوقت مرور مع الثابت التقدير التالي: هي بالشكل الشهرة آخر. عرفت
. (Peter Moizer, 1997) بالطريقة نفسها  النشاط بتنفيذ مرارا وقدرته الكيان استعداد أساس على

سمعة مركبة التأثير بواسطة جودة  الشهرة مفهوم متعدد الأبعاد؛ وبذلك فإن شركة المراجعة سوف تمتلك
تقدمها، على سبيل المثال: المراجعة، المحاسبة، الاستشارات الضريبية،  عمل الخدمات العديدة التي

الاستشارات الإدارية الخ، كما أن سمعتها في جودة الخدمات المقدمة في منطقة واحدة يمكن أن تؤثر 
ثلاثة أنواع من الدراسات التجريبية تعرضت إلى تحديد سمعة المراجعة عن طريق  على المناطق الأخرى،

ثلاثة عناصر رئيسية وهي: دراسات أتعاب المراجعة، ودراسات تخفيض سعر الأسهم للعروض  اختبار
 العلنية الأولية، ودراسات تغيير المراجع.

في هــــذا الجزء من الورقة سيتــــم التركيز فقط عـــــلى العنصر الأول وهو: أتعاب المـــــراجعة؛ وذلك باعـــــتباره 
ة المراجعة والـــــذي تم الحديث عنه في جزء سابق. الربط بين شهرة شركة المراجعة أحد مخرجات جـــــــود
 Shapiro و Klein and Leffler (1981) م عن طريق منظرين اقتصاديين مثل:وجودة خدماتها قد



248 
 

 جودة تقدم أن أجل من ممكنة تكاليف أعلى لتتحمل اقتصادية حوافز لديها الشركات أن افترضوا (1983)
 ويكون  الجودة في التطور هذا يلاحظ سوف الخدمة متلقي النهاية فإن وفي المستويات، أعلى من خدمة

 يمكن التي العالية الأتعاب لذلك فإن الجودة، عالية خدمة على الحصول مقابل مرتفعة أتعاب جاهزًا لدفع
 تم التي الخدمة متلقي نظر في تمتلكها التي السمعة بواسطة تحققت الشركة تكون قد عليها تتحصل أن

 يعتبر للسمعة الاقتصادي النموذج هذا في القائم قدمتها. الافتراض التي الخدمة جودة خلال من تأسيسها
 فإن المنطلق هذا ومن .للشركة سمعة أفضل النهاية في وتكون  تُقيَّم سوف العالية الخدمات جودة أن

 الموظفين، تدريب )برامج طريق عن المثال سبيل على الطيبة السمعة في تستثمر التي المراجعة شركات
 المراجعة خطر مستوى  نظير المراجعة لساعات العالية المستويات الإعلانات، الشركة، منشورات
 عالية أتعاب على الحصول خلال من الاستثمار لهذا عائد على الحصول تستطيع ، ربما)المرتفع

 خدمات جودة توفر مدى لتحديد عليه الاعتماد يمكن مؤشرًا تعتبر أن يمكن الشهرة أن نرى  لخدماتها. وهنا
 .مخرجاتها وكأحد عالية مراجعة

 تقارير مراجعة ملائمة .4
المالية  القوائم عدالة مدى حول المحايد الفني رأيه المُراجع إعطاء هو المراجعة عملية من الهدف إن

 من واحد في رأيه عن المراجع ويعبرالمراجعة،  موضوع الشركة نشاط ونتيجة المالي للمركز وتمثيلها
 المتحفظ، والتقرير والتقرير النظيف، التقرير :وهي عليها التعارف تم التي المراجعة، تقارير من أنواع أربعة

 الذي التقرير التقارير ليكون  من الأربعة الأنواع هذه واختيار المراجع أحد الرأي، إبداء عدم السلبي، وتقرير
 هذه من نوع كل لأن حقائق، من المراجع إليه يتوصل ما على يعتمد المراجع موضوع الشركة عن يصدره
 محدد. ملائمًا لوضع يكون 
 المالية القوائم تمثيل حول قناعة من المراجع لدى تكون  ما خلاصة يعتبر الخارجي المراجع تقرير إن

 إدارة بها قامت التي المالية العمليات نتائج عن الأمر يهمه لمن يقدمه كشف وبمثابة الشركة لوضع
 صورة في يكون  أن يجب المراجعة تقرير صياغة المراجعة، إن موضوع المالية الفترة خلال الشركة
 عليه أسفرت عما وأمين وصادق كبير بشكل ويعكس مستخدميه طرف من مفهومة وبلغة وبسيطة واضحة
 خلال موضوعي، من بشكل المراجعة موضوع الشركة وضع تحدد اكتشافها تم حقائق من المراجعة عملية

 تحديده، تم الذي للوضع الملائم التقرير نوع يحدد سوف خلالها من التي والنتائج والتوجيهات الملاحظات
 اكتشاف من ليتمكن عالية مهنية كفاءة الأمر يتطلب ملائمًا، تقريرًا يصدر أن المراجع يستطيع حتى

 هنا ومن للوضع، الملائم التقرير إصداره طريق عن المناسب الرأي لإبداء استقلالية ثم ومن الحقائق
 وحالة المبذولة المهنية الكفاءة عن واضحا تعبيرا تعبر مراجعة بيئة أي في ملائمة مراجعة تقارير فوجود

 .للمهنة عالية جودة مستوى  توفر على مؤشرًا تكون  النهاية وفي المتوفرة الاستقلالية
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 للسوق منافسة عالية وتقاسم  .5
 Deloitte Touche Tohmatsu and  Price" بريطانيا في الكبرى  الأربعة الشركات سيطرة بسبب

waterhouseCoopers PwC and Ernst & Young and KPMG"   سوق  من %95 على 
 لجنة بريطانيا، سعت في شركة 350 لأكبر تايمز فايننشال مؤشر على المدرجة للشركات المراجعة
 للمراجعة، وبما الكبرى  الأربعة الشركات لعمل المنظمة القوانين على جذرية إجراءات إدخال إلى المنافسة

 بالقلق انطباعًا ولد ما الزمن، عقد من من يقرب ما إلى الشركات بعض بمراجعة تقوم الشركات هذه أن
 مع حميمية وعلاقة مريح وضع في تكون  الكبرى قد الأربعة الشركات هذه بأن المستثمرين لدى الشديد

الارتباط بين  فترة طول مع العلاقة قوة مع تزايد الشركات هذه تتأثر فيها استقلالية درجة قد إلى عملائها
 بالفشل بريطانيا في المراجعة سوق  في السائد الاحتكار على المنتقدون  ويستشهد المراجع والعميل.

العقاري،  الرهن آخرها أزمة ولعل المتتالية المالية الفضائح عن الكشف في المراجعة لشركات المتكرر
فلاس  مازالت والذي الزمن، من لفترة ركود فترة في العالمي الاقتصاد ودخول الكبيرة، المصارف بعض وا 
 الأصغر الشركات فإن المراجعة لسوق  تقاسم وجود وعدم الاحتكار وبسبب آثاره. من تعاني الدول بعض
 يعني فلا هنا الكبيرة. ومن الشركات مع مراجعة عقود على الحصول من تمكنها عدم من تشتكي حجما
 بيئة أي في المراجعة مهنة ولكن الجودة عالية مراجعات تقدم لا الكبرى  الأربعة المراجعة شركات أن هذا

 يعني المشاركين بين للسوق  وتقاسم عالية منافسة البيئة، كما أن وجود هذه في الموجودين كل من تتكون 
 المراجعة، كما أنهم هم أنفسهم مهنة يمثلون  الذين هم جميعهم المشاركين بين الأداء مستوى  في التقارب

 العالية المنافسة فإن البيئة. وبذلك هذه في المشاركين من جزءًا وليس المهنة جودة مستوى  يعكس من
 .الجودة عالية مراجعة مهنة توفر مدى على به للاستدلال جيدًا مؤشرًا يكون  أن يمكن السوق  وتقاسم

 رقابة داخلية قوية .6
 قدر لمساعدتها الإدارة تتبناها التي والإجراءات السياسات مجموعة من أساسا الداخلية الرقابة نظام يتكون 

 الإدارية بالسياسات الالتزام ضمان تحقيق خلال من وذلك الرئيسي، هدفها تحقيق إلى للوصول الإمكان
 حدوثها ومنع والأخطاء الاحتيال واكتشاف الموارد وحماية التشغيلية وتنميتها الكفاءة وتشجيع المرسومة
 اللازمة، البيانات على للحصول عليها الاعتماد يمكن حتى واكتمالها المحاسبية السجلات دقة وضمان
 الكفاءة من عالية درجة قويًّا وعلى يكون  أن من بد لا ذلك يحقق أن الداخلية الرقابة لنظام يمكن وحتى

 إلى فبالرجوع الخارجي، المراجع هو قوي  رقابة نظام لتوفير المساعدة والفاعلية، ومن إحدى الوسائل
 الرقابة دراسة وتقييم نظام المراجع من الأمر يتطلب الميدانية المراجعة معايير من الثاني المعيار متطلبات
 للاختبارات المناسب المدى تحديد ثم ومن عليه؛ الاعتماد مدى لتقرير وذلك بدقة، الموجود الداخلية
 بتحسين باقتراحاته الإدارة بتبليغ مطالب غير المراجع أن ومع المراجعة، إجراءات بها ستتقيد والتي اللازمة
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 خطاب أو تقرير صورة في النظام هذا ضعف نقاط عن بالتبليغ مطالب أنه إلا الداخلية الرقابة نظام
 يمكن والتي سابقا عنها الحديث تم والتي المراجعة مخاطر مفهوم إلى بالرجوعالإدارة.  إلى وموجه مكتوب
 المهنية الكفاءة ذاته حد في يمثل والذي الداخلية، الرقابة لنظام الجيد بتقييمه فيها الوقوع تجنب للمراجع
المستوى،  العالية المراجعة جودة عناصر أحد تمثل والتي عمله، أداء في المراجع يوفرها أن يمكن التي
 نطاق على الوقوف من المراجع سيمكن جيد بشكل الداخلية وتقييمه الرقابة نظام دراسة فإن وبذلك

 على ذلك بعد الإدارة ستعمل التي النقاط بهذه الإدارة تبليغ من يمكنه النظام؛ ما هذا في الضعف
 الجودة عالية مراجعة مهنة جودو  مؤشرات أحد فإن المنطلق هذا قويًّا. ومن الرقابة نظام ليصبح معالجتها

 .المعنية المراجعة بيئة في المتواجدة الشركات في قوية داخلية لرقابة أنظمة وجود هو
 معلومات عالية القيمة في القوائم المالية .7

 الطرف والمراجع الأول الطرف الإدارة فيها تمثل الأطراف ثلاثية علاقة خلال من المراجعة عملية تقوم
 الوقت مرور مع تطورت العملية هذه الثالث، الشركة الطرف في المصلحة )المتنوعين( وأصحاب الثاني
 المختلفة، أنشطتها في وتعقد وتشعب توسع من إليه آلت وما الأعمال بيئة في الحادث التطور بمواكبة
 المعلومات من مضافة بقيمة لتمدهم المهنة لهذه قبل ذي من أكبر احتياج إلى أسس الذي الأمر

، "الإدارة"الأول  الطرف من المقدمة المعلومات هذه في والوثوق  الاعتماد إمكانية زيادة أجل من الضرورية
 المناطة بالمهام قيامه مدى ليبرهن عن المراجع أيضًا؛ من تصديق إلى حاجة في الذي الأول الطرف هذا

 إلى بالإضافة ويتحصل ذلك ليثبت المعلومات من الكافي القدر يقدم أن الإمكان قدر سيحاول به، كما أنه
 أساسية ووسيلة ركيزة أنه إلى أهميته ترجع فعالة كأداة فالمراجع المراجع، من مرضي تقرير على ذلك

 بصدق تعبر أن يجب والتي وكفايتها المالية القوائم في الموجودة والمعلومات البيانات صحة من للتحقق
 طرف من الموضوعة والسياسات الإجراءات تطبيق ومدى المالي ومركزها للشركة المختلفة الأنشطة عن

 في وتلاعب غش عمليات أي من) العملية في الثالث )الطرف المصلحة أصحاب لحماية الإدارة، وذلك
 ضرورة يستلزم والذي التقرير إعداد معايير من الثالث المعيار محاسبية، وباستذكار أخطاء أو الأموال
 المالية وعدالتها، القوائم عرض لصدق ضرورية تعد معلومات أية عن المراجعة بتقرير المراجع إفصاح

 المعني تعطي لا أو حذفت أو أغفلت معلومات هناك أن أي كاف غير الإفصاح أن للمراجع تبين فإذا
 الملاحظات ضمن أو المالية القوائم متن في سواء معان   عدة إلى تفسر أن أي يمكن الصريح، بالشكل
 يستطع لا الإفصاح، لكن في والزيادة التعديل الإدارة من يطلب أن للمراجع يمكن بها، فإنه حينها الملحقة
 يراها التي المعلومات عن الإفصاح من يزيد أن يستطيع ولكنه ذلك، على الإدارة يجبر أن المراجع
 لم الإفصاح أن رأى متى التقرير لإعداد الثالث للمعيار تطبيقا تقريره في ذلك تضمين طريق عن ضرورية

 مستوى  من عال   بقدر يتمتع الذي (الكفء للمراجع أن نرى  هنا الإدارة. من من المطلوب بالقدر يكن
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 أن يمكن انعكاسًا المالية؛ ما يُمثِّل القوائم في القيمة عالية المعلومات من قدرا سيضيف الأداء( جودة
 معلومات على ستحتوي  المراجعة المالية القوائم فأن الجودة عالية مراجعة مهنة توفر حالة في مؤشرًا يعتبر
  قيمة.
 بعض مع بعضها العوامل بعض تفاعل يتطلب الجودة عالية مراجعة خدمات جودة تحقيق عملية إن

 لجودة والمكونة المشتركة المدخلات قبل من أحيانا النتائج وعكسية مزدوجة وبآثار متداخل بشكل وأحيانا
 المؤشرات بوجود عليها يستدل أن يمكن المستوى  عالية مراجعة جودة تحقيق عملية ثم فإن ومن المراجعة،

 بيئة في للمهنة الجيدة الجودة هذه وجود على تدل التي العملية هذه مخرجات صورة في ذلك على الدالة
 المراجعة. خدمات جودة لنموذج (1) رقم الشكل يبينها كما معينة

 المراجعة خدمات لجودة مقترح نموذج (1) رقم لشكلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتحليلها النتائج 
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 العنصران هذان دعم في الليبيين( والمراجعين المحاسبين )نقابة المهنة تنظيم على المسئولة المنظمات
 قدرات  دعم خلال من وذلك المطلوب، الوجه على بمهامها قيامها أجل من المهنة بمستوى  للرقي

كسابهم المراجعين وتنميتها  المتغيرات مواجهة من الناتجة التحديات تتطلبها جديدة فنية مهارات وا 
 التدريب: المثال سبيل على الممكنة، والوسائل الطرق  بكل المتلاحقة الاقتصادية والتطورات التكنولوجية

 العلمي التأهيل من للرفع الدولة وخارجها داخل للتدريب إيفادهم طريق عن للمراجعين المستمر والتعليم
قامة المشاركة طريق عن الخبرات تبادل والعملي،  توفير والبحوث، والندوات والمحلية الدولية المؤتمرات وا 
 مبادئ حكومية، قوانين لإصدار السعي إلى بالإضافة والدوريات. والنشرات بالمراجع المزودة المكتبات
 التي العوامل بعض تحقيق على تساعد ملزمة المهنة وسلوكها لآداب ودليل للمراجعة ومعايير محاسبية
 .استقلاليته ودعم المراجع كفاءة من في الرفع تساعد
 دعم في الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة من المراجعة جودة لتطوير المبذولة الحالية الجهود :أول

 .المراجعة جودة مدخلات
 الرفع من كفاءة المراجع .1

 العملاء وحثهم، توجيه) الدراسة )موضوع العوامل أثر على المحاسبي الأدب في إجماع شبه يوجد أنه بما
 المراجع كفاءة من الرفع المخاطر، على تقييم الجيد، التخطيط والموظفين، العملاء على المحافظة
 السلبي وأثرها "للمراجع الإجباري  الدوران"مع  يتضارب الذي العملاء على المحافظة عامل جزئية باستثناء

 هذا في الدراسة موضوع )عوامل العوامل الأربعة بتناول الباحث يقوم سوفالمراجع.  استقلالية على
 الجهود بخصوص تجميعها تم التي (2) رقم الجدول في الظاهرة البيانات واحد(، تبين سياق في الجانب
 شيء لا إنه المراجعين، كفاءة من الرفع في المؤثرة العوامل بتحقيق يتعلق فيما النقابة، وذلك من المبذولة
 هناك أن نجد المراجع، كفاءة من الرفع في المؤثرة العوامل تحقيق أجل من تقديمه تم الذكر يستحق
 تنفيذه تم مؤثر جهد أي وجود بعدم للنقابة التسييرية اللجنة أعضاء بعض فيهم بما المشاركين من إجماعًا

 من الذكر للرفع سالفة العوامل تحقيق في النقابة منتسبي تساعد تبنيها تم معينة واستراتيجيات خطط أو
 كفاءة من للرفع النقابة من متبناة استراتيجية يوجد لا الآن حتى بأنه المشاركين أكد حيث المهنية. كفاءتهم

 أكاديميين من بالمهنة المهتمين بعض من ومقترحات محاولات عن عبارة موجود هو ما المراجعين، كل
 لتنظيم وقوانين ملزمة، مراجعة معايير وتطبيق محاسبية، مبادئ لتبني وذلك نظرية أطر لوضع وممارسين

 على للرقابة مستمر لتقييم متكامل برنامج إلى بالإضافة للمهنة، وسلوك لقواعد ودليل المراجعة، مهنة
المثال:  سبيل للتطوير. على استراتيجية وضع أو تنفيذ في تذكر أن يمكن جهود لها ليس الجودة؛ فالنقابة

 إلا نشرات مجلات، لا لا ندوات، دولية، لا أو محلية مؤتمرات زمالة، لا مستمر، لا وتأهيل تدريب لا
 فقط حاليا الموجود أن المشاركين أحد العلمي، يقول البحث إطار في الأساتذة بعض من الكتابات بعض
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 تطوير في دور لها ليس النقابة فقط، المهنة لمزاولة الرخص ومنح الرسوم لتسلّم الإدارية للإجراءات نقابة
 بعض كما يرى  .المهنة لتطوير متكاملة هيكلية يضع جسم يوجد لا أي إنه مسيَّسة، وهي تدريب أو

 مسئولية تحدد لم ليبيا في بالمهنة المعنية ليبيا، فالجهات في محددة غير المراجع مسئولية  أن المشاركين
 قواعد المهنة تحدد لم فالمهنة عالية، كفاءة ذى مهنيًّا أداء يقدم أن للمراجع دافعا تكون  حتى المراجع
 معاقبته يتم سوف أساس أي وعلى المراجع؟ محاسبة يتم سوف أساس أي على وعليه وسلوكها، وآدابها

 في المراجعة خدمات جودة على بالسلب أثر المهنية والقواعد للمعايير الغياب هذا التقصير؟، حالة في
 القويم السلوك يتبع أن المراجع على بأنه الليبي التجاري  القانون  في جاء فقط الموجود إن ليبيا؛ حيث

 يحدد لم وأيضا والسليم؟ القويم بالسلوك المقصود هو ما يحدد لم ولكن للمهنة، ممارسته أثناء والسليم
  السلوك. هذا مخالفة حالات في العقاب
جراء والتأهيل بالتدريب للقيام للنقابة تابع للتدريب مركز هناك ليس بأنه المشاركين معظم يؤكد  المستمر، وا 
 مثل: أخرى  تخصصات في ودورات والمراجعة المحاسبة مجال في متخصصة وخارجية داخلية دورات

 المهني للأداء المستمر بالتقييم قيامه وكذلك واللغات، والرياضيات والإحصاء المعلومات وتقنية الحاسوب
 تحقيقها تم لو النقاط هذه العميل، صناعة مجال في المتخصصين إيجاد فكرة دعم أجل ومن للمراجعين،

 .المستوى  عالية جودة ذات مراجعات تقديم ثم ومن المراجعين كفاءة من الرفع إلى بآخر أو بشكل ستؤدي
 مهنية شهادات لمنح امتحانات طريق عن للمراجعين بتصنيف القيام للنقابة يمكن أنه يقترح المشاركين أحد

كل صنف من  يحدد التصنيف هذا وحسب كفاءتهم، ودرجة للمهنة الممارسين المراجعين نوعية لتحديد
 الشركات ونشاطها. هذه ونوعيتها حجم الشركات تحديد يمكن وبذلك وعمله المراجعين واجباته والتزاماته

 في التخصص اتجاه في يصب أن يمكن الاقتراح تصنيفه، هذا حسب يراجعها أن للمراجع يمكن التي
 أن على للنقابة التسييرية اللجنة أكد عضو الليبيين. والمراجعين للمحاسبين الزمالة أو العميل صناعة
 أنه إلى بالإضافة عاتقها، على الملقاة بالمهام النقابة قيام طريق في الأكبر العقبة هي وهذه مسيسة النقابة
 بها قامت التي الأمور بعض على كذلك وأكد المهنة، لتطوير النقابة مع الأكاديميين من تعاون  هناك ليس

 والمراجعة، والنقابة المحاسبة مجال في متخصصة مجلة تُصدِر كانت النقابة المثال: سبيل فعلى النقابة،
 .العرب القانونيين المحاسبين اتحاد في عضو

 المراجع استقلالية مدع .2
 اختلاف حيث من المحاسبي الأدب في قائم جدل موقع هي المراجع استقلالية في المؤثرة العوامل أن بما
 الباحث يقوم سوف لذلك المراجع أيضًا؛ كفاءة على أثرها امتداد وأحيانا المراجع استقلالية على أثرها

 من المبذولة الجهود بخصوص تجميعها تم التي البيانات بينت منفرد؛ فقد بشكل العوامل هذه بدراسة
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 بيئة على العوامل هذه وأثر المراجعين استقلالية دعم في المؤثرة العوامل بتدعيم تتعلق النقابة، التي
  كالآتي: الليبية المراجعة في
  المراجعة غير الأخرى  الخدمات تقديم .أ

والتي تم تجميعها وباتفاق كل المستقصي   (2)تبين للباحث ومن خلال البيانات الظاهرة في الجدول رقم
منهم، أنه لا شيء تم تحقيقه في هذا المجال من النقابة من تنظيم أو تقنين تقديم الخدمات الأخرى غير 
المراجعة للمساعدة في دعم استقلالية المراجع، فالمراجع في ليبيا يستطيع أن يقدم خدمات أخرى للعميل 

أي قانون ينظم أو يمنع المراجع من القيام بذلك، يعتقد معظم المشاركين غير خدمات المراجعة ولا يوجد 
أن هذا العنصر له آثار سلبية على استقلالية المراجع ومن ثم جودة خدمات المراجعة في بيئة مراجعة 
مثل ليبيا، والسبب لأنه لا يوجد معايير محددة ملزمة لممارسة المهنة أو قوانين لتنظيم ممارسة المهنة 

شكل عام وممارسة تقديم الخدمات الأخرى غير المراجعة بشكل خاص، وبذلك ترك الأمر للأهواء ب
الشخصية للممارسين مما سوف ينعكس في ممارسات مختلفة وسوف يكون لبعضها أثر سلبي على مهنة 

مة المراجعة. والخلاصة: إن هذا العنصر في بيئة مراجعة مثل ليبيا، يحتاج إلى مبادئ محاسبية ملز 
التطبيق ومعايير مراجعة ملزمة الاتِّباع وقوانين ملزمة لتنظيم ممارسة المهنة وسلوكها وآداب واضح 
وملزمة حتى يصبح تقديم الخدمات الأخرى غير المراجعة أداة تساعد في زيادة جودة مهنة المراجعة وليس 

 .العكس، وهذا الأمر غير متوفر في ليبيا
 دوران المراجع الإجباري  .ب

 المراجع استقلالية على المحافظة في يساعد "الإجباري  المراجع دوران"أن  أثبتت السابقة الدراسات أن مع
مع  يتعارض العامل هذا أن نجد أخرى  جهة من المراجعة، إلا أننا لجودة المكونين العنصرين كأحد

 ثان   كعنصر المراجع كفاءة من الرفع على يساعد كعامل "الموظفين إلى بالإضافة العميل على المحافظة"
 في الموجودة والنتائج الآن إلى قائم جدل موقع العنصر هذا أن نجد وبالتالي المراجعة، لجودة مكون 

 البيانات خلال ومن للباحث تبين البحثية؛ فلقد البيئة حسب مختلفة الموضوع هذا حول السابقة الدراسات
 بيئة في تحقيقه تم شيء لا المشاركين، أنه كل وباتفاق تجميعها تم والتي (2) رقم الجدول في الظاهرة
 الإجباري  المراجع دوران تقنين أو تنظيم من النقابة، من الإجباري  المراجع دوران حول الليبية المراجعة
 المراجع بين الارتباط فترة طول يمنع قانون  أي يوجد لا حيث المراجع، استقلالية دعم في للمساعدة

 على المحافظة في مهم عنصر للمراجعة الإجباري  الدوران أن المشاركين أغلب ويعتقد والعميل أو يحدده،
 هذا وجود وعدم المراجعة، خدمات جودة من للرفع أساسي عنصر يكون  المراجع، وبالتالي استقلالية
 مبنيا يكون  أن يجب العنصر هذا أن المشاركون  ويضيف ,المراجع استقلالية في بالسلب أثر العنصر

 في المهنة جودة من الرفع في مفيدا العنصر هذا يكون  حتى الليبية البيئة مع تتمشى علمية دراسات على
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 فرنسا في كالموجود  أربع أو ثلاث سنوات كل للمراجع الدوران يكون  أن المشاركين بعض ليبيا. ويقترح
 .قانون  بحكم تحدد أن يجب و مثلا

 أتعاب المراجعة .ج
يتبين أنه لا شيء يمكن أن يذكر كمجهود مبذول من نقابة  (2)من البيانات الظاهرة في الجدول رقم 

المحاسبين والمراجعين الليبيين لتنظيم أتعاب المراجعة كعنصر مؤثر في استقلالية المراجع. حيث كان 
ه السلبي على استقلالية هناك انقسام تقريبا يبين أن هذا العنصر غير مؤثر على استقلالية المراجع وأثر 

المراجع، مع أن الترجيح كان لكفة الأثر السلبي على استقلالية المراجع في ليبيا. حيث يرى المشاركون 
أن أتعاب المراجعة لها تأثير سلبي على جودة خدمات المراجعة في ليبيا، والسبب أنه لا يوجد طلب على 

تقاسم للسوق، بالإضافة إلى أن أتعاب المراجعة في  مهنة المراجعة والعرض أكبر من الطلب وليس هناك
ليبيا منخفضة جدا وتكاد لا تذكر مقارنة بأتعاب المراجعة في الدول الأخرى، وبالتالي أتعاب المراجعة لا 
تؤثر بزيادة الجودة لأن جهد المراجع أصبح على مستوى الأتعاب، بمعنى أن أتعاب المراجعة لا تعكس 

كالذي موجود في الدول الأخرى، ولأن أتعاب المراجعة قليلة؛ فالمراجع لا يشعر  جودة خدمات المراجعة
بالرضى اتجاه عملية المراجعة ومن ثَمّ فإن المراجع لن يقدم جهدًا وعناية مهنية كافية ولن ينفذ عملية 

لوب لتنفيذ المراجعة بكفاءة وفاعلية، وهذا بسبب أن الأتعاب غير مقنعة وغير كافية مقارنة بالجهد المط
عمليات مراجعة ذات جودة عالية، وبالتالي فإننا نجد هنا أن هذا العنصر في ليبيا انتقل من التأثير على 
استقلالية المراجع كما هو مذكور في الأدب المحاسبي إلى التأثير على كفاءة المراجع. ويقول بعض 

 Low"ا يهتم بأتعاب المراجعة الأقل سعرًا المشاركين أن المشكلة في هذا العنصر أن العميل في ليبيا دائم
balling"  وليس بجودة المراجعة التي سوف يقدمها المراجع، بمعني أن المراجع مهما يكون مستوى

البرنامج الموضوع للمراجعة والجهد الذي ينوي تقديمه لتنفيذ عملية المراجعة فإن ذلك كله لا يعني شيئا 
المراجع صاحب أقل سعر بغض النظر على مستوى العمل الذي سوف للعميل، لأنه في النهاية سيرتبط ب

يقدمه، وهذا ما سيدفع المراجعين إلى تقديم أسعار منخفضة مما سوف يؤثر في استقلالية المراجع. 
يظهر ملخصًا لموقف العينة المشاركة من مستوى الجهد المبذول من النقابة لدعم  (2) الجدول رقم

  أجل الحصول على جودة مراجعة عالية. مدخلات جودة المراجعة من
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 .العالية المراجعة خدمات جودة مدخلات حول المشاركين وآرائهم عدد يبين (2) رقم الجدول
 (2) رقم "المراجعة جودة مدخلات جدول"

  لتنظيم المبذولة الجهود تقييم المجموعات 
  من المراجعة جودة مدخلات

 ودعماا النقابة

 
 الرقم

 النقابة أعضاء نوالمراجع نيميوالأكاد 

 مرتفعة متوسطة منخفضة مرتفعة متوسطة منخفضة مرتفعة متوسطة  منخفضة

  1. المراجع كفاءة         

 .أ ء وحثهمالعملا هتوجي 0 0 2 0 0 5 0 0 5
 العملاء على المحافظة 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 والموظفين
 .ب

 .ج الجيد التخطيط 0 0 2 0 0 5 0 0 5
 .د المخاطر تقييم 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 .2 المراجع استقلالية         

 .أ المراجعة غير الأخرى خدماتال 0 0 2 0 0 5 0 0 5
 .ب للمراجع الإجباري الدوران 0 0 2 0 0 5 0 0 5
 .ج المنخفضة المراجعة أتعاب 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 المراجعة. جودة مخرجات : ثانيا
 أن المشاركين معظم وباتفاق (3) رقم الجدول في واضح هو كما تجميعها تم التي البيانات من يتبين
 باستثناء المستوى، عالية خدمات جودة تقديم تعكس التي للمؤشرات طبقا منخفضة المراجعة مهنة جودة

 المهني، أدائه بسبب مراجع أي ضد المحاكم أمام مقاضاة حالة أي تسجل لم حيث المحاكم أمام المقاضاة
 لحقوقهم المالية القوائم مستخدمي إدراك لعدم ولكن عالية خدمات جودة وجود بسبب ليس الوضع هذا

 وجود عدم على وتدل متدنية الأخرى  المؤشرات أن الحقوق، نجد هذه لاكتساب اللازمة القوانين وغياب
 والاهتمام العناية تلق لم المهنة أن منه نستدل الليبية؛ ما المراجعة بيئة في المستوى  عالية خدمات جودة
 الليبيين( والمراجعين المحاسبين الدراسة، )نقابة موضوع وبالأخص بمستواها للرقي المختصة الجهات من
 .ليبيا في المهنة جودة بمستوى  لترتقي بها المناط بالدور تقم لم التي

 .العالية المراجعة خدمات جودة مخرجات حول المشاركين وآرائهم عدد يبين (3) رقم الجدول
 (3) رقم "المراجعة جودة مخرجات جدول"

  المخرجات المجموعات 
 النقابة أعضاء نوالمراجع نوالأكاديمي  الرقم

 مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط  منخفض

  1. ةعالي أتعاب 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 2.  المحاكم أمام مقاضاة 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 3. الزبائن من عال   تثمين 0 1 1 0 0 5 0 0 5

 4. ملائمة مراجعة تقارير 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 5. للسوق وتقاسم عالية منافسة 0 0 2 0 0 5 0 0 5

 6. قوية داخلية رقابة 0 1 1 0 2 3 0 0 5

 7. بالمعلومات غنية مالية قوائم 0 0 2 0 0 5 0 0 5
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 جودة تطوير أجل من الليبيين والمراجعين المحاسبين لنقابة المستقبلية والتصورات التطلعات ثالثا: 
 .المراجعة
 الذي المستوى  تواكب حتى ليبيا في المراجعة مهنة تطوير إلى الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة تطمح
 الاقتصادية والتطورات التكنولوجية المتغيرات مجاراة من المتقدمة،  وتتمكن الدول في المهنة إليه وصلت

 الخصوص هذا في التقدم بعض تحقيق إلى النقابة تتطلع الصدد هذا العالم، وفي يشهدها التي المتسارعة
  الآتي: في تساعد خطط لتنفيذ

للبيانات وتطوير الموقع الالكتروني للتواصل مع تطوير النقابة من الداخل بداية من تكوين قاعدة  •
المنتسبين للنقابة والمهتمين بالمهنة، وكذلك جار العمل على إصدار دليل المحاسبين باللغتين العربية 

صدار لائحة داخلية للنقابة  .والانجليزية وتصنيف المحاسبين حسب الخبرة وا 
طريق تكوين لجان متخصصة دائمة داخل  تطوير أداء النقابة حتى تتمكن من تطوير المهنة عن •

النقابة للقيام بمهمات مختلفة كلجنة للإعلام، ولجنة علمية، ولجنة قانونية، ولجنة فنية للمعايير المراجعة 
والمبادئ المحاسبية، ولجنة لآداب وسلوك المهنة، ولجنة للعلاقات الخارجية، ولجنة لمتابعة مكاتب 

   .ريب والتطوير، ولجنة للزمالةالمراجعة وتفتيشها، ولجنة للتد
تنظيم سوق العمل في ليبيا وخاصة الشركات الأجنبية وبحث إمكانية الاستفادة منها بتبادل  •

 .الخبرات
يجاد شراكة لتطوير المهنة في ليبيا عن طريق تدريب  • التواصل مع شركات المحاسبة الدولية وا 

التشريعات اللازمة والضوابط لدخول هذه الشركات المراجعين والمحاسبين الليبيين وتأهيلهم، وذلك بسن 
 .إلى ليبيا

محاولة التنسيق بين النقابة والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي من أجل الاتفاق والتنسيق  •
 .لإقامة دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات من أجل تطوير مستوى المهنة

لعلمي والعملي ووضع سياسة تدريبية هناك اقتراح بخصوص تأسيس مركز للتدريب والتأهيل ا •
 .متكاملة

المشاركة في المؤتمرات الدولية التي سوف تعقد في الفترة القريبة القادمة بالإضافة إلى السعي  •
 .بإقامة مؤتمر دولي للمحاسبة والمراجعة في ليبيا

 .الخلاصة  :رابعا
 خدمات جودة تطوير في منها المنتظر بالدور تقوم لا الليبيين والمراجعين المحاسبين نقابة أن يتبين

 جهود تبذل لم النقابة أن نجد حيث ليبيا، في المراجعة مهنة مستوى  على ذلك انعكس ومِن ثَمّ  المراجعة
 المراجع كفاءة في المؤثرة العوامل لدعم المختلفة الطرق  باتباع المراجعين كفاءة من ترفع كي ملموسة
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 تقييم الجيد، التخطيط والموظفين، العملاء على المحافظة ،العملاء وحثهم الدراسة، )توجيه موضع
 قوانين التطبيق، ملزمة مراجعة معايير محاسبية، لمبادئ تبني يوجد لا المثال: سبيل فعلى المخاطر(

 مستمر لتقييم متكامل برنامج وجود عدم إلى بالإضافة للمهنة، وسلوك لقواعد دليل المراجعة، مهنة لتنظيم
للتطوير أو  ستراتيجيةا وضع في تذكر أن يمكن جهود لها ليس كما أن النقابة الجودة، على للرقابة
 مجلات، لا لا دولية، أو محلية مؤتمرات لا زمالة، مستمر، لا وتأهيل تدريب لا يوجد كما تنفيذها،
جراء والتأهيل بالتدريب للقيام للنقابة تابع للتدريب مركز هناك ليس نشرات،  داخلية دورات المستمر، وا 
 وتقنية الحاسوب مثل أخرى  تخصصات في ودورات والمراجعة المحاسبة مجال في متخصصة وخارجية

 في المشاركة طريق عن الخبرات لتبادل سعي هناك وليس واللغات، والرياضيات والإحصاء المعلومات
 للمراجعين، المهني للأداء المستمر بالتقييم القيام إهمال إلى بالإضافة الندوات. أو الدولية المؤتمرات
 لدعم المبذولة الجهود يخص فيما أما العميل. صناعة مجال في المتخصصين إيجاد فكرة دعم وا همال

 الخدمات الدراسة )تقديم بالعوامل موضع يتعلق فيما شيء أي تقدم لم النقابة أن فنجد المراجع استقلالية
 تقديم حول شيئا تقدم لم فالنقابة الإجباري(، المراجع ودوران المراجع، وأتعاب المراجعة، غير الأخرى 
 من تقنين أو تنظيم من الإجباري  المراجع دوران أو المراجع أتعاب أو المراجعة غير الأخرى  الخدمات

 على سلبي تأثير لها العوامل هذه أن البيانات أثبتت حيث المراجع، استقلالية دعم في المساعدة أجل
 الرقي اتجاه في النقابة عمل لتطوير طموحة تصورات هناك فإن ذلك مع الليبي، المراجع استقلالية
 الجديدة والتشريعات القوانين بعض إصدار إلى كالحاجة المعوقات بعض تحديد تم وقد المهنة، بمستوى 
 المحاسبة ديوان مع تعاون  هناك ليس النقابة، من متخصصة فنية لجان بمشاركة المهنة تطوير لمصلحة
 بعض من وتجاهلها النقابة تخصصات وسلب المال، وسوق  المركزي  والمصرف الضرائب ومصلحة
 الجهات.
 .التوصيات  :خامسا

 يعمل، أن يجب الكثير هناك وأن المهنة بمستوى  الرقي سبيل في يذكر يءش أي تقدم لم النقابة أن نجد 
 الدراسة توصي هذه ولذلك المهنة، بمستوى  للرقي طموحة وتطلعات تصورات هناك أن نجد ذلك ومع

 مهنة تطوير في للمساعدة والمقترحات الأفكار هذه لتبني الجهود كل بتكثيف والداعمة المسئولة الجهات
 العوامل بتبني توصي كما المجتمع، إفراد على ستعود واجتماعية اقتصادية منافع من لهذا لما المحاسبة
 تقديم من التمكن أجل من الاستقلالية فيرة وتقنينها المؤث العوامل تنظيم وكذلك ودعمها الكفاءة في المؤثر
 .المهنة بمستوى  الرقي ثم ومن الجودة عالية خدمات
 بعض منظور من المهنة جودة لتطوير النقابة دور تناول على اقتصرت الدراسة هذه فإن الختام وفي

 فإن لها، المكونة العناصر حيث من الجودة موضوع دراسة ولاستكمال المراجعة، جودة في المؤثرة العوامل
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 أجل من المراجع واستقلاليتها كفاءة في المؤثرة الأخرى  العناصر ببعض تتعلق أخرى  دراسات يمكن إجراء
 المحاسبي الأدب في جاء ة، قد الكفاءة حيث من المثال: سبيل فعلى ليبيا. في المراجعة جودة من الرفع

 المقاضاة العمل، فريق مميزات المهنية، العناية بذل والعملي، العلمي )التأهيلتأثرها   لها أخرى  عناصر
 ة( أماعنالصناع في التخصص المراجعة، مكتب حجم الحديثة، التقنية استخدام الخبرة، المحاكم، أمام

 والمشاركة المادية، والحوافز المهني، والسلوك المصالح، وتعارض والنزاهة، الموضوعية كفهنا الاستقلالية
 ة، إلخ.المالي القوائم ومستخدمو الدخول، وحواجز السوق، في

 :المراجع
 المراجع العربية •

 ،"والتطبيق النظرية بين المراجعة، (1989) حجاج، حامد أحمد ترجمة هنكي، وأمرسون  توماس وليم
 .المريخ دار الأولى، الطبعة

 المراجع الأجنبية •
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___________________________________________________________________________ 

 
Abstract 

Regardless of its intent earnings, management may be seen initially as alterations or 

interventions, which require judgment in the financial reporting process. This paper intends to 

explore and analyse this activity due to many voices and studies connected global failures to 

earnings management, and asked for its identity and its "legality". Earnings are sometimes 

called the bottom line i.e. the central item in financial reporting process. They represent the 

extent to which a company has engaged in value-added dealings; they are the indicator that 

helps direct resource allocation in capital markets. Given the significance earnings have, it is 

no surprise that company management has an interest in how this vital element is disclosed. 

That is why executive managers are keen to understand the effect of their accounting choices 

so they can make the best possible decisions for their businesses. Or might be, as McKee 

(2005, p. 1) says “They must, in other words, learn to manage earnings.” And in doing such 

“management” managers do not need to have recourse to illegal earnings management; they 

can find enough latitude within the set of generally accepted accounting principles (GAAP) to 

facilitate reaching the desired earnings.In view of these assumptions the paper explored the 

identity of earnings management and analysed its relation with preparers and users and results 

in that earnings managements can be seen as a suspicious phenomenon at least in view of the 

recent business scandals and corporate collapses such as of Enron, WorldCom and Maxwell 

which are considered to be a result of management fraud done via earnings management. The 

paper also suggests more research on personal subjective characteristics of officers 

responsible for producing and certifying financial information. 

 ملخص ال
بغض النظر عن الغرض من عمليات إدارة الربحية يمكن ان يُنظر اليها ببساطة على أنها تحويرات أو تدخُلات تتطلب 

 Earningsتقدير حُكمي في عملية التقرير المالي. نتيجةً لعدة أصوات ودراسات ربطت انهيارات عالمية بإدارة الربحيــة 

Management دارة الأرباح أو التلاعب بالربحية( تهدف هذه الورقة إلى بحث وتحليل خلفيات وأبعاد هذه الظاهرة، تلك )إ
الأصوات والدراسات نادت بدراسة هوية ودوافع إدارة الربحية للوصول إلى مدى قبولها أو "شرعيتها" كإجراء نتائجه تؤثر في 

العوائد بأنها العنصر الأهم في القوائم المالية فهي من ناحية اقتصادية تعبر  القرارات الإستثمارية والقرارات التعاقدية. تُعرف
عن مدى دخول الشركة في عمليات أدت إلى قيمة مضافة، كذلك هي مؤشر يساعد في توجيه تخصيص الموارد في 

هذا العنصر الحيوي الذي السوق المالية. في ضوء هذه الأهمية للعوائد ليس من الغريب أن تهتم إدارة الشركة بكيفية عرض 
يمثل الربحية. من هذه الأهمية يحرص مدراء الشركات وخاصة الادارة التنفيذية على فهم تأثير الخيارات المحاسبية لاتخاذ 

بتعبير آخر "أنه يجب عليهم أن يتعلموا  Mckee (2005)أفضل القرارات التي تخدم القيمة السوقية للشركة، أو كما قال 
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لربحية"، وبهذه الطريقة إدارة من هذا النوع ليست في حاجة إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية، فالمجال يسمح كيف يُديروا ا
 ضمن المبادئ المحاسبية للوصول إلى النتائج المرجوة دون مخالفات صريحة.

ت المالية ومستخدميها، في ضوء هذه الافتراضات هذه الورقة بحثت ماهية إدارة الربحية وحللت علاقتها بمُعدّي المعلوما
وخلُصت إلى أنه يمكن النظر إلى إدارة الربحية على أنها ظاهرة محل ريبة ولا تخلو من عدم المصداقية في العموم ولكن 
ليس في المطلق. وهذا الاستنتاج يأتي على الاقل في ضوء دوافع هذا النشاط وبالنظر إلى انهيارات شركات عالمية حديثاً 

هذه الانهيارات حدثت نتيجة عمليات احتيال  Maxwell ، و"ماكسويل" WorldCom"، و"وولدكومEnron"مثل "إنرون 
تمت عن طريق إدارة الربحية. كما خلُصت هذه الورقة أيضاً كما اشارت دراسات سابقة إلى أهمية بحث معمّق حول 

على الاقل بالتقدير الحُكمي الذي تتطلبه الخصائص الشخصية لمُعدي ومعتمدي المعلومة المالية لارتباط هذه الخصائص 
 .EMعملية توجيه أو إدارة الربحية 

__________________________________________________________________________ 

1. Introduction 

The purpose of this paper is to introduce earnings management to researchers and students in 

the Libyan academic community. In this respect, the paper will contextualise and analyse the 

relevant literature to provide insights around the key concepts of the issue of earnings 

management. It started with financial reporting and the reported earnings concepts, focusing 

on the purpose and users of financial information, then reflects on definitions of earnings 

management in literature, and motivations and consequences of earnings management. After 

that the paper turns to the role of manager in this process. Finally it alludes to legal and 

ethical obligations in earnings quality, and ending with conclusion. 
 

2. Why and to whom is sound financial information of interest? 

2.1 The purpose of financial information 

The overriding conception is that a published financial report should represent the underlying 

economic phenomena of a firm in a form of relevant, reliable information, which could serve 

the needs of users of this report to make their financing, investment, and other decisions. 

Therefore the report should disclose that which is necessary to make them not 

misleading(Moonitz, 1961). 

According to The Financial Accounting Standards Board (FASB) – Statement of Concepts 

(2008, Para. 22) the financial reporting objectives refer to why information has to be 

presented comprehensively, giving an emphasis to investment and credit decisions. From the 

Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 (p. 10) the objectives are illustrated in 

table 1: 
 

Table 1: Financial reporting objectives 

Objective 

number 

Nature of information and the role expected from reports 

(1) Financial reporting should provide information that is useful 

to present and potential investors and creditors and other 

users in making rational investment, credit, and similar 

decisions. The information should be comprehensible to 

those who have a reasonable understanding of business and 

economic activities and are willing to study the information 

with reasonable diligence.  



265 
 

 (2) Financial reporting should provide information to help 

present and potential investors and creditors and other users 

in assessing the amounts, timing, and uncertainty of 

prospective cash receipts from dividends or interest and the 

proceeds from the sale, redemption, or maturity of securities 

or loans. The prospects for those cash receipts are affected by 

an enterprise’s ability to generate enough cash to meet its 

obligations when due and its other cash operating needs, to 

reinvest in operations, and to pay cash dividends and may 

also be affected by perceptions of investors and creditors 

generally about that ability, which affect market prices of the 

enterprise’s securities. Thus, financial reporting should 

provide information to help investors, creditors, and others 

assess the amounts, timing, and uncertainty of prospective net 

cash inflows to the related enterprise. 

(3) Financial reporting should provide information about the 

economic resources of an enterprise, the claims to those 

resources (obligations of the enterprise to transfer resources 

to other entities and owners’ equity), and the effects of 

transactions, events, and circumstances that change resources 

and claims to those resources. 

(4) Financial reporting should provide information about an 

enterprise’s financial performance during a period. Investors 

and creditors often use information about the past to help in 

assessing the prospects of an enterprise. Thus, although 

investment and credit decisions reflect investors’ and 

creditors’ expectations about future enterprise performance, 

those expectations are commonly based at least partly on 

evaluations of past enterprise performance.  

(5) The primary focus of financial reporting is information about 

an enterprise’s performance provided by measures of 

earnings and its components.  

(6) Financial reporting should provide information about how an 

enterprise obtains and spends cash, about its borrowing and 

repayment of borrowing, about its capital transactions, 

including cash dividends and other distributions of enterprise 

resources to owners, and about other factors that may affect 

an enterprise’s liquidity or solvency.  

 (7) Financial reporting should provide information about how 

management of an enterprise has discharged its stewardship 

responsibility to owners (stockholders) for the use of 

enterprise resources entrusted to it.  

(8) Financial reporting should provide information that is useful 

to managers and directors in making decisions in the interests 

of owners. 

 

(Source: FASB, Statement of Concepts, 2008, Para. 22) 
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In citing the purpose of corporate financial reporting, a means of assistance is provided in 

order to highlight the role financial information plays and the obstacles in achieving those 

objectives. Therefore, the essential objective of an organisation’s financial disclosures is to 

inform beneficiaries via the preparers and management about the economic position, 

performance and cash flows. The disclosures also depict and give an ability to predict 

managers’ performance in terms of their stewardship mission of a given period. 

 

2.2 Users of financial information 

As sound business decisions are largely based on sound accounting data, the benefit from data 

for such decisions also depends on the nature of the decision and its conditions. In addition 

the usefulness of data depends on an emphasis on specific information needed for specific 

decisions from the statements. Holmes, Sugden & Gee (2008) refer to conditions other than 

the soundness of data and its disclosure that are relevant to users. Therefore, users of financial 

information vary according to their needs and the circumstances accompanying a decision. 

Annual reports and accounts, and interim reports are of interest not only to present and 

potential investors, but also to lenders, suppliers and trade creditors, management, financial 

analysts and advisors, employees, customers, economists, stock exchanges, underwriters, 

brokers, tax authorities and other government agencies, regulatory bodies, legislators, 

reporting agencies and financial press, trade associations, labour unions, business researchers 

and the public. Similarly, these interested parties are sub-divided into external and internal 

stakeholders. Accordingly the groups mentioned above are all external stakeholders except for 

management(Holmes, Sugden& Gee, 2008).  

The role of accounting information might not be confined merely to the decision making 

construct. Griffm (1987) contends that neutral financial information for preparers or 

beneficiaries, in addition to impacting on decision-making, also influences and motivates 

behaviour, given the fact that judgements and actions are assessed by some means of 

feedback techniques. Furthermore, it acts as a criterion to rate outcomes. In other words, 

enterprises’ financial disclosures aid in estimating future earnings for investors, and serve to 

evaluate past judgements and actions of the managers acting as agents for investors (Griffm, 

1987). 

 

3.  So what is earnings management? 
From income smoothing, creative accounting to financial shenanigans, there is no general 

agreement in defining earnings management. Thereby a variety of definitions could be 

observed in the financial literature. Schipper (1989) defines earnings management as a 

“purposeful intervention in the external reporting process, with the intent of obtaining some 

private gain” (p. 92). Healy and Wahlen (1999, p. 368) see earnings management taking place 

“When managers use judgments in financial reporting and structuring transactions to alter 

financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic 

performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers”. This broad definition can be interpreted, as Nelson, Elliott, &Tarpley 

(2003) did, as comprising (1) earnings management that is consistent with GAAP, (2) 

earnings management which is not easy to characterise from GAAP and (3) earnings 

management that is obviously incompatible with GAAP. However, Dechow and Skinner 

(2000) assert that fraudulent disclosure that is noticeably planned to mislead others, should be 

separated from choices being made in determining earnings that include acceptable 

accounting judgements, but that are aggressive in some way. 
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The definition introduced by Schipper (1989), emphasises a decided management action with 

the aim of pursuing their own self-interest, as this might be the case when the share price is 

motivated by manipulated earnings earlier than the real exercise of share options. Healy and 

Wahlen (1999) highlight misinformation practiced on stakeholders, through advance intent of 

management, employing accounting devices in order to deliberately affect reported earnings.  

A different approach to earnings management was taken by Dechow and Skinner (2000) as 

they argue that only clear fraud is an unacceptable earnings management. Given the 

circumstances, the practice can be acceptable if linked to the accounting principles and 

estimates that could report higher earnings than other methods could report (Mintz& Morris, 

2008). 

McKee (2005) describes earnings management as “reasonable and legal management decision 

making and reporting intended to achieve stable and predictable financial results.” (p. 1). He 

believes that earnings management does not mean “cooking the books”; nevertheless, it 

reflects a conscious judgement by management to smooth earnings over time. That is, 

management seeks to keep earnings figures relatively stable by adding and removing income 

from reserve accounts, rather than having years of exceptionally good or bad 

performance.Mintz and Morris (2008) state that McKee criticises Schipper (1989), Healy and 

Wahlen (1999), and Dechow and Skinner (2000) for the negative views in introducing 

earnings management. McKee calls for a more positive definition that describes managers’ 

motives positively, rather than the adopted view. 

Dechow and Skinner (2000) appear to link the acceptability of earnings management to 

conformity with accounting principles. McKee (2005) sees earnings management in the area 

of maintaining stability and achieving predictability for future earnings as reasonable and 

acceptable. So, the former authors seem to approve earnings management from a legal 

perspective (as long as the accounting principles are followed), the latter seems to determine 

the acceptability of this conduct in light of the results expected (stability and predictability) by 

distributing earnings over time. Nonetheless, from a general view of integrity this might be 

not the case, that is to say, the acceptability of an action cannot be attained by only observing 

law or by only assessing the action’s consequences. The managers’ motives to manage 

earnings will now be discussed. 

 

3.1 Motivations and consequences of earnings management  

Incentives for executive managers to manage earnings are documented in numerous studies. 

Degeorge, Patel and Zechhauser (1999) contend that a hierarchy for the most common goals 

for managing earnings can be as follows: 

(1) To avoid reporting losses, 

(2) To show steady growth in earnings, and 

(3) To meet analysts’ forecasts. 

For a publicly held company avoiding losses is the most important goal, because failure in 

reporting positive earnings can lead to a large negative reaction in share values in the financial 

market. For that reason, managers focus predominantly on avoiding disclosing under-

performance. If losses cannot be avoided, executives should consider taking a “big bath” to 

clear the deck for future profitability. 

Once a firm achieves profitability, its next goal is to report regular increases in quarterly 

earnings. A steady pattern of earnings increases will have a favorable impact on stock prices. 

Barth, Elliott, and Finn (1999), (as cited in Dechow& Skinner, 2000) find that, “firms 

reporting continuous growth in annual earnings are priced at a premium to other firms, that 
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this premium increases with the length of the string, and that the premium is reduced when 

the string disappears.”(Dechow& Skinner, 2000, p. 244). 

When the second goal has been met, management can turn to the goal of meeting analysts’ 

expectations, that is to meet or surpass the consensus forecast of analysts. This can be 

achieved either by managing earnings or by influencing analysts’ forecasts through such 

management actions as releasing information, positive or negative, about current business 

activities or future expectations (McKee, 2005).  

Through a review of cases of financial statement fraud, Rezaee (2002) suggested interactive 

factors may explain and give reason for the occurrences of earnings management (see Table 

2). He expressed disapproval of aggressive earnings management and termed earnings 

manipulation as “cooking the books”. The factors are specified as: cooks, recipes, incentives, 

monitoring, and end-results, and abbreviated in the acronym “CRIME”. 

 

3.1.1 Motivations: The third factor; (Incentives) gives an explanation to the most common 

causes of earnings manipulation. Economic incentives are common in financial deception; 

however, other types of motives such as egocentric or ideological motives play a role. 

Economic pressure and incentives to meet stock market forecasts are the elementary motives 

for publicly traded companies to improperly engage in earnings management. Those in 

corporate governance positions are routinely scrutinised for their behaviours (e.g. 

management, top executives and auditors).Egocentric motivations are any pressures to 

fraudulently enhance personal prestige. This type of motive can be seen in those people with 

very aggressive behaviour and the desire to achieve higher functional authority in the 

corporation. Ideological motivations encourage individuals to think their behavior or cause is 

morally superior and can be seen in aggressive top executives who attempt to be market 

leaders or improve their market position in the industry. The economic motive of meeting 

analysts’ forecasts and pleasing the stock market, coupled with egocentric and ideological 

motives, are the primary causes of using creative accounting. Earnings management is more 

likely to occur when the management has a strong motive and economic reason to report more 

favorable financial performance than otherwise would be reported by complying with GAAP 

(Rezaee, 2005). 

Stolowy and Breton (2004) define earnings managements as accounts manipulation, where 

management uses discretion to make accounting choices or to design transactions in order to 

affect, (1) the possibilities of wealth transfer between the company and society, which is what 

the authors call political costs; (2) fund providers (cost of capital), or (3) managers 

compensation plans. The authors, by this attempt to summarise the principles of earnings 

management, believe the objective of these choices and transactions is for the company to 

benefit from minimising its political costs and cost of capital (cases one and two). But in case 

number three the managers are acting in their own interests. Figure 1 shows the incentives for 

earnings management, adapted from Stolowy and Breton (2004). 
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Figure 1: The incentives for earnings management (Adapted from: Stolowy and Breton (2004, 

p. 7) 

 

Many empirical studies are undertaken to highlight companies’ motivations to manage their 

reported earnings (e.g., Dechow, Sloan & Sweeney, 1996; Healy, 1985& Degeorge, 

Patel;Zechhauser, 1999; Stolowy& Breton, 2004).These studies examined investors’ 

requirements, debt conditions and management benefits as affecting managers’ propensity to 

engage in earnings management. The studies suggest weak uniformity between management 

and other stakeholders’ objectives. Thus, opportunistic behavior by management is 

anticipated; therefore, the probability of managers to engage in fraud increases. Research 

from another perspective examined financial distress, in terms of difficult financial conditions 

and poor performance as a pressure. These studies conclude that motivations of earnings 

management, by providing misleading information, increase when the firm faces an economic 

crisis. Thus, as the firm’s financial condition and performance decline, the probability of 

earnings fraud occurring increases (DeAngelo, DeAngelo& Skinner, 1994). 

A variety of recent cases of corporate fraud were reviewed in Rezaee, (2005) (illustrated in 

Table 2). These cases show several reasons for top management to engage in financial 

disclosure deception. The cases were to: “(1) avoid reporting a pretax loss and to exaggerate 

financial performance; (2) meet or exceed security analysts’ expectations of earnings’ growth; 

(3) increase the stock price and create demand for issuing new shares; (4) obtain national 

stock exchange listing status or meet minimum exchange listing requirements to prevent 

being delisted; (5) cover up assets misappropriated for personal use; and (6) conceal 

deficiencies in performance”  (Rezaee, 2005, p. 284). 
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Table 2: Sample of earnings management cases (Source: Rezaee (2005,p. 281) 

Company Cooks Recipes Incentives Monitoring End-results 

(consequences) 

Aurora Foods, 

Inc. 

 

CFO, CEO, 

senior 

financial 

analysts, 

manager of 

customer 

financial 

services 

 

Overstating 

reported 

earnings, 

Understating  

trade marketing 

expenses 

 

Meet analysts’ 

forecasts by 

inflating the 

company’s 

financial 

results to raise 

funds in 

an IPO 

 

Lack of 

vigilant board 

of 

directors and 

audit 

committee; 

lack of diligent 

management 

 

Repayment of 

bonuses of the 

executives, 

barring the 

executives from 

serving as 

officers or 

directors of a 

public company, 

and substantial 

reduction in 

price of stock 

Cendant 

Corporation 

 

Three former 

top 

executives 

 

Earnings 

management by 

overstating 

revenue by $500 

million between 

1995 and 1997 

 

Sell CUC and 

Cendant stock 

at inflated 

prices 

 

Lack of 

responsible 

corporate 

governance and 

ineffective 

audit functions 

 

Cost more than 

$15 billion in 

market 

capitalization 

and lawsuits 

against the 

accounting firm 

Enron 

Corporation 

 

Chairman, 

CEO, CFO 

 

Established 

Special Purpose 

Entities 

(partnerships) to 

(1) 

hide debt; (2) 

create common 

equity; and (3) 

overstate 

earnings 

Mislead 

investors about 

company’s 

profitability 

and debt 

 

Lack of 

responsible 

corporate 

governance. 

Ineffective 

audit  

functions 

 

Filed for Chapter 

11 bankruptcy 

protection, lost 

more than $60 

billion in market 

capitalization, 

and more than 20 

class action 

lawsuits were 

filed 

Global Crossing 

 

Top 

executives, 

principal 

officers 

 

Disclosing false 

and misleading 

financial 

statements, 

insider trading 

to inflate its 

market value 

Overstating 

revenues to 

meet the 

company’s 

performance 

goals 

 

Lack of 

diligent 

management 

and ineffective 

audit functions 

 

Filed for Chapter 

11 bankruptcy 

protection. Loss 

of over $40 

billion of market 

capitalization 

HBO & Company 

 

Four top 

executives, 

Co-President 

 

Earnings 

management 

from 1997 

through March 

1999 

 

Exceed 

analysts’ 

quarterly 

earnings 

expectations 

 

Lack of 

vigilant board 

of 

directors and 

audit 

committee; 

lack of diligent 

management 

Share prices fell 

almost 50% in 

one day and 

class action 

lawsuits against 

the company 

 

 

Knowledge Ware 

 

Top 

management 

team 

 

Inflating the 

reported 

earnings by 

engaging in a 

phony software 

sale 

Meet analysts’ 

earnings 

expectations 

 

Lack of 

diligent 

management; 

irresponsible 

corporate 

governance 

The company 

was acquired at 

about one half of 

its previously 

agreed share 

price 

 

MicroStrategy, 

Inc. 

 

Three top 

executives 

 

Overstatement 

of revenues 

 

Inflate stock 

prices to 

increase 

Lack of 

diligent 

management; 

Restatement of 

past financial 

results causing a 
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demand for 

issuing new 

shares 

 

lack of vigilant 

board of 

directors and 

audit 

committee 

92.4% 

reduction in 

stock value 

 

Sunbeam 

Corporation 

 

Chief 

executive 

officer 

and four other 

former 

executives 

 

Earnings 

management by 

creating 

recorded 

revenue on 

contingent sales 

and using 

improper bill-

and-hold 

transactions 

Improve 

company’s 

performance 

and 

restructuring 

strategies to 

meet analysts’ 

expectations 

 

Irresponsible 

corporate 

governance; 

ineffective 

audit functions 

 

Civil penalties 

and permanent 

bar of accused 

executives to 

become officers 

or directors of 

any public 

company 

 

WorldCom 

 

Chief financial 

officer, 

controller, and 

other 

executives 

 

Unlawfully and 

willfully 

falsified 

financial records 

by overstating 

earnings by 

more than $7 

billion 

Inflate stock 

prices, cover 

up financial 

difficulties 

 

Greedy and 

arrogant 

executives, 

irresponsible 

corporate 

governance, 

ineffective 

audits 

Filed for Chapter 

11 bankruptcy 

protection and 

indictment of top 

executives with 

criminal fraud 

 

 

In a more recent study Aljifri (2007) debated the incentives of earnings manipulation, 

highlighting different motivations for the accounting choices that managers use to manage 

earnings.  He classified managers’ purposes into five motivations: “(1) motivations to smooth 

earnings, (2) motivations to reduce tax expenses, (3) motivations from contractual 

perspectives, (4) motivations to reduce political costs, and (5) motivations coming from 

management changes” (Aljifri, 2007, p. 84). In addition, he concludes that managers could 

behave opportunistically when they manage their earnings.  

One good reason for managers to engage in earnings management would be their 

remuneration package. Interestingly this was not clearly emphasised in the aforementioned 

studies and is most needed in a study investigating an individual’s influences and 

understanding within the workplace. Watts and Zimmerman (1986) argue that managers in 

firms with earnings-based compensation agreements have incentives to report accounting 

results that maximise the value of their bonus awards. However, the research of Healy (1985) 

was the first to investigate the impact of executive compensation plans on accrual decisions 

and accounting choices. Healy hypothesises that managers have an economic incentive to 

manipulate earnings in order to increase their cash compensation. Furthermore, job 

security,management change and reputation are also relevant factors. DeFond and Park (1997) 

found that managers manage earnings in order to mitigate the threat of displacement or to 

enhance their reputation. 

 

3.1.2 Consequences: Outcomes associated with earnings management can be severe and 

extensive. Unfavorable consequences for companies might be, for example, a dramatic fall in 

stock value, delisting by the stock market authority, or bankruptcy. Regarding stock market 

reactions, firms can face relatively tough consequences once earnings management is 

discovered and announced to the market dealers. 

Enron was the U.S’s seventh largest company before it filed for bankruptcy. During 2000 it 

reported more than $65 billion in assets and revenues of over $100 billion. In October 2001 

the firm announced that it was taking a $1.2 write-down of assets due to reversals of 
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previously recorded revenue transactions. It also restated its earnings for the previous five 

years-eliminating approximately $591 million of previously reported profits. The loss of 

confidence in the firm led to the bankruptcy filing on December 2, 2001. The related decline 

in the Enron stock price resulted in more than $60 billion in shareholders losses. The 

WorldCom fraud and subsequent bankruptcy that followed Enron were even larger. From 

1999 to 2002 WorldCom booked more than $9 billion of capital expenditures as assets, 

thereby overstating net income. Mehta (2003) reported: “In just a few years, WorldCom 

erased $200 billion in market value and shed thousands of jobs. By July 2002, the fraud and 

lax supervision forced WorldCom into bankruptcy.” (Mehta, 2003, p. 118). 

Several studies have investigated reactions when earnings management is assured or alleged 

(Kane, 2003; Liandu, 2004; Rezaee, 2005; Hany, 2006) deducing the following consequences 

as a result: negative coverage by press; release of market management enforcement actions; 

re-stating earnings, subjected to a qualified (restricted) report from the independent auditor; 

and litigations from shareholders.Executive managers in particular, suffer harsh penalties 

when convicted of fraud. For instance, losing the value of their stock-based compensation; 

being forced to resign or being fired; being disqualified from serving as directors of other 

companies; and being sanctioned with fines or jail terms. External auditors, involved in fraud, 

also face professional and personal costs. Andersen, one of the giant accounting firms that 

audited the works of Enron and WorldCom, was indicted for its audit failures and for getting 

rid of audit evidence. The guilty verdict of obstruction of justice led Andersen to end its audit 

practice and to surrender its state licenses (Rezaee, 2005). 

The existing literature, recently, tends to give more attention to the social aspects of finance. 

A study by Kaplan, McElroy, Ravenscroft & Shrader, (2007) can develop evidence on the 

reputational consequences of ethical actions within internal labour markets. Their findings are 

important because they indicate that managers engaging in earnings management may face 

negative reputational costs from other managers, which in turn, may serve as a disincentive 

towards engaging in earnings management. They argue that the ethical reputation a manager 

has among colleagues can play an informal, but significant role in internal disciplining of 

managers by other managers. 

It has been argued whether rules and professional acts alone can be considered adequate in 

these circumstances, or whether an obligation should be imposed that involves the personal 

standards of those in charge of such disclosures (Atkinson, 2002). This therefore raises the 

question of the role of the managers, which will now be discussed. 

 

4. The role of the manager 

In representing real financial performance and position, an entity may need more than just the 

simple presentation of processed scheduled data as required by accounting principles and 

reporting standards. Proper financial reporting is essential, not least revenue recognition, 

timeliness, comprehensiveness and accuracy. Managers also play a vital role in guaranteeing 

that closing procedures are completed in a timely and accurate manner. Revenues have to be 

classified and oriented in the right way for the proper period. The outputs of the accounting 

process in the form of periodic reports are key measures of position and performance. To a 

large extent managers are responsible for the effectiveness and efficiency of the reports 

presented by an organisation (Bell, 2007). In accordance with the theoretical paradigm of 

corporate governance adopted by corporate rules of business, boards of directors should run a 

company for the benefit of its stakeholders with the shareholders on the top of the hierarchy.  

The traditional role of accounting is encompassed under the term stewardship, whereby a 

person or a group of persons is held responsible for safeguarding the assets of an entity and 
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monitoring the proper operation of that entity. In the International Accounting Standards 

Board (IASB) Framework, when discussing stewardship or accountability, Paragraph 14 of 

the Framework acknowledged that: 

  

Financial statements also show the results of the stewardship of management, 

or the accountability of management for the resources entrusted to it. Those 

users who wish to assess the stewardship or accountability of management do 

so in order that they make economic decisions; these decisions may include, for 

example, whether to hold or sell their investment in the enterprise or whether to 

reappoint or replace the management (PAAinE, 2007, p. 9). 

 

 An area of anxiety on the part of users towards preparers of accounting information is 

whether the published annual report is a true report that signifies the end product of the actual 

transactions that have taken place for a given financial year period (Geriesh, 2003; Bell, 

2007). It is argued ( e.g. Lewis, 1985; Bruns & Merchant, 1990; Atkinson, 2002; Liandu, 

2004; McKee, 2005; Bell, 2007;Berrone, Surroca & Tribo, 2007; Stanga & Kelton, 2008; 

Mintz & Morris, 2008) that the published annual reports may have been manipulated by the 

management in a certain manner for specific reasons, such as evading the company tax cost or 

inflating managerial benefits. As such, providers of accounting information will possibly 

attempt to produce accounting results that favour their own interest. As Bainbridge and 

Johnson (2003) argued, companies are often governed by their managers for the benefit of 

those managers, rather than in the interests of their shareholders. In view of the opportunity 

the process of preparation and disclosure allows, then, managers can act in their own interests 

by manipulating the firm’s operations or by manipulating only the reported results.  

In 1975 Anderson and Louderback, in developing an earlier study, found that “managements 

have continued to select and “follow GAAP” in a manner consistent with the income 

maximizing hypothesis.” (p. 343) andmanagers do attempt to smooth earnings. Ronen and 

Sadan (1975) also in their work distinguished between two kinds of income smoothing. 

Classificatory smoothing refers to smoothing over the time of certain earnings numbers 

through the re-classification of chosen items, not of all revenues and expenses. Non-

classificatory smoothing refers to the smoothing over time of all net revenues and expenses 

through the manipulation of the occurrence of events, their accounting recognition and/or 

their allocation over time. Ronen and Sadan tested whether extraordinary items were used in 

classificatory smoothing of ordinary income. Their results were consistent with the hypothesis 

that firms’ managers behave as if they classify items, which potentially could be labeled as 

extraordinary, to dampen the fluctuations over time of ordinary income. The 1991 report of 

the American Committee of Sponsoring Organization (COSO) declares that in 72% of the 

fraud instances observed, the executive manager appeared to be linked to the fraud, and 

dominate the firms’ board of directors (Geriesh, 2003).  

For more about how and why earnings are managed, see Table 2, (Samples of earnings 

management cases), and Nelson, Elliott & Trapley, 2003 and Aljifri (2007). 

It is necessary to consider the wider context of earnings management that extends beyond the 

mere pursuit of reasonable profit. Several pressures and influencing factors drive managers 

into detecting loopholes in reporting standards. These include managers’ expectations across 

the market, personal perception of bonuses and the maintenance of a rank within a sector or 

group. It can be argued that recourse to such practices can be mitigated by effective 

regulations and strong corporate governance mechanisms (Coung, 2007). Extensive research 

(e.g. Xie,Davidson III & DaDalt, 2003; Rezaee, 2005 & Duh, Lee & Lin, 2009) has linked 



274 
 

levels of discretionary accruals (as an approach to earnings management) with audit and board 

committee members and their financial and corporate backgrounds. These studies also 

highlight an association between the frequency of meetings of the committees and the reduced 

levels of discretionary accruals. They infer that good corporate governance and financially 

sophisticated members may be important factors in constraining the propensity of managers to 

engage in earnings management. 

As a reaction to the major corporate scandals, there is heightened concern on the subject of 

corporate governance, not least the issues of internal controls over financial reporting. A new 

law has set new standards in the US financial legislations, and other countries have also 

responded with related legislation; it is the Sarbanes-Oxley Act (Coung, 2007). This act draws 

attention to managers’ responsibility toward internal control and information quality, where 

section 404 prescribes that an internal control report be presented with the periodic reports; 

such a report shall: (1) “state the responsibility of management for establishing and 

maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting; and 

(2) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the 

effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial 

reporting”. Furthermore the act requires each issuer to “disclose whether or not, and if not, the 

reason therefore, such issuer has adopted a code of ethics for senior financial officers, 

applicable to its principal financial officer and comptroller or principal accounting officer, or 

persons performing similar functions.”(Sarbanes-Oxley Act, 2002, p.45).  

Bainbridge & Johnson (2003) argue that a number of recent developments, in relation to a 

managers’ responsibility, are seen as trends in “anti-managerialism.” That is, such 

developments may diminish the role and influence of management. The authors see that the 

US Congress intended the Sarbanes-Oxley Act to further this trend. Section 307 in particular 

was intended to increase managers’ accountability. The Act issued a set of new rules in 

relation to corporate governance, including management and board of director duties, and the 

responsibilities of auditors. Many of these rules aim to enhance the role and power of the 

board of directors in contrast to management. However, Bainbridge & Johnson (2003) 

conclude that as a practical matter, this section seems unlikely to affect significant changes in 

information flow and in corporate governance in general. 

In order to assess the performance of managers and to make investment decisions, the 

interested parties use financial statements to find the information that makes up the base for 

the expected decision and for the future plan as well. Therefore, they might assume that the 

financial information they employ is reliable and fit for purpose. Rules of the accounting 

profession attempt to ensure dependability in accordance with a set of regulations that make it 

trustworthy. For these reasons, such information is considered a key measure of position and 

performance for shareholding companies and partnerships. In an interview with Ray 

Gonzalez, a risk consultant, Bell (2007) documents that there is remarkable awareness of 

controls for financial reporting, and managers are now responsible for design and 

implementation of such controls, in addition to the self-assessment of its effectiveness. 

Management runs an assessment of the organisation’s internal controls related to the process 

of preparation and disclosure of financial reports periodically. As part of such assessment, 

managers are required to make assertions to such controls. On the other hand the 

organisation’s external auditor assesses management’s evaluation process to conclude 

whether the management has an appropriate basis for its conclusions concerning controls over 

financial reporting. They also test the effectiveness of the internal controls of disclosure, to 

determine whether what the management has done is fairly stated or not. Top to bottom 

procedures are used to examine completeness, accuracy and integrity of information. The 
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chief executive managers or financial managers are required to make assertions related to 

governing financial statements and their disclosure. “The integrity of financial information 

reported to key stakeholders is crucial to the firm’s survival. Culpability for accuracy is with 

top management.” (Bell, 2007,p. 226). 

 

5. Legal and ethical obligations in earnings quality 
Due to well-known corporate scandals like those of Enron, Parmalat, Maxwell and others, 

quality of information and reporting with integrity have attracted the attention of business and 

media during the last few decades (ICAEW, 2007). As a result the personal attributes of 

managers and the potential effects of misconduct on society are of increasing interest to both 

researchers and the business community (Mele, 2008). In addition, the growing importance of 

governmental legislation and the increasing pressure from stakeholders has brought personal 

ethics into discussion (Berrone, Surroca&Tribo, 2007). Indeed Atkinson (2002), asks whether 

any studies have been conducted to evaluate ethics in such circumstances; and he also raises 

concerns about how ethics is currently taught in relation to corporate financial reporting.  

Given the aforementioned examples in the literature concerning earnings management 

practices, McKee (2005) asks about “the line between ethical and unethical earnings 

management”, and he assumes no clear distinction between them. “It is a question that we all 

must answer for ourselves using our own ethical values” (P. 35).  

Non-specialist observers of the financial disclosure process might assume that regulations and 

professional standards have the necessary practices to provide fair and precise products. 

Nevertheless, most managers and accountants know that earnings management can be an 

undeniable part of the managers’ job (Bruns& Merchant, 1990). From a realistic perspective, 

managers, like others working in the business world, are faced with various ethical dilemmas. 

On the whole, most of these dilemmas are not easy to resolve. The focus of capital markets on 

regular profit growth, and the fact that lending institutions require a company to show credit 

stability to maintain its debt in good standing are two such dilemmas. These demands could 

oblige a company’s management to modify or to break accounting rules in order to inflate or 

deflate declared net income. In these circumstances professional competence is not enough for 

managers to come to the right decision concerning these pressures (Ethics in Accounting, 

2009). 

According to Mintz & Morris (2008), Healy & Wahlen (1999) and others, there is some 

understanding that earnings management involves distortion in applying GAAP; in this way 

undermining the morality of the practice. There is some doubt about whether the distortion is 

simply a result of decisions made which are totally within the wide remit of GAAP, or if they 

are motivated knowingly by a decision to manipulate earnings for advantageous purposes, 

which is undoubtedly fraud (Mintz & Morris, 2008). Healy and Wahlen (1999), highlighting 

managers’ use of judgement in terms of its importance and its sensitivity, suggest that if the 

purpose of financial reports is to communicate management information on their companies’ 

underlying economy, professional standards should allow managers to use judgment in 

financial disclosure. Therefore, managers can exercise their knowledge about the business and 

its opportunities to choose reporting methods and estimates that represent the companies’ 

affairs; possibly enhancing the role and the value of accounting as a form of communication. 

Nevertheless, since auditing and other governance mechanisms are insufficient, 

management’s use of judgment creates opportunities to manage earnings, wherein managers 

select reporting disclosures, methods and estimates that do not truthfully reflect the 

companies’ economic performance. The former Chairman of the US Stock Exchange 

Commission, Arthur Levitt, stated concerns over earnings manipulation and its consequences 
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on resource allocation. He stressed that managers’ exploitation of premature revenue 

recognition, "cookie jar" reserves, "big bath" restructuring charges and write-offs of in-

process R&D have negative effects on the credibility of corporate financial reports (Healy 

&Wahlen, 1999). 

Corporate crises have resulted in increasing measures to enable regulators to ensure that 

reporting entities, audit firms and professional bodies do a better job and pay attention to the 

drivers of reliable reporting. In the UK, the Financial Reporting Council (FRC) aims to 

promote confidence in corporate reporting and governance through its own corporate 

governance code responsibilities and its constituent bodies which set, monitor and enforce 

accounting, auditing and actuarial standards and oversee the regulatory activities of the 

relevant professional accounting and actuarial bodies (ICAEW, 2007). 

A wide variety of legal considerations govern financial disclosure. Those who violate state 

regulations and the professional standards may be subject to substantial penalties if they are 

prosecuted. One of the most stringent powers is the government acts that enable the stock 

market authority to exercise power over publicly traded companies. In the US, for instance, 

the Securities and Exchange Commission (SEC) has the power to define the form and content 

of financial statements and the accounting methods used to prepare them. The SEC reviews 

all individual financial statements filed with it, and may either reject them, or require their 

amendment if it finds a failure to follow GAAP, overly aggressive earnings management, or 

other reasons. The SEC often calls in criminal prosecutors when it receives information that 

registrants are engaged in earnings management abuses (McKee, 2005). During the period 

1997 to 2002, the SEC filed 515 enforcement actions, involving 705 individuals, from 164 

companies. The majority of the persons held responsible for the accounting violations were 

members of issuer senior management. The SEC report stated that 157 of the 227 actions 

involved charges against at least one senior manager. Table 3 illustrates the number of 

charges brought against individuals and their positions in these enforcement matters. 

 

Table 3: Positions and Numbers of Individuals charged  (Source: SOX 704 Report, 2003) 

Position of Individuals  

Charged 

Number of Individuals 

Charged                   

Number of Individuals 

Charged with Fraud 

Chief Executive Officers 

(CEO) 

111 99 

Presidents  111 96 

Chief Financial Officers 

(CFO) 

105 79 

Chairmen 75 63 

Controllers 47 28 

Vice Presidents of Finance 27 19 

Chief Operating Officers 

(COO) 

21 19 

Chief Accounting Officers 

(CAO) 

16 14 

General Counsel   11 8 

  

Loomis (1999) and McKee (2005) in addition, documented the outcomes for executive 

managers of a number of companies who had been prosecuted for different schemes of 

accounting fraud: 

  Underwriters Financial Group (UFG); twelve years. 
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 Donnkenny; facing maximum verdict of five years. 

  Health Management; nine years. 

  Home Theater Products Intl.; three years, one month. 

  FNN; five years. 

 Crazy Eddie; six years, ten months. 

  Towers Financial; twenty years. 

  

As Byrnes (2002) indicated in an article in BW Magazine, the collapse of Enron was the 

largest disaster investors had had since the 1929 crisis, which involved allegations of fraud. 

However, what drove the U.S White House and Congress to pass the Sarbanes-Oxley Act of 

2002 is the response to the apparent public outrage over business failure through fraud, not 

least with the revelations by WorldCom in July 2002. These exposed a scheme to disguise 

billions of dollars in losses by misclassifying expenses as capital expenditure (“MCI”, 2003). 

Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act in the United States, is the 

actual title of the Sarbanes-Oxley Act (SOX or SOA). It was approved by the U.S congress in 

July 2002. Table 4 presents the main sections of the SOX act.  

 

Table 4: An overview of Sarbanes-Oxley Act (Source: Sarbanes-Oxley Act, 2002 & McKee 

(2005). 
Number Section Explanation of the section 

I Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB). 

It institutes a board comprising five members, 

subject to SEC supervision, to regulate accounting 

firms in terms of registration, periodic inspection, 

quality control and ethics. 

II Auditor independence. It prohibits accounting firms from offering most non 

audit services to audit clients, requires that audit 

partners be rotated, and requires that auditors report 

to the audit committee of the board of directors. 

III Corporate responsibility for financial 

reports. 

Public companies must have an independent audit 

committee that includes a “financial expert.” And 

corporate officers are held responsible for financial 

reports and internal controls. 

 

IV Enhanced financial disclosure. The SEC may set rules for disclosing off-balance 

sheet transactions and special purpose entities. 

Companies may not lend any director or officer 

money other than normal consumer credit. 

Management must assess internal controls, and have 

a code of ethics for senior financial officers. 

V Analyst conflicts of interest. The SEC may promulgate rules to prevent securities 

analysts from having conflicts of interest. 

VI Commission resources and authority. The act increases SEC staff and gives the SEC 

authority to regulate who may appear or practice 

before it. 

VII Studies and reports. A number of studies on different aspects of the U.S 

capital markets are commissioned. 

VIII Corporate criminal fraud and 

accountability. 

Section 801 makes it clear that anyone who 

“knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, 

covers up, falsifies, or makes a false entry in any 

record, document, or tangible object with the intent 

to impede, obstruct, or influence the investigation” 

of fraud is subject to fine, imprisonment for not 

more than 20years, or both. Corporate records may 
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not be destroyed if an investigation is underway. 

Auditors are required to retain working papers for a 

minimum of seven years. Whistle-blowers in public 

companies are protected. 

IX White-collar crime penalty enhancements. Criminal penalties for various financial crimes are 

toughened. 

X Corporate tax returns. Congress prefers that the corporate tax return be 

signed by the chief executive officer. 

XI Corporate fraud and accountability. The act increases criminal penalties for violations of 

securities laws, provides criminal penalties for 

retaliation against informants, and gives the SEC the 

power to prevent anyone from serving as an officer 

or director of a public traded company who has 

violated securities laws or regulations. 

 

The Sarbanes-Oxley act of 2002 created additional obligations and restrictions for 

management and auditors that change the landscape of legal liability. Section 302(Corporate 

Responsibility for Financial Reports) requires that the executive manager and financial 

manager assume corporate responsibility for a company’s periodic reports. These officers 

must sign a declaration to accompany the financial statements that states: 

  

“(1) the signing officer has reviewed the report; 

(2) based on the officer’s knowledge, the report does not contain any untrue 

statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order 

to make the statements, in light of the circumstances under which such 

statements were made, not misleading; 

 (3) based on such officer’s knowledge, the financial statements, and other 

financial information included in the report, fairly present in all material 

respects the financial condition and results of operations of the 

issuer.”(Sarbanes-Oxley Act (2002), Section 302, p. 33). 

 

The terms were intended to remind managers that they are primarily responsible for making 

sure the financial statements conform to GAAP. It is generally presumed that, in normal 

circumstances, professional supervision regulations ensure that periodic reports are not 

misleading and fairly present, in all material respects, the fiscal status of a publicly traded 

company (McKee,2005).On the other hand, “the “bottom line” may be that government will 

not be successful in its effort to legislate ethics. Still, a set of civil and criminal deterrents is 

an important part of a healthy securities regulatory system.” (Mintz& Morris, 2008, p. 204). 

In the Libyan context, for the purpose of enhancing transparency and encouraging accountants 

and managers towards credibility in the data they provide to the financial market and owners 

of the companies, The General Institution of Libyan Accountants and Auditors suggests that it 

is essential for Libyan standards in accounting and auditing to come into force.  This 

association suggests that such standards may consider the local legislations, economic and 

social context, and give reliability to information based on these standards. In light of this, 

and considering requirements of the economic changes in Libya, in 2006 The Libyan 

Accounting Standards Committee (LASC) formed by The General Institution of Libyan 

Accountants in the article number (1) 2005, was initiated suggesting the Libyan Accounting 

Standards. These standards come subsequent to consideration of the International Accounting 

Standards, standards in the United Kingdom and accounting standards of a number of Arabic 

countries (LASC, 2007 & General Institution of Libyan Accountants and Auditors, 2008). 
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On the other hand, the International Accounting Standards have special importance in the 

domain of financial securities. This is clear in enhancing quality and transparency of financial 

data, in particular by enabling comparability and involving the characteristics needed for the 

practical use, not least for encouraging the foreign investor to play a part in the stock market. 

Given that, the Libyan banking sector was required to adopt the International Accounting 

Standards by the law number (1) 2005. Listing rules of the new-born Libyan stock market in 

2006 also compelled the companies to prepare their financial statements in accordance with 

the International Accounting Standards. 

Reported earnings fraud has received extensive attention from the press, regulators, the 

business community and researchers. However, when they concluded findings of a survey 

investigating managers, financial managers and auditors, Bruns and Merchant (1990) 

established earnings management as an ethical issue. In an initiative from the Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), in promoting integrity in financial 

reporting, they also conducted a theoretical study, published in April 2007, in a form of a 

report: “Reporting With Integrity”. The report sheds light on the credibility of financial 

disclosure and sees reporting with integrity as a joint endeavour of individuals, organisations 

and professions and concludes that integrity in reporting relies on reporting entities, audit 

firms, professional bodies and other organisations taking steps to promote integrity through 

their leadership, strategy, policies, information and culture. In addition, the study emphasises 

that reporting with integrity needs to be underpinned by moral values, such as honesty, 

motives such as a desire to inform, commitments to the interests of shareholders and others, 

qualities such as scepticism and perseverance, and achievements in the face of opposition. It 

stresses integrity as essentially a personal quality. The latter emphasis is consistent with 

Gowthorpe and Oriol(2005), as they see it is possible to benefit from values and ideas coming 

from legal systems and justice constructs, since accounting regulation shares many features 

with a system of law. Individual morality and basic values like truthfulness underpin such 

systems.  

 

6. Conclusion 

In comparison to studies undertaken on the financial information and its role not least in the 

financial market, studies undertaken on the bases and backgrounds behind presenting ill 

information are relatively under researched. There has been no argument about the fact that 

earnings management is an employment of accounting devices in order to affect reported 

earnings. However, on the one hand it can be seen as acceptable legal management decision 

making process as aimed to achieve stable and predictable financial results. On the other 

hand, it can be seen as misinformation practiced by advance intent of management in order to 

serve their self-interest. Even so, there is a consensus that abusive earnings management is a 

material misrepresentation, and is not acceptable action. Even with the relatively tolerant 

perspectives, earnings management might be seen acceptable, but only as long as the law is 

observed or when the results are assumed to be harmless for stakeholders. Although the 

different views used to analyse earnings management might be inconsistent, the important 

issue to observe is that the driving motive behind managing earnings is to ‘improve’ the 

figures of a company’s disclosed performance. Accordingly the responsibility to observe laws 

and regulations has to be assured, also an approach to business ethics and social 

responsibility, may have to be considered because concerns about the truthfulness of 

published reports still an obsession for stock market and other stakeholders even with tight 

governance mechanisms. Therefore earnings management as an ethical issue needed to be 

more considered in further research. 
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